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م ـة  التمُق ـدخّ

فقه تعلينا نخع م ه ظاهرةً وباطنةً ، وأ ج لّها نعمة الإيمال ثم ال ب غ اليي أ ست الحمد لِلخ      
 .. شريعة الإسلامفي 
م ، أعلى منازل  أهل العل  والعرفال وخ صّه   العلي  العلاّ وأشهد أل لا إله إلا الِل      

 بدرجات أهل القر  والرضوال ..
عل   القرآل ، وب  ر المتفقخّهين في  يْت م نت ه ورسوله ، خ  بتدُ وأشهد أل سيدنا محمداً ع      

 ،  وسلامه عليه ما دام  الأزمالن ال ، صلوات الِل  م  الدين بإرادة الِيْ مخن الَريم الت
، وم ن ت بخع ه   والرضوال البيعة أهل وصحبخه ، القرآل في و ر د كما المطهّرين هآل وعلى

 بإحسال ..
 د ..ـأمّا بع    
بالاشتغال بعل  أصول الفقه تدريساً وتصنيفاً ومعاي  ةً   فلقد أ كرم ني الِل      

َ  ت  غخنَ  لخطالب ماً بهيا العل  اليي لا غتر  ل يّ لُبّخّ وجوارحي ، حتى أصبحُ  مُ ع   مل 
العل  ال رعي عنه ، وكيلك المتحدثين في أحَام ال ريعة والحلال والحرام ، وما 

أمثال هؤلاء  الحرام  ويُ رخّم الحلال !!ل لخّ أكثره  في زماننا ، حتى صرنا نسم  م ن يُ  
أل نأخي      -نحن حم  لة هيا العل   -ممن لم ي درسوا عخل  أصول الفقه واجب علينا 

يه  إلى جادة الصوا  التي تتحقق بالوقوف على أصول الاجتهاد وقواعده في بأيد
 شريعتنا الغرّاء ..

كعادة   -البعض ظنّاً بالأصوليين ويعتقد أنه  يبالغول  ئهيا العل  اليي قد يسي    
نسلخّ  بها أنه أحد ه ، ولَنها الحقيقة التي يجب أل في فضله ومنزلت -عل   أهل كلّ 

 لم يتعلمه أل يقول : هيا حلال وهيا حرام .. م ح لخم نت التي لا يُست علوم ال ريعة 
ازدوج فيه  ما العلوم ر فوأ شت  :  الغزالي الإسلام حجة قال كما وهو لا وكي     
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 (1)العقل والسم  واصطحب فيه الرأي وال رع ، وعخل  الفقه وأصوله مخن هيا القبيل

 .ا.هـ  ..
 وأعانك وفـ ق ك الِل   -: فاعل    مييه ابن برهالتل -أيضاً  -وقال في ذلك     
راً وأعلاها شرفاً وذكراً عخل  أصول الفقه ألّ أ ج لّ العلوم ق   - وذلك لأل الفقه  ؛دت

راً وأسماها شرفاً وذخكراً ؛ لخم ا يتعلق به مخن مصالح العباد في المعاش أ ج لّ العلوم ق   دت
 اد ..م ع  والت
استمداده  منها التي بأصوله ظنك فما هومرتبت   الفقه   وعرف    هيا عرف    فإذا : قال ثم    

زمانه  مخن صدراً  ي صرف أل بالفقه اشتغل م ن كل على الواجب فمخن   !؟ استناده وإليها
(2)معانيه فهت  على قادراً  فيه دخل مما ثقة على لخي َول ؛ الفقه أصول معرفة إلى

 . ا.هـ .. 
 من علماء هيه الأمة للحفاظ على هيا العل  تدريساً  كثيْاً   الِل  ولقد وفق     

، حتى أساتيتنا " الرسالة " في كتا   بدءاً من إمامنا ال افعي  ، وتصنيفاً 
 المعاصرين من علماء الأصول وفحوله .

وواجب على خل  هيا السل  الصالح أل يسلك نهجه  ، ويقتفي أثره  في     
ن هنا كال حرصي على أل أنال هيا ال رف خدمة هيا العل  والاشتغال به ، وم

        إليه صدري ؛ كي أوجز  الِل  تعالىاليي شرح و  ،بخدمة هيا العل  والَتابة فيه 
واليي سميتُه بـ" فيه أبوا  الأصول ، بأسلو  يسهل على المبتدئ استيعابه وفهمه ، 

 " .الوصول إلى عل  الأصول  ايةغ
 . مباحثة وع رة ه إلى هيه المقدموقد قسمتُ     
 وزوجتي ولوالديّ  لي ذخراً  لخيَول ؛ والقبول والسداد التوفيق أسأل تعالى والِل       

 .. سلي  بقلب الِل    أتى م ن إلا بنول ولا مال ينف  لا يوم   ع ل يّ  الحقوق ولأصحا  وأولادي
 وصلى الِل  على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .    

 د الرحمند./ إسماعيل عب
 هـ 1436 ربي  آخردمياط في غرة 

                                         

 1/3المستصفى  (1)
 48،  1/47لأصول الوصول إلى ا (2)
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 م 21/1/2015الموافق 



6 

 المبحث الأول
 مقدمات عل  أصول الفقه

 الأول لمطلبا
 تعري  أصول الفقه

 ف الأصوليول عل  أصول الفقه بتعريفين :لقد عر      
 . اً إضافيّ  باعتباره مركباً  : الأول
 . على هيا الفن أو علماً  باعتباره لقباً  : والثاني
 ..ونفصل القول في كل تعري  منهما     

 . اً إضافيّ  تعري  أصول الفقه باعتباره مركباً  التعري  الأول :
 : وهما ، الإضافة يجزئ   وتعري  بيال يقتضي الإضافة باعتبار الفقه أصول تعري     

 والمضاف إليه ) الفقه ( .، المضاف ) أصول ( 
 تعري  الأصول :* 

 " .. أصل" جم   ة :الأصول في اللغ    
  : اً يّ ما يبنَ عليه غيْه حسخّ ، و من أ ال يء  : ، منها وله عنده  معال عديدة    

، النسب و  ،كابتناء الحَ  على الدليل   : اً وعقليّ ، كابتناء السق  على الجدار 
 . (1)العقل، و الحسب و 

 :، منها  والأصل في الاصطلاح يطلق على معال      
كَوٰةوءََاتوُاْ } الأصل في وجو  الزكاة قوله تعالى "قوله  :ك:  الدليل  الأول :  (2){ٱلزَّ

 . دليلها أي "
                                         

،  122/ والَليات 43/ والتعريفات 1/16 المنيْ والمصباح 11/16 العر  لسال : يُـر اج   (1)
 1/32وحاشية البناني  1/10ون ر البنود  1/20والمعج  الوسيط  29والصحاح / 123

 43وردت في آيات كثيْة ، منها سورة البقرة مخن الآية  (2)
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 وهيا الإطلاق هو المراد عند الأصوليين .    

 كقوله  : الِمر أصل في تحريم النبيي .:  المقيس عليه  الثاني :
لى كقوله  : إباحة الميتة للمضطر ع:   القاعدة المستمرة (المستصحب )  الثالث :

 خلاف الأصل .
 كقوله  : الأصل في الَلام الحقيقة دول المجاز .:  الراجح  الراب  :

)    القاعدة الَلية : كقوله  :" بُنيخ الإسلام على خمسة أصول " ، وقوله  الِامس :
 لا ضرر  ولا ضرار ( أصل مخن أصول ال ريعة .

 يبنَ عليها الفقه أربعة والأصل عند الفقهاء هو الدليل التفصيلي ، والأصول التي    
 . (1): الَتا  والسنة والإجماع والقيال

 تعري  الفقه :* 
ّۦِ وَلَكِّٰن } ، ومنه قوله  (2)الفه  الفقه لغةً :     ه مَۡدِّ ِّحُ بِِّ  يسَُب 

ِّلََّّ ءٍ إ ِّن شََۡ لََّّ وَإِن م 
ِّنَّهُۥ تسَۡبِّيحَهُمۡ   قَهُونَ تَفۡ   . (3){اغَفُور حَلِّيمًا كََنَ  إ

 ع ر ف ه الأصوليول بتعريفات عدة ، أكتفي منها بتعريفين : : حاً واصطلا    
 ) معرفة النفس ما لها وما عليها ( . الأول :

، وهو تعري  ي مل جمي   الأحَام ال رعية  وهو تعري  الإمام أبي حنيفة     
 العملية والاعتقادية أو العلمية ، وله في ذلك كتا  " الفقه الأكبر " . .

 . (4)( التفصيلية أدلتها من المَتسب العملية ال رعية بالأحَام العل  ) الثاني :
 وهو ما عليه كثيْ من ال افعية .    
 شرح التعري  : -

يراد  ولا ، بغيْها والعل  بالأحَام العل  ي مل ، التعري  في كالجنس : ( العل  )    
                                         

 1/126 الروضة مختصر وشرح 19 ، 1/18 السول ونهاية 17 ، 1/16 المحيط البحر : يُـر اج   (1)
 1/16وأصول الفقه الإسلامي لخلزحيلي  1/8ومسل  الثبوت  1/39كب المنيْ وشرح الَو 

  690والَليات / 2/479والمصباح المنيْ  534: مختار الصحاح / يُـر اج   (2)
  44الآية : سورة الإسراء  (3)
 308أنيس الفقهاء /و  1/21يط : البحر المح يُـر اج   (4)



8 
وإنما هو إدراك  -عن دليل وهي الاعتقاد الجازم المطابق لخلواق   -بالعل  هنا حقيقته 

 . (1)ي مل الظن ؛ لأل غالب الأحَام الاجتهادية مبنية على الظن
) بالأحَام ( : قيد أول ، خرج به العل  باليوات : كزيد ، والعل  بالصفات :      

 .. كسواده ، والعل  بالأفعال : كقيامه ، فلا يسمى العل  بها فقهاً 
 تعالى .. الِل  بإذل  طلاحاً واص وسيأتي تعري  الحَ  لغةً     
) ال رعية ( : قيد ثال ، خرج به العل  بالأحَام العقلية : كالحسابيات والهندسة     

نحو : الفاعل  ، والعل  بالأحَام الحسية نحو : إحراق النار ، والعل  بالأحَام اللغوية
ل  بجملة غالبة مرفوع ، وليس المراد العل  بجمي  الأحَام ال رعية ؛ وإنما المراد الع

 منها ..
 -) العملية ( : قيد ثالث ، خرج به العل  بالأحَام العلمية ، وهي أصول الدين     

 تعالى واحد ، وأنه يرُى في الآخرة ..الِل  كالعل  بأل   -عل  العقيدة 
 فإنه ذاتي قديم .. ؛ تعالىالِل  ) المَتسب ( : قيد راب  ، خرج به عل      
الحاصل  ا ( : قيد خامس ، خرج به عل  الملائَة ، وعل  الرسول ) من أدلته    

 ، وإنما هو دليل يبنَ عليه الحَ  .. فإنه لا يسمى فقهاً  ؛بطريق الوحي 
 من دليل َتسب) التفصيلية ( : قيد سادل ، خرج به عل  المقلد ، فإنه يُ     

 . (2)إجماليّ 
إنما ذكُخر  لبيال الواق  ، وليَول  أل هيا القيد زهيْ  أبو النور ويرى ال يخ    

؛ في مقابلة الأدلة الإجمالية في تعري  أصول الفقه ، وهو رأي أميل إليه وأرجحه 
 . (3)لوجاهته

                                         

 المحيط     والبحر 74،  1/73وشرح الَوكب المنيْ  89 - 1/85: شرح اللم   يُـر اج   (1)
العضد         وشرح  1/58المنتهى  ومختصر 39 - 37وقواط  الأدلة / 81 - 1/64
1/61 
لجوام  وشرح وجم  ا 44 - 1/42وحاشية البناني  22،  1/21: البحر المحيط  يُـر اج   (2)

 51،  50والتمهيد للإسنوي / 14 ، 13ون ر البنود / 44 - 1/42المحلي م  البناني 
     145 - 1/135والضياء اللام   1/133وشرح مختصر الروضة  43وتقريب الوصول /

 1/24زهيْ ل يخ أصول الفقه ل (3)
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 * إطلاقات الفقه عند الفقهاء :

 الفقهاء على أحد معنيين : يطُتل ق الفقه عند    
ة على استنباطها من حفظ طائفة من الأحَام ال رعية العملية ، أو القدر  الأول :

 الأدلة ال رعية .
 . (1)الأحَام ال رعية العلمية المستنبطة من الأدلة ال رعية الثاني :

 : اً إضافيّ  باً تعري  أصول الفقه باعتباره مرك  * 
 ي المركب والإضافي ) أصول الفقه ( يَول معناهبعد الوقوف على معنَ جزأ      

 . (2)ال رعية العملية ( بنَ عليها العل  بالأحَامالأدلة التي ي : )هو بهيا الاعتبار 
 التعري  الثاني لأصول الفقه : -

 .. أو العلمي وهو التعري  اللقبّخ     
 لقباً  أصبح جموعهبخ  ( الفقه أصول ) لفظ أل : هنا العلمي أو باللقبّخ  والمراد    

 . عليه على هيا الفن وعلماً 
 ..  لخلبيضاوي والثاني ،  الحاجب لابن ولالأ : تعريفين بإيراد هنا وأكتفي    

 .. لابن الحاجب  التعري  الأول :
هو :) العل  بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحَام ال رعية الفرعية من     

 . (3)أدلتها التفصيلية (
 ..  لبيضاويلخ  : ثانيالتعري  ال

 . ( الاستفادة منها ، وحال المستفيدمعرفة دلائل الفقه إجمالًا ، وكيفية هو :)     
والمراد بأدلة الفقه : هو الأدلة الإجمالية ، نحو : الأمر لخلوجو  ، والنهي لخلتحريم     

وهي  -، وهي القواعد الأصولية ، كما ي مل الأدلة التفصيلية متفقاً عليها       
ستصحا  والاستحسال ومختل فاً فيها ، نحو : الا -الَتا  والسنة والإجماع والقيال 
                                         

 15،  1/14  الموسوعة الفقهية الَويتية اج  ر  ي ـُ (1)
 . بتصرف 1/93 حقائق الأصول (2)
 30والمختصر في أصول الفقه / 15،  1/14وبيال المختصر  19،  1/18مختصر المنتهى  (3)

   1/120وشرح مختصر الروضة 
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 وقول الصحابي . 

 وكيفية الاستفادة منها : أي معرفة كيفية استخراج الأحَام من الأدلة .    
وحال المستفيد : أي ومعرفة حال المستفيد ، وهو المجتهد القادر على استنباط     

 . (1)الأحَام ال رعية من الأدلة
 : مثال تطبيقيّ  -

من خلال  القواعد الأصولية بالاستقراء والتتب لقد توصل الأصوليول إلى     
    ةً إجماليّ  ةً أدلّ  دّ ع  ، وهيه القواعد ت ـُ (2)النصوص ال رعية أو اللغة العربية أو العقل

  . معين   بحَ  جزئيّ  ةً ؛ لأنها ليس  خاصّ  ةً يّ كلخّ   ةً أو أدلّ 
عية ، وكيا الأمر لخلوجو  ، فإنه ي مل جمي  الأوامر ال ر  مثال هيه القواعد :    

، وخبر الواحد يفيد  ، والعامّ ي قبل الِاصّ ، والمطلق يُمل على المقيد النهي للتحريم
 .. قط الظن ، والمتواتر يفيد ال

لَوٰة}قوله تعالى  - مثلاً  -فلو أخينا      ْ ٱلصَّ قِّيمُوا
َ
؛ لَنه  وهو أمر شرعيّ  {وَأ

على حَ   اً جزئيّ  ، أو دليلاً  اً يّ تفصيل بحَ  معين ، وهو إقامة الصلاة ، فيَول دليلاً 
وذلك بجعل القاعدة الأصولية  ؛ إقامة الصلاة اليي يمَن للمجتهد التوصل إليه

كبرى لقيال من ال َل الأول ، موضوع الَبرى هو محمول الصغرى ، وهو   مقدمةً 
 على النحو التالي :ف ليتوصل إلى النتيجة ، ي  حت المَرر ، فيُ 

لَوٰ } قِّيمُواْ ٱلصَّ
َ
 مقدمة كبرى             ] محمول [     أمر     ] موضوع [    {ةوَأ

 مقدمة صغرى          للوجو  ] محمول [                   الأمر ] موضوع [  و 
لَوٰة}        قِّيمُواْ ٱلصَّ

َ
 نتيجة              للوجو          {وَأ

قِّيمُواْ }التفصيلي ، دليلها  فيَول حَ  إقامة الصلاة المفروضة واجبةً     
َ
وَأ

لوَٰة  . (3)ودليلها الإجمالي ) القاعدة الأصولية ( الأمر للوجو ،  {ٱلصَّ
                                         

 - 1/20 السول ونهاية 20 - 1/18 العقول جومناه 97 - 1/93 الأصول حقائق : يُـر اج   (1)
 15 - 1/9وأصول الفقه لخل يخ زهيْ  24

 13،  12في أصول الفقه / الواضح يُـر اج   (2)
 1/16وتيسيْ التحرير  1/95وحقائق الأصول  21،  1/20: شرح العضد  يُـر اج   (3)

 12وعل  أصول الفقه لأبي النجا / 13وأصول الفقه للخضري / 1/22البناني وحاشية 
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 المطلب الثاني

 موضوع عل  أصول الفقه وأركانه

 اختل  الأصوليول في موضوع أصول الفقه على مياهب أربعة :    
 . الأدلة ال رعية من حيث ثبوت الأحَام ال رعية بها الميهب الأول :

 . (1)وهو ميهب الجمهور    
 الأحَام ال رعية من حيث ثبوتها بالأدلة . الميهب الثاني :

 . (2)"المستصفى  " في  وهو اختيار الغزالي    
لأحَام ال رعية ، والأحَام لخ الأدلة ال رعية من حيث إثباتها  الميهب الثالث :

 ال رعية من حيث ثبوتها بالأدلة ال رعية .
 . (3)هب بعض الأصوليينوإليه ذ    

 الأدلة والترجيح والاجتهاد .. الميهب الراب  :
 رحمهما الِل  . (5)وابن قاس  العبادي (4)وهو اختيار نور الدين الأردبيلي    
أل المياهب كلها متفقة على أل موضوع عل  الأصول هو الأدلة  : واليي أراه    

ية بعد الترجيح ، ولا يتأتى ذلك إلا الإجمالية ، وهي الموصلة إلى الأحَام ال رع
وهو ما نص عليه تعري   لمجتهد ، فجميعها عندي هي موضوع عل  الأصول ،

،  منها الاستفادة وكيفية ، إجمالاً  الفقه دلائل معرفة : وهو ، صراحةً   البيضاوي
                                         

والبحر  9،  1/8والإحَام للآمدي  5،  1/4والمستصفى  1/109: شرح اللم   يُـر اج   (1)
 1/25ونهاية السول 1/36وشرح الَوكب المنيْ  17،  1/16ومسل  الثبوت  1/30يط المح

     33،  1/32والتقرير والتحبيْ  1/18وتيسيْ التحرير 
 5،  1/4المستصفى  (2)
 24،  1/23وشرح طلعة ال مس  22،  1/21: التوضيح م  شرح التلويح  يُـر اج   (3)

 9وحاشية النفحات / 5وإرشاد الفحول /
 1/98حقائق الأصول  (4)
 47،  46وغاية الوصول / 19: تسهيل الوصول إلى عل  الأصول / يُـر اج   (5)
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 . (1)وحال المستفيد

 ومما تقدم يتضح أل أركال عل  الأصول أربعة :    
 لة ال رعية ) الإجمالية ( .الأد الأول :
 الأحَام ال رعية . الثاني :
 استخراج الأحَام من الأدلة . الثالث :
 المجتهد . الراب  :

التي يدور  الأقطا  الأربعة"   اها حجة الإسلام الغزاليوهيه الأركال سم ّ     
لثمرة فا ؛الثمرة والمثمر وطرق الاستثمار والمستثمر  : ، وهي" عليها عل  الأصول 

هي الأحَام ، والمثمر هي الأدلة ، وطرق الاستثمار هي وجوه دلالة الأدلة 
 . (2)هو المجتهد واستخراج الأحَام بعد الترجيح ، والمستثمر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         

 1/19منهاج الوصول م  الإبهاج  (1)
 بتصرف . 1/7المستصفى  (2)
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 المطلب الثالث

 استمداد عل  الأصول
ذكرت الَثرة مخن الأصوليين ألّ عل  أصول الفقه مستمدّ مخن أصول ثلاثة : عل      

 . (1)الَلام ، واللغة العربية ، والأحَام ال رعية
ع بر  بخـ) أصول الدين ( بدلًا مخن ) عل  الَلام ( كما ذهب  لَن الفتوحي     

لى  عندي مخن ) عل  الَلام ( ..  الَثرة مخن الأصوليين ، وهو تعبيْ أ وتج ه وأ وت
،  الدين أصول : ياءأش ثلاثة مخن الفقه أصول عل  ويستمدّ  : ذلك في  فقال    

 والعربية ، وتصور الأحَام .
ثم بين  أل التوق  إما أل يَول مخن جهة ثبوت حجية الأدلة فهو أصول الدين ،     

وإما أل يَول مخن جهة دلالة الألفاظ على الأحَام فهو العربية بأنواعها ، وإما أل 
 ام .يَول التوق  مخن جهة تصور ما يدلّ به عليه فهو تصور الأحَ

 عل  منها على النحو التالي : ثم فص ل كلّ     
أصول الدين ؛ فإلّ عل  الأصول والفقه متوق  على ثبوت حجية الأدلة ،  الأول :

ولخيلك تتوق  معرفة كول الأدلة الَلية حُج ةً شرعاً على معرفة الِل  تعالى بصفاته 
ق رسوله  دت  لة المعجزة .فيما جاء به عنه ، ويتوق  صدقه على دلا وصخ

،  وغيْهما والسنة الَتا  مخن الأحَام على الألفاظ دلالة جهة مخن ، العربية : الثاني
وذلك متوق  على معرفة اللغة العربية وما فيها مخن أمر ونهي وعامّ وخاصّ ومطلق 

 ومقيد ومنطوق ومفهوم وحقيقة ومجاز وغيْها .
 يتمَن مخن إثباتها ولا مخن نفيها ؛ تصور الأحَام ؛ لأنه إذا لم يتصورها لم الثالث :

لأل الحَ  على ال يء فرع عن تصوره " كقولنا : الأمر لخلوجو  ، والنهي لخلتحريم ، 
 . (2)والصلاة واجبة ، والربا حرام

                                         

 وبيال 1/9والإحَام للآمدي  35 - 1/32مختصر المنتهى وشرح العضد :  يُـر اج   (1)
 - 1/48 المنيْ الَوكب وشرح 56 - 1/53 صولالأ إلى والوصول 32 - 1/30 المختصر

 6،  5وإرشاد الفحول / 50
 6،  5وإرشاد الفحول / 50 - 1/48: شرح الَوكب المنيْ  يُـر اج   (2)
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 المطلب الراب 

 غاية عل  الأصول وثمرته

 أهمها :، عل  الأصول له فوائد عديدة     
وفق القواعد  ل رعية من الأدلة السمعيةالقدرة على استنباط الأحَام ا -1

ن وجو  وند  تعالى ، مخ الِل  ، فيتوصل المجتهد باجتهاده إلى معرفة حَ   الأصولية
 وحظر وكراهة وإباحة وغيْها ..

فه  الأحَام ال رعية التي استنبطها المجتهدول ، والتي توصلوا إليها وفق قواعد  -2
 وى نفس ، الأمر اليي يزيد النفس اطمئناناً لرأي شخصي أو ه ل  خت منضبطة ، فلا د  

 بهؤلاء الأئمة المجتهدين . بهيه الأحَام ، وثقةً 
ه ب  ن شُ فظ الدين وصول أدلته وحججه مخ لحخ ن أكبر الوسائل أل عل  الأصول مخ  -3

 . (1)المنَرين والرد على الفرق الضالة
ال رعية  أل صلاحية ال ريعة لَل زمال ومَال تقتضي استخراج الأحَام -4

لمستجدات الأمور ومستحدثاتها وفق قواعد راسخة منضبطة ، وعل  أصول الفقه 
 أحد أدوات الاجتهاد ، واليي به يتأكد هيا المبدأ ويتحقق .

العمل بالأحَام ال رعية بعد معرفتها معرفةً مباشرةً مخن المجتهد ، فتصبح في حقّ  -5
يّ أو م ن ليس مجتهداً ، فتصبح في نفسه ملزخمةً ، ومعرفةً غيْ مباشرة في حق الع امخّ

،  واتباعاً لخسُن ة نبينا  ملزخمةً ويجب العمل بها طاعةً لخربنا  -أيضاً  -حقه 
 وبهيا تتحقق لخلعبد سعادته في الدنيا والنجاة والفوز في الآخرة .

 
 

                                         

وأصول الفقه  1/53 ) هامش ( والوصول إلى الأصول 51 - 47: غاية الوصول / يُـر اج   (1)
 13/ الإسلامي لزكي الدين شعبال
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 المطلب الِامس

 حَ  تعلمهفضل عل  الأصول و 

 فضل عل  الأصول : -أوّلًا 
تعالى أو الظن بها وما يستلزم الِل  ا كان  غاية عل  الأصول هي العل  بأحَام مّ ل      

تعالى وسنة رسوله الِل  وأفضلها على الإطلاق كتا   -ن تعامل م  الأدلة ذلك مخ 
 بين العلوم ال رعية .. وسما شرفاً  فإل هيا العل  ليلك علا قدراً  - 
 : وأشرف العلوم ما ازدوج فيه العقل  وفي ذلك يقول حجة الإسلام الغزالي    

فإنه  ؛ القبيل هيا نمخ  وأصوله الفقه وعل  ، وال رع الرأي فيه واصطحب والسم 
ن صفو ال رع والعقل سواء السبيل ، فلا هو تصرف بحض العقول بحيث يأخي مخ 

على محض التقليد اليي لا ي هد له العقل  لا يتلقاه ال رع بالقبول ، ولا هو مبنيّ 
 . (1)تأييد والتسديدبال

ن أعظ  العلوم ال رعية وأجلها : اعل  أل أصول الفقه مخ  وقال ابن خلدول     
ن حيث تؤخي منها الأحَام ، وهو النظر في الأدلة مخ  وأكثرها فائدةً  قدراً 

 . (2)والتَالي 
لعل  وا أل درجات الفقه وانُ يـ  ن النال عن الفقهاء أو المجتهدين فبـ  وقد سئل كثيْ مخ     

 وإنما العل  بالأصل والقاعدة التي يمَن أل ؛ فليس العل  بالدليل فقط ، متفاوتة
 ؛ ثينالمحدخّ  نمخ  كثيْ حال هو كما حفظة النال نمخ  فَثيْ وإلا ، الحَ  منها ستنبطيُ 

،  صيدلانيّ  ثالمحدخّ  بأل نزع  كنا : يقول أحمد الإمام وكال ، الفقه ينقصه  كال فقد
 . (3)اً ، فخرج علينا ال افعي رجلًا طبيباً صيدلانيّ  وأل الفقيه طبيب

 حَ  تعلُّ  أصول الفقه : -ثانياً 
ذهب جمهور العلماء إلى ألّ تعل  عل  أصول الفقه مخن فروض الَفاية كعل  الفقه     

                                         

 1/3المستصفى  (1)
 501مقدمة ابن خلدول / (2)
 4  أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء /اج  ر  ي ـُ (3)
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تماماً ، وليا فم ن تعلمه محتسباً كال مأجوراً ويسقط الإثم والحرج عن باقي أهل العل  

 الجمي  أثموا .، وإذا تركه 
 . (1)ويَول تعلُّمه فرض عين في حق المجتهد    
 
 

                                         

 1/47شرح الَوكب المنيْ  يُـر اج   (1)
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 المطلب السادل
 ن أة عل  الأصول

الحديث عن ن أة عل  الأصول يستدعي بيال قواعد الاجتهاد ، واستخراج     
 الأحَام في عصر النبوة ثم عصر الصحابة ثم عصر التابعين .

 ة :و  ب ـُعصر النـُّ  - لاً أوّ 
يجتهدول في استنباط الحَ  ال رعي في حضرة  عصر كال الصحابة في هيا ال    

وفي غيبته ، فإل كال صوابا أقره ، وإلا ب ـين  له  وجه الصوا  ، وليا كال  النبّ 
 مرج  اجتهاده ..هو  النبّ 
الرجلال الليال كانا في سفر وفقدا الماء ، وتيمما ثم صليا ، وبعد  مثال ذلك :    

ر ، وعندما رجعا إلى اء فتوضأ أحدهما وأعاد الصلاة ولم يعُخد الآخ  الصلاة حضر الم
َ  ل  }ليي أعاد الصلاة ، فقال لخ  الِل  المدينة عرضا أمرهما على رسول  رُ  ك  الأ جت

ز أ تتك}ليي لم يعُخد وقال لخ  {م ر ت ـينت   . (1){أ ص بت   السُّن ة  و أ جت
عليها ،  له  قواعد وأسس يسيْولعندما كانوا يجتهدول كان    والصحابة    

إلى اليمن ، فقال له  حينما أرسله النبّ  ودليل ذلك قول معاذ بن جبل 
 ولخ سُ ر   ةخ ن  سُ بخ " ف  :قال  {ف إخلت لم ت تَ خد}قال ، "  الِل   ا خ ت  خَ قال :" بخ  {بِخ  ت ـقتضخي}
 . (3) (2)رصخّ ق  و " أي أُ آلُ  لا  ي و  يخ أت ر  بخ  دُ هخ ت  جت قال :" أ   {ف إخلت لم ت تَ خد}قال ، "  الِلً 

                                         

 هيا الحديث أخرجه أبو داود والدارمي .. (1)
 الدارمي   وسنن (  319 ) برق  210،  1/209مختصر سنن أبي داود للمنيري :  يُـر اج      
 ( . 533 ) برق  1/166وم َاة المصابيح  190،  1/189

 112،  111الِالدة /الِل  وشريعة  33،  32،  15: تاريخ الفقه الإسلامي / يُـر اج   (2)
 54ونظرة عامة في تاريخ الفقه الإسلامي /

 هيا الحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وغيْهما .. (3)
 ( . 3447 ) ومختصر سنن أبي داود برق  242،  236،  5/230يُـر اج   : مسند أحمد     
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 لدى وعلى ذلك كان  قواعد استنباط الأحَام ) أصول الفقه ( معروفةً     

 ل في عل  مستقل ، فقد كانوا أعل في اجتهاداته  ، غيْ أنها لم تدو   مةً الصحابة وملتز  
ة ن اللغالنال بالأدلة والنصوص وأسبا  نزولها والناسخ والمنسوخ ، م  تمَنه  مخ 

 وقوة قريته  وصفاء نفوسه  .

 :  عصر الصحابة - ثانياً 
،  ةو  ب ـُالنـُّ  عهد في تَن لم ووقائ  أحداث وجد ت ، الفتوحات كثرت العصر هيا في    

الأمر اليي استدعى الاجتهاد في بيال حَ  ال رع فيها ، فَال فقهاء الصحابة 
 ع الصحابة ، وإلا كال اجتهاده  .إلى الَتا  ثم إلى السنة ثم إلى إجما  لاً يرجعول أوّ 

،  بالحجاز الحديث مدرسة فَان  ، العصر هيا في الفقهية المدارل ولقد ظهرت    
، وكان  مدرسة الرأي بالعراق ، وعلى رأسها  بن عمر الِل  وعلى رأسها عبد 

 . (1)بن مسعود الِل  عبد 
فخظ  ت عنه  الفتوى : واليين حُ  يقول ابن القي   وفي فقهاء الصحابة     

مائة وني  وثلاثول نفساً ما بين رجل وامرأة ، وكال  مخن أصحا  رسول الِل  
المَثخرول منه  سبعةً : عمر وعلخيّ وابن مسعود وابن عبال وابن عمر وعائ ة وزيد 

، والمتوسطول منه  أبو بَر وأم سلمة وأنس وأبو سعيد الِدري وأبو  بن ثاب  
بد الِل  بن عمر وعبد الِل  بن الزبيْ وأبو موسى الأشعري وسعد بن هريرة وعثمال وع

 .. ا.هـ . (2)أبي وقاص وسلمال الفارسي وجابر بن عبد الِل  ومعاذ بن جبل 
 عصر التابعين : - ثالثاً 
في هيا العصر كثرت الحوادث ، واتسع  رقعة الدولة الإسلامية ، ودخل      

م ، وفيه ظهر الأئمة المجتهدول اليين اقتفوا أثر شعو  كثيْة غيْ عربية الإسلا
لوقائ  المستجدة ، فَال مرجعه  في ذلك لخ في استخراج الأحَام   الصحابة

                                         

 الإسلامي     رة عامة في تاريخ الفقه ونظ 25 - 23أصول الفقه تاريخه ورجاله /:  يُـر اج   (1)
/137  ،138 
 1/60إعلام الموقعين  يُـر اج   (2)
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يسيْ  الَتا  والسنة والإجماع والقيال وأقوال الصحابة ، كما ظهر لَل إمام منهج  

 عليه ، وتلاميي يقومول به .
المسيب  بن سعيد : وه  ، السبعة المدينة قهاءف التابعين عصر فقهاء رأل على وكال    
الرحمن ابن  عبد بن بَر وأبو ، ، ( هـ 94 ت. ) الزبيْ بن وعروة ، ( هـ 93 ت. )

هـ ( ،  98هـ ( وعبد الِل  بن عبد الِل  بن عتبة بن مسعود ) ت.   94الحارث ) ت. 
( ، وسليمال هـ  106هـ ( ، والقاس  بن محمد ) ت.   100وخارجة بن زيد ) ت. 

 هـ ( .. رضي الِل  عنه  . 107بن يسار ) ت. 
هـ ( وسعيد  94علخيّ بن الحسين بن علخيّ ) ت.  ومخن الفقهاء في هيا العصر :    

هـ ( وعامر ال عبّ    )  103هـ ( ، ومجاهد بن جبر ) ت.  95ابن جبيْ ) ت. 
، وطاوول  ابن  هـ (  106هـ ( ، وسالم بن عبد الِل  بن عمر ) ت.  104ت. 

هـ ( ، وعطاء ابن أبي  107هـ ( وعَرمة بن عبد الِل  ) ت.  106كيسال ) ت. 
هـ ( ،  وابن شها   117هـ ( ، وناف  مولى ابن عمر ) ت.  114رباح ) ت. 

هـ ( ، ومحمد بن سيْين )  110هـ ( ، والحسن البصري ) ت.  124الزهري ) ت. 
 هـ ( .. رضي الِل  عنه  . 110ت. 

جعفر الصادق       )  ومخن فقهاء عصر تابعي التابعين والأئمة الأعلام في الفقه :    
هـ ( ، والأوزاعي ) ت.  150هـ ( ، وأبو حنيفة النعمال بن ثاب  ) ت.  148ت. 
هـ ( ،  179هـ ( ، ومالك بن أنس ) ت.  161هـ ( ، وسفيال الثوري ) ت 157

هـ ( ،  204بن إدريس ال افعي   ) ت.هـ ( ، ومحمد  175والليث بن سعد ) ت. 
هـ ( ، وداود الظاهري  264هـ ( ، وأحمد بن حنبل ) ت.     240وأبو ثور ) ت. 

 هـ ( . 310هـ ( ، ومحمد بن جرير الطبري      ) ت.  270) ت. 
 * ظهور المياهب الفقهية :

المطلق إل الأئمة اليين تقدم ذكره  وم ن شاكله  وصلوا إلى درجة الاجتهاد     
وأ ص لوا قواعد في اجتهاده  ، وقام تلاميي بعضه  بهيه القواعد بعد وفاته  ؛ لختظهر 

: الميهب الحنفي ، خمسة مياهب عند أهل السنة المياهب الفقهية التي انحصرت في 
 ..والميهب المالَي ، والميهب ال افعي ، والميهب الحنبلي ، والميهب الظاهري 
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 . (2)، والميهب الزيدي (1)الميهب الجعفريهبين : وعند ال يعة في مي    
 . (3)وعند الِوارج في الميهب الإباضي    
 . بعضهاحتى اليوم م  ندرة أتباع ما زال  موجودةً وهيه المياهب     
وقد تف  ى التحلل مخن الميهبية لدى البعض بحجة عدم م روعية الميهبية في     

لميهبية ليس  عصبيّةً ، وإنما تقليد لخمجتهد في فروع الفقه ، وهو فـ هت  خاطئ ؛ لأل ا
ل القول في ذلك  في مبحث الاجتهاد والتقليد  -بإذل الِل  تعالى  -ال ريعة ، وسنفصخّ

. 

                                         

 هـ . 148المتوفى سنة  نسبةً إلى الإمام جعفر الصادق  (1)
 هـ . 122المتوفى سنة  زيد بن ع لخيّ زين العابدين نسبةً إلى الإمام  (2)
 هـ . 80نسبةً إلى عبد الِل  بن إباض اليمني المتوفى سنة  (3)



21 
 المطلب الساب 

 الأصول  في عل  ن  ن ص  أول م  
 وطرُُق التصني  فيه

 أو ل م ن ص ن   في عل  الأصول : -أوّلًا 
في أصول  دو ل قواعد   م نت  أول   ال افعي  ن الأصوليين الإمام  يْ مخ لقد اعتـ بر  كث    
ي  ت  الفقه  س لأ رت  (1)بيلك لأل عبد الرحمن بن مهدي في كتابه " الرسالة " ، وسمخُّ

ويجم  فيه قبول الأخبار فيه معاني القرآل ،  ض  له كتاباً إلى الإمام ال افعي أل ي
وه لمنسوخ مخن القرآل والسُّن ة ، فوض  له كتابًا ، وسم ّ ة الإجماع وبيال الناسخ واوحُج  

 . (2)بـ" الرسالة "

 طرق التصني  في عل  الأصول : -ثانياً 
أول ما صُنخّ  في هيا الفن ، فَان   لقد كان  " الرسالة " لخلإمام ال افعي     

 الأصوليين مخن كثيْ حص رها ، متنوعة ومناهج عديدة أصولية مصن فات تتلوها مقدمةً 
 في طرق ثلاث : طريقة المتَلمين ، وطريقة الفقهاء ، وطريقة المتأخرين ..

فأضي  طريقتين إلى  ولَني أرى ألّ طرُُق التصني  عند الأصوليين خمس طرق ،    
الطرق الثلاث السابقة ، وهما : طريقة تخريج الفروع على الأصول ، وطريقة الجم  

 ال ريعة والفروع الفقهية . بين القواعد الأصولية ومقاصد
 ..ونوجز القول في الطرق الِمس فيما يلي     
 طريقة المتَلمين .. الطريقة الأولى :* 

ي   بيلك لألّ      " طريقة  أول الم تغلين بها كانوا مخن علماء الَلام ، وتسم ى سمخُّ
 غيْ الحنفية أو الجمهور " ..

                                         

 هـ .  198أحد أئمة الحديث في الحجاز ، المتوفى س ن ة   (1)

،  266/ الإسلامي الفقه تاريخ في عامة ونظرة 85 - 81/ الإسلامي الفقه تاريخ : يُـر اج   (2)
 26وأصول الفقه وتاريخه ورجاله / 267
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 وتمتاز هيه الطريقة با يلي :    
رير المسائل وتحقيق القواعد الأصولية دول النظر إلى انطباقها على الفروع تح -1

 الفقهية .
 كثرة الاستدلال العقلي .  -2
 . (1)عدم الاشتغال بتطبيق الفروع الفقهية على القواعد الأصولية -3

 نخّف  على هيه الطريقة :ومخن أشهر الَتب التي صُ     
 هـ . 415المتوفى سنة   عتزليعُم د لخلقاضي عبد الجبار المالت -1
 هـ . 436المتوفى سنة   المعتمد لأبي الحسين البصري المعتزلي -2
 هـ . 487المتوفى سنة   البرهال لإمام الحرمين الجويني -3
جة الإسلام الغزالي -4  هـ . 505المتوفى سنة   المستصفى لحخ

 ا :وقد جُمع  هيه الَتب الأربعة وآل  إلى كتابين ، هم    
 هـ . 606المتوفى سنة   المحصول لخفخر الدين الرازي -5
 . هـ631 سنة المتوفى  الآمدي الدين لخسي  الأحَام أصول في الإحَام -6

 أمّا الأول فقد لِخُّص واختُصر في ثلاث كتب ، هي :    
 هـ . 656المتوفى سنة   الحاصل لختاج الدين الأرموي -7
 هـ . 582المتوفى سنة   لأرمويالتحصيل لخسراج الدين ا -8
 هـ . 684المتوفى سنة   تنقيح الفصول لخ ها  الدين القرافي -9

 وقد لِخُّص " الحاصل " في كتا  :    
المتوفى   منهاج الوصول إلى عل  الأصول لخلقاضي ناصر الدين البيضاوي -10
 هـ . 685سنة 
 الَتب :وقد شر ح " المنهاج " كثيْول ، مخن أشهر هيه     
المتوفى سنة   هـ وابنه تاج الدين 756المتوفى سنة الإبهاج لخلسبَي  -11

 هـ . 771
                                         

زهرة  وأصول الفقه لأبي 22ل الفقه لِلّاف /وعل  أصو  8أصول الفقه للخضري /يُـر اج   : ( 1)
  15وعل  أصول الفقه لأبي النجا / 1/8والفتح المبين  89وغاية الوصول / 17،  16/
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 هـ . 749المتوفى سنة   حقائق الأصول لخنور الدين الأردبيلي -12
مال الدين الإسنوي -13  هـ . 772المتوفى سنة   نهاية السول لجخ
ر في كتا  :  وأمّا " الإحَام في أصول الأحَام " لخلآمدي      فقد اختُصخ
 هـ . 646المتوفى سنة   مختصر المنتهى لابن الحاجب -14
 وهيا المختصر له شروح وحواشي ، منها :    
 هـ . 576المتوفى سنة   شرح عضد الملة والدين -15
 هـ . 791المتوفى سنة   حاشية سعد الدين التفتازاني -16
 هـ . 816ة المتوفى سن  حاشية السيد الجرجاني -17
 ومخن أشهر الَتب أيضاً :    
 هـ . 458المتوفى سنة   العدة لخلقاضي أبي يعلى -18
 هـ . 476المتوفى سنة   اللم  وشرحه لأبي إسحاق ال يْازي -19
 هـ . 489المتوفى سنة   ـ قواط  الأدلة لأبي المظفر السمعاني20
 . هـ 620المتوفى سنة   روضة الناظر لابن قدامة -21
 طريقة الفقهاء .. الطريقة الثانية :* 

ي  ت      وا مخن الفروع ث ـرُ بيلك لأل الأصوليين غلب عليه  فيها جانب الفقه ، فأ كت  سمخُّ
الفقهية ، وتسمى هيه الطريقة أيضا بـ" طريقة الحنفية " ؛ لأل الحنفية ه  اليين 

 انتهجوها وساروا عليها .
 وتمتاز هيه الطريقة با يلي :    
 قلة الاستدلال العقلي .  -1
 . الفقهية الفروع على والمعتمدة أئمته  عن نقُخل   التي الأصولية القواعد تقرير -2
 . (1)الاهتمام بتفري  المسائل الفقهية وتطبيقها على القواعد الأصولية -3

 ومخن أشهر الَتب التي صُنخّف   على هيه الطريقة :    
 هـ . 370المتوفى سنة   د بن على الجصاصأصول الفقه لأبي بَر أحم -1

                                         

لّاف /يُـر اج   : ( 1) والفتح المبين  19،  18ة /وأصول الفقه لأبي زهر  22عل  أصول الفقه لِخ
 96،  95وغاية الوصول / 15وعل  أصول الفقه لأبي النجا / 1/9
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 . هـ 430 سنة المتوفى  الدبوسي عمر بن الِل   عبيد زيد لأبي النظر تأسيس -2
 . هـ 482 سنة المتوفى  البزدوي محمد بن علي الإسلام لخفخر البزدوي أصول -3
  أصول السرخسي لخ مس الأئمة أبي بَر محمد بن أحمد السرخسي -4

 هـ . 490ة المتوفى سن
 . هـ 539 سنة المتوفى  السمرقندي أحمد بن محمد الدين لخعلاء الأصول ميزال -5
افظ الدين عبد الِل   -6  هـ . 790المتوفى سنة    بن أحمد النسفيالمنار لحخ
  ك   الأسرار عن أصول البزدوي لخعلاء الدين عبد العزيز البخاري  -7

 هـ . 730المتوفى سنة 
 طريقة المتأخرين .. ثالثة :الطريقة ال* 

القواعد  فقرر ت ، الفقهاء وطريقة تَلمينالم طريقة بين جم  ع   التي الطريقة وهي    
الأصولية وأقام  الدليل عليها م  تطبيقها على الفروع الفقهية مخن خلال ربطها 

 . (1)بها
 ومخن أشهر المصن فات في هيه الطريقة :    
المتوفى   ين أصول البزدوي والإحَام لابن الساعاتيبدي  النظام الجام  ب -1

 هـ . 694سنة 
 هـ . 747المتوفى سنة   التوضيح شرح التنقيح لصدر ال ريعة -2
 هـ . 771المتوفى سنة     الجوام  لتاج الدين السبَيجم ت  -3
مال الدين بن الهمام -4  هـ . 861المتوفى سنة   التحرير لخَ
 هـ . 1119المتوفى سنة   محب الدين بن عبد ال َورمُسل   الثبوت لخ  -5
 . (2)هـ 1250المتوفى سنة   إرشاد الفحول لخل وكاني -6
 طريقة تخريج الفروع على الأصول .. الطريقة الرابعة :* 

وهي الطريقة التي قام  على بيال أثر القواعد الأصولية وما ت فر ع عليها مخن فروع     
                                         

لاّ  الفقه أصول عل  : يُـر اج   (1)  102/ الوصول وغاية 19/ زهرة لأبي الفقه وأصول 23/ فلِخ

وغاية  11 - 8وأصول الفقه للخضري / 16عخل  أصول الفقه لأبي النجا / : يُـر اج  ( 2)
 104،  103الوصول /
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 فقهية .

 هر المصن فات في هيا المضمار :ومخن أش    
 . هـ 656 سنة المتوفى  الزنجاني الدين لخ ها  الأصول على الفروع تخريج -1
المتوفى   مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول لخل ري  التلمساني -2

 هـ . 771سنة 
مال الدين الإسنوي -3 سنة المتوفى   التمهيد في تخريج الفروع على الأصول لجخ

 هـ . 772
 سنة المتوفى  القواعد والفوائد الأصولية لخلعلاء البعلي ) ابن اللحام ( -4

 هـ . 803
طريقة الجم  بين القواعد الأصولية ومقاصد ال ريعة والفروع  الطريقة الِامسة :* 

 الفقهية ..
نة المتوفى س  وهيه الطريقة انفر د بها الإمام أبو إسحاق ال اطبّ المالَي      
 هـ في كتابه " الموافقات " .. 790
؛ لأل  (1)نظر في هيه الطريقة محلّ   وأرى أل إدخال " الفروق " لخلقرافي     

ف رتق بين قاعدة المقاصد وقاعدة محتوى الأخيْ مخن المقاصد لم يأتخ صرياً إلا في " الت
  المقاصد .، فلا يقار ل بالمستوى اليي ت ـب ح ر  فيه ال اطبّ في (2)الوسائل "

 وهيه الطريقة أميل إليها ؛ لأنها تعطي أفقاً أ وتس    ومدارك أصولية أ شمل .    
وقد سار على هيه الطريقة بعض الأصوليين المتأخرين ، م  عدم الإكثار مخن     

 المناق ة والاعتراضات ..
 ومخن هؤلاء :    
 في " عل  أصول الفقه " .  فال يخ عبد الوها  خلاّ  -1
 في " أصول الفقه " .  ال يخ محمد أبو زهرة -2

                                         

، وتبعه في ذلك أستاذنا د./ جلال  وهو ما ذهب إليه ال يخ محمد حسنين مخلوف ( 1)
 105وغاية الوصول / 198: بلوغ السول /  اج  ر  ي ـُعبد الرحمن .. 

 2/32الفروق  : يُـر اج  ( 2)
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 في " أصول الفقه الإسلامي " .   ال يخ زكي الدين شعبال -3

ر  أل أسيْ ق   -  تعالىبإذل الِل   - وسأحاول     استطاعتي على هيه الطريقة في هيا  دت
ق  ث بعض الفروع الفقهية بحثاً مستفيضاً ، أ ذكر مخن خلاله عُ المؤل   ، م  بح ت  العلاقة  مت

 القواعد الأصولية في الأحَام ال رعية . بين الفقه والأصول وأ ث ـر  
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 ثامنالمطلب ال

 الفرق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية
 وبين الأصولي والفقيه

 تعري  القاعدة : -أوّلًا 
 . (1)القاعدة لغةً : الأسال    
 على ينطبق يّ لخّ كُ   تَ حُ  : بأنها  زانيالتفتا الدين سعد فهاعر   واصطلاحاً :    

 . (2)؛ ليتعرف أحَامها منه جزئياته
 تعري  القاعدة الفقهية : -ثانياً 
بأنها : قضايا كلية يندرج تحتها  عر فها أستاذنا الدكتور عبد العزيز عزام     

 . (3)غالباً  جزئياتها معظ  على منطبقة وهي ، القواعد تلك مخن حَمها يُـعتل   جزئيات
تَ  أغلبها منه      تَ  شرعيّ كُلخّيّ يندرج تحته جزئيات يعُل  حُ وأرى تعريفها بأنها : حُ
. 

 القواعد الفقهية الَبرى : -ثالثاً 
 وهي : ، القواعد الفقهية الَلية الَبرى في خمس   حصر الجلال السيوطي    
 الأمور بقاصدها .     -1
 اليقين لا يزُال بال ك . -2
 لم قة تَلب التيسيْ .ا -3
 الضرر يزُال .     -4
َ م ة -5 العادة مُح 

(4) . 
                                         

   المصباح المنيْ : مادة ) قعد ( .اج  ر  ي ـُ (1)
 185والتعريفات / 1/20شرح التلويح  (2)
 10المقاصد ال رعية في القواعد الفقهية / (3)
 4الأشباه والنظائر / يُـر اج   (4)
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 : الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية -رابعاً 

 القاعدة الأصولية أصل في إثبات حَ  جزئيتها .. -1
ت مل جمي  الأوامر ال رعية التي وردت في  - مثلاً  -فقاعدة الأمر للوجو      

أمّا  ، جزئيات لهيه القاعدة الأصولية  دّ ع  وليا فإل هيه النصوص ت ـُ ،ة الَتا  والسن
  وليا، ن حَ  جزئياتها حَمها مستمد مخ  القاعدة الفقهية فليس  كيلك ؛ لألّ 

 الوجود عن الجزئيات التي هي فروعها . كان  متأخرة  
ية فإنها كلية أمّا القاعدة الفقه ،القاعدة الأصولية كلية تنطبق على جمي  جزئياتها  -2

 .  (1)وليا يدخلها الاستثناء ،لا تنطبق على جمي  جزئياتها ، وإنما على أغلبها 
 الفرق بين عل  الأصول وعل  الفقه : -خامساً 

 .. التفصيلية أدلتها مخن المَتسبة العملية ال رعية بالأحَام العل  : هو الفقه عل  لّ أ    
 يتوصل بها إلى استنباط الأحَام اعد التيوعل  أصول الفقه هو : العل  بالقو     

 ال رعية الفرعية .
 .لّ موضوع الفقه هو فعل المَل  لخبيال حَ  ال رع فيه .أو     
 وموضوع أصول الفقه هو الأدلة أو الأحَام أو هما معاً .    
 ..ل الفقه استخراج لخلأحَام مخن الأدلة وأ    
 ضوئها .والأصول قواعد تُستخرج الأحَام على     

 الفرق بين الفقيه والأصولي : -سادساً 
 . (2)اس  فاعل مخن " فقه " إذا صار الفقه له سجيةالفقيه :     
 بطريق عمليّ  ن بيل وسعه في نيل حَ  شرعيّ : م   بأنه وع ر ف ه الزرك ي     

 . (3)الاستنباط
ادر على استنباطها مخن وأرى تعريفه بأنه : العالمخ بالأحَام ال رعية العملية ، والق    

 الأدلة .
                                         

 60 - 58القواعد الفقهية / يُـر اج   (1)
 1/37البحر المحيط  يُـر اج   (2)
 6/197البحر المحيط  يُـر اج   (3)
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ال رعية   بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحَاملمخ والأصولي : هو العا    

 الفرعية .
 أل يَول فقيهاً  اً وعلى ذلك يَول الأصولي غيْ الفقيه ، ولا يلزم من كونه أصوليّ     

أي الأدلة  -الأحَام منها ؛ لتوقُّ  معرفة  اً أل يَول أصوليّ  ن كونه فقيهاً ، ويلزم مخ 
 على معرفة أصولها . -

 . (1)فقيهاً  ، وليس كل أصوليّ  اً وإذا تقرر ذلك كال كل فقيه أصوليّ     

                                         

ول الس وبلوغ 1/133والضياء اللام  وجم  الجوام   1/46: شرح الَوكب المنيْ  يُـر اج   (1)
/172  ،173 
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 المبحث الثاني
 الحاك  والمحَوم

 المطلب الأول
 اك ـالح

ن حاك  ومحَوم به ومحَوم عليه وجب أل ا كال الحَ  ال رعي لا بد فيه مخ مّ ل      
 ألا وهو الحاك  .. ؛شرفها ، وهو المُ  رخّع ومصدر الحَ  نبدأ بأعلاها وأ

يبلغول أحَامه إلى خلقه ،  -عليه  السلام  - تعالى ، ورسلهالِل  والحاك  هو     
 ولا إن اؤه ..تَوينه والمجتهد وظيفته استنباط الحَ  وإظهاره ، وليس 

؟  ر  العزة مرسل عن  لَن هل يدرك العقل بياته أحَام ال رع دول نبّّ     
 وهو المسمى بالتحسين والتقبيح .

 النزاع في التحسين والتقبيح : تحرير محلّ 
 أطلق العلماء الحسن والقبح على ثلاثة معال :    

 إنقاذ الغريق ، واتهام البريء . ، نح تو :ما لاءم الطب  ونافره  الأول :
 قبيح . العل  حسن ، والجهل ، نح تو :صفة الَمال والنقص  الثاني :
 . ، والثوا  والعقا  آجلاً  المدح واليم ال رعيال عاجلاً  الثالث :

النزاع  محلّ  فهو ا الإطلاق الثالثولا نزاع في أنهما بالإطلاقين الأولين عقليال ، أمّ     
 ؟، بعنَ هل يستقل العقل بعرفة الحَ  ال رعي دول ورود ال رع 

 : (1)ثلاثة مياهب في ذلك    
 .الحسن والقبح شرعيال  ل :الميهب الأو 

  وأحمد والأوزاعي وال افعي كمالك الأئمة وأكثر الأشاعرة ميهب وهو    
                                         

 وشرح المنار لابن 404،  1/403وشرح مختصر الروضة  1/143: البحر المحيط  يُـر اج   (1)
 7وإرشاد الفحول / 7وغاية الوصول / 48،  47ملك /
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 . (2)وبعض الحنفية (1)وأهل السنة والفقهاء

ولا   فلا تَلي    وهؤلاء قالوا : الحسن ما أمر به ال ارع ، والقبيح ما نهى عنه ،    
 ثوا  ولا عقا  إلا بقتضى ال رع .

وإنما  ؛كما قد يفه  البعض   س معنَ ذلك أنه  يعطلول العقل ، ويلغول عملهولي    
 . (3)فه  قواعد ال رعحددوا وظيفته : بأنه وسيلة لاستنباط الأحَام ، وبه تُ 

 .الحسن والقبح عقليال  الميهب الثاني :
 . (4)وهو ميهب المعتزلة والَرامية والبراهمة والِوارج وغيْه     
بإدراكها قبل ورود  أل العقل يمَنه إظهار الأحَام والاستقلالُ  وه  يرول :    

 ال رع ، فالأفعال عنده  حسنها وقبحها لياتها .
ب سن الفعل وقبحه عند المعتزلة أل العقل هو الموجخ لحخ وليس معنَ إدراك العقل     

  بترك كل    -بحَمته البالغة  - تعالىالِل  بل معناه : أل العقل أدرك أل  ؛م أو المحرخّ 
م ، المفاسد وتحصيل المصالح ، فالعقل أدرك الإيجا  والتحريم لا أنه أوجب وحر  

 .. (5)فالنزاع معه  في أل العقل أدرك ذلك أم لا ؟
الِل  والمعتزلة قالوا بالتحسين والتقبيح العقليين ؛ لأل الأصلح عنده  واجب على     

تعالى الِل  لجمهور على أنه لا يجب على تعالى بالعقل ، ففعله حسن وتركه قبيح ، وا
 . (6)شيء

وإنما قد يدرك حسن ، أل العقل ليس مجرد آلة فه  الِطا   الميهب الثالث :
الأفعال وقبحها قبل ورود ال رع بلا نظر : كحسن الصدق الناف  ، أو بنظر 

 حسن الَي  الناف  ، ويدركها كيلك بعد ورود ال رع : كأكثرك:   واستدلال
 َام ال رعية .الأح

                                         

     45/ الأسحار نسمات وحاشية 1/301 نيْالم الَوكب وشرح 1/136 المحيط البحر : يُـر اج  (1)

 1/151تيسيْ التحرير  (2)
  1/138البحر المحيط  يُـر اج   (3)

 1/302وشرح الَوكب المنيْ  484: المسودة / يُـر اج  و  ، 1/77الإحَام للآمدي  (4)
   406،  1/405شرح مختصر الروضة  يُـر اج  و ،  1/303شرح الَواكب المنيْ  (5)

 48شرح المنار لابن ملك / (6)
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 ، واختاره ال وكاني (2)وبعض ال افعية (1)وإليه ذهب الماتريدية وأكثر الحنفية    

 أو قبيحاً  حسناً  ل ذلك بقوله : وإنَار مجرد إدراك العقل لَول الفعلوعل   ، 
للثوا  وكول ذلك  ا إدراكه لَول ذلك الفعل الحسن متعلقاً مَابرة ومباهتة ، وأم  

للعقا  فغيْ مسل   ، وغاية ما تدركه العقول : أل هيا الفعل  تعلقاً الفعل القبيح م
بين هيا وبين كونه  م  لازُ فاعله ، ولا ت   مّ ح فاعله ، وهيا الفعل القبيح ييُ  د  الحسن يُمت 

 .، وهو رأي وجيه ومقبول هـ .ا .. (3)والعقا  للثوا  متعلقاً 
 أثر قاعدة التحسين والتقبيح في الأحَام :** 
 على هيه القاعدة ، نيكر منها ما يلي : ع العلماء فروعاً لقد فر      

 الفرع الأول
 شَر المنعخ  ومعرفته تعالى

شَر المنع  ومعرفته واجبال بال رع  ، وميهب أهل السنة ألّ  الِل  المنعخ  هو     
 .دول العقل 

 . ن تبعه  إلى أنهما واجبال بالعقلوذهب المعتزلة وم      
،  تعالى الِل   فمن نعمة نمخ  به ما أل المَل   اعتقاد هو : شرعاً  المنع  ب َر دوالمرا    

ل بيلك عليه ، وشَره هو الثناء عليه بيكر آلائه وإحسانه وامتثال  وأنه المتفضخّ
 أوامره واجتنا  نواهيه .

أنه يجب على المَل   تَنب المستقبحات العقلية  : والمراد ب َر المنع  عقلاً     
 . (4)ل المستحسنات العقليةعت وفخ 

                                         

 وتيسيْ 191،  1/190لويح والت 191،  1/190: شرح التوضيح للتنقيح  يُـر اج   (1)
 1/151التحرير 

 1/138البحر المحيط  يُـر اج   (2)
 9إرشاد الفحول / (3)
 1/40والمحصول  21،  1/20ومنتهى السول  84،  1/83: الإحَام للآمدي  يُـر اج   (4)

ومسل   1/165وتيسيْ التحرير  1/63والمستصفى  309،  1/308الَوكب المنيْ  وشرح
 161 ، 1/160 السول ونهاية 1/216 العضد وشرح 1/149 المحيط حروالب 1/47 الثبوت

 7وغاية الوصول / 61،  1/60ني وشرح المحلي على جم  الجوام  م  البنا 1/139والإبهاج 
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 الفرع الثاني

 حَ  الأشياء قبل ورود ال رع
 .أهل السنة والجماعة قالوا : لا حَ  فيها ؛ لعدم ورود ال رع     
ن الحسن ويقبخّح القبيح ، أم       ا ما لم يقض العقل والمعتزلة قالوا : للعقل أل يسخّ

 . (1)بحسنه ولا بقبحه فله  فيه أقوال ثلاثة
 -       فمن مات ولم تبلغه دعوة نبّّ  " لا حَ  قبل ورود ال رع" وحيث قلنا     

لم       فإنه  غيْ مَلفين ؛ لأنه  -وه  أهل الفترة اليين عاشوا بين فترة رسالتين 
 حه ال رع فيتركوه .نه ال رع فيأتوه وما قب  ل إليه  رسول ليبين له  ما حس  يرس  
 والفقهاء ال افعية . الأشاعرة من المتَلمين والأصوليينوهيا ما عليه جمهور     
إلى أنه  مخاط بول ، وإل لم تبلغه   -  منه  الإمام النووي - وذهب فريق    

 . (2)ل له مرس   دعوة نبّّ 
لوجب عليه  معرفته  للنال رسولاً الِل  : لو لم يبعث   ونقلوا عن أبي حنيفة    

 . (3)بعقوله 
قوله تعالى  : منها، هو ما عليه الجمهور ؛ لقوة حجته  وأدلته   : هواليي أختار     
ٰ نَبۡ } بِّيَن حَتََّّ ِّ نَّا   وَلوَۡ }وقوله تعالى ،  (4){رسَُولَّ عَثَ وَمَا كُنَّا مُعَذ 

َ
هۡ  أ

َ
ِّعَذَاب  م لكَۡنَهُٰ أ ِّن  ب م 

ْ  لِّهّۦِقَبۡ  رسَۡلتَۡ  لوَۡلََّ   رَبَّنَا لقََالوُا
َ
ِّلََنَۡا أ نَََّّ رسَُولَّٗ  إ ََ ِّكَ مِّن قَبۡ بِّعَ   ن لِّ ءَايَتٰ

َ
لَّ  أ  . (6) (5){وَنََزَۡىٰ  نَّذِّ

 

                                         

ومنتهى  1/40والمحصول  1/63والمستصفى  87،  1/86: الإحَام للآمدي  يُـر اج   (1)
 142 - 1/139والإبهاج  22،  1/21 السول

 63،  1/62حاشية البناني  ر اج  ي ـُ (2)
 1/151تيسيْ التحرير  (3)
   15سورة الإسراء من الآية  (4)
 134الآية : سورة طه  (5)
 26،  25وأصول الفقه للخضري / 9: إرشاد الفحول / يُـر اج   (6)
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 المطلب الثاني

 تعري  الحَ  ال رعي وأقسامه

 تعري  الحَ  ال رعي : - لاً أوّ 
 . (1)على الفصل ، وكيا القضاء -اً أيض -المن  ، ويطلق  : الحَ  لغةً     
 له تعريفال : : واصطلاحاً     

 عند الفقهاء .. الأول :
 . (2)وهو : ) مدلول خطا  ال رع أو الأثر المترتب عليه (    

 عند الأصوليين .. الثاني :
 ) خطا  الِل  ، وهو :  والتعري  اليي أختاره هو تعري  ابن الحاجب     
 . (3)أو الوض  ( أو التخييْ المتعلق بأفعال المَل فين بالاقتضاء تعالى
 شرح التعري  :* 

ه ما يقصد به إفهام من هو متهيئ لفهمه ، وهو كالجنس في ) خطا  ( : معنا    
 التعري  ؛ ي مل خطا  ال رع وخطا  غيْه .

يسمى  لا فإنه ؛ تعالى الِل   غيْ خطا  به خرج ، أول قيد الجلالة لفظ : ( تعالى الِل   )    
وغيْ  -وهو القرآل الَريم  -تعالى ي مل الوحي  الِل  خطا  و ،  شرعيّاً  حَماً 

 . (4)الأدلة وما تفر ع عنهما مخن -وهي السُّن ة المطهرة  -باشر الم
أفعال  بغيْ المتعلق تعالى الِل   خطا  به خرج ، ثال قيد : ( المَلفين بأفعال المتعلق )    

ُ لََّ  ٱ}المَلفين : كالِطا  المتعلق بياته تعالى وصفاته ، نحو : قوله تعالى  ِّلَهَٰ إِّلََّّ  للََّّ إ
                                         

   166 ، 165/ الصحاح ومختار 380/ والَليات 145 ، 1/144 المنيْ المصباح : يُـر اج   (1)
   1/333شرح الَوكب المنيْ يُـر اج   :  (2)
 1/54 الرحموت وفواتح 1/220 المنتهى مختصر : يُـر اج  و  ، 57/ الفقه أصول في المختصر (3)

ومنهاج  1/18ون ر البنود  5،  4وتغييْ التنقيح / 1/170والتحصيل  1/55والمستصفى 
  1/43م  الإبهاج  الوصول

 1/50البناني شرح المحلي على جم  الجوام  م   (4)
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ُ }، وكالِطا  المتعلق بيات المَلفين ، نحو : قوله تعالى  (1){قَييومُ ٱلۡ  حَي هُوَ ٱلۡ  وَٱللََّّ

ِّن ترَُا  . (2){بخَلقََكُم م 
، وهو ما يصدر عن الإنسال ، " فعل  " ) المتعلق ( أي المرتبط ) بأفعال ( جم و    

 ( المَلفين ) ، بوالقل الجوارح فعل لي مل ؛ عرفاً  فعلاً  بر  تـ  عت ي ـُ ما قدرته تح  ويدخل
 ، وهو البالغ العاقل . " مَل " جم  
ُ } تعالى قوله نحو به خرج ، ثالث قيد : ( الوض  أو التخييْ أو بالاقتضاء )     وَٱللََّّ

فإنه خطا  لل ارع متعلق بأفعال المَلفين لا على  ؛ (3){مَلوُنتعَۡ  وَمَا خَلقََكُمۡ 
 . اً شرعيّ  لا يسمى حَماً ليا  ،سبيل الاقتضاء أو التخييْ أو الوض  

 ) بالاقتضاء ( والاقتضاء معناه الطلب .    
إما طلب فعل وإما طلب ترك ، وكل واحد منهما إما أل يَول  وهو قسمال :    

 فهو الإيجا  ، وإل كال طلباً  جازماً  للفعل طلباً  فإل كال طلباً  :أو غيْ جازم  جازماً 
، فهو التحريم  جازماً  للترك طلباً  ال طلباً غيْ جازم فهو الند  ، وإل ك للفعل طلباً 

غيْ جازم فهي الَراهة ، فهيه أحَام تَليفية أربعة شملتها   وإل كال طلبا للترك طلباً 
 كلمة الاقتضاء .

  فيه بين الفعل والترك .يْخّ ) أو التخييْ ( والمراد به المباح ، وهو الفعل اليي خُ     
جعل  هو للتنوي  والتقسي  ، و" الوض  " ) أو الوض  ( " أو " في التعري     

 . (4)لصحة الصلاة كجعله الطهارة شرطاً :  على نحو خاص  ال ارع ال يء  
 أقسام الحَ  ال رعي : - اً ثاني
 قسمين :  بعد الوقوف على تعري  الحَ  ال رعي يتضح لنا أنه ينقس  إلى    

 . حَ  تَليفيّ  الأول :
                                         

 255سورة البقرة من الآية  (1)
 11سورة فاطر من الآية  (2)
 96الآية  :سورة الصافات  (3)
السول    ونهاية  326،  1/325وبيال المختصر  222،  1/221: شرح العضد  يُـر اج   (4)
وحقائق  342 - 1/333وشرح الَوكب المنيْ  42،  1/41ومناهج العقول  43،  1/42

 254 - 1/247وشرح مختصر الروضة  1/116الأصول 
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 . حَ  وضعيّ  والثاني :

 لحَ  التَليفي :تعري  ا* 
 . التخييْ أو بالاقتضاء المَلفين بأفعال المتعلق تعالى الِل   خطا  هو : التَليفي الحَ     
 لأنه إلزام ما فيه كلفة وم قة ، وإطلاقه على الإباحة من  " تَليفاً " ي وسمخُّ     

 الإيجا  والند  والتحريم ، وليا كال الحَ  التَليفي شاملاً  (1)با  التغليب
 والَراهة والإباحة .

 أقسام الحَ  التَليفي :* 
 يجا  ، وند  ، وتحريم ، وكراهة ،: إ أقسام خمسة إلى الحَ  التَليفي ينقس     

 وإباحة .
 .والمباح  وبعضه  جعل الأقسام : الواجب ، والمندو  ، والحرام ، والمَروه ،    
اني باعتبار تعلقه بفعل المَل  والتقسي  الث، فالتقسي  الأول باعتبار نص ال ارع     
، والَراهة  ، والتحريم يصبح حراماً  ، والند  يصبح مندوباً  فالإيجا  يصبح واجباً  :

 . (2)والإباحة تصبح مباحاً  ، تصبح مَروهاً 
 تعري  الحَ  الوضعي :* 

ر آخ   ل يء اليي اقتضى وض  شيء سبباً   تعالىالحَ  الوضعي : هو خطا  الِل      
 . ... إلخ أو عزيمةً  أو رخصةً  أو شرطاً 

 لأل ال ارع هو اليي وض  هيه الأسبا  للمسببات وال رط   " اً وضعيّ " ي وسمخُّ     
 . (3)للم روط وهَيا

 لإضافةفي ذلك : أيت وضعه الِل  تعالى في شرائعه  قال الحافظ العراقي     
 . (4)عنا يبةمغ الأحَام فإل ؛ لنا تيسيْاً  الأحَام به عرفتُ  ، إليه الحَ 

                                         

 102،  1/101البرهال  يُـر اج   (1)
 1/50زهيْ ل يخ وأصول الفقه ل 1/59: مسل  الثبوت  يُـر اج   (2)
 7،  6رشاد الفحول /وإ 1/127: البحر المحيط  يُـر اج   (3)

 1/39الغيث الهام   (4)



37 
 : وضعيأقسام الحَ  ال* 

،  والصحة ، والمان  ، وال رط ، السبب : أقسام سبعة إلى الوضعي الحَ  ينقس     
 والفساد ، والرخصة ، والعزيمة .

 الفرق بين الحَ  التَليفي والحَ  الوضعي والعلاقة بينهما :* 
 : ثلاثة فروقأمّا الفروق بينهما فأهمها     

التخييْ  أو ترتكه أو المَل   مخن الفعل طلب منه المقصودُ  التَليفي الحَ  أل : الأول
 بينهما .

م      وإنما هو بيال أل ال يء سبب  ؛أمّا الحَ  الوضعي فالمقصود منه ليس ما ت قد 
 أو شرط أو مان  ونحوها .

  أل الفعل المطلو  في الحَ  التَليفي لا بد أل يَول في مقدور المَل   الثاني :
 فعلًا أو تركاً .

أمّا الحَ  الوضعي فقد يَول مقدوراً لخلمَل   : كالسفر اليي هو سبب     
 لخلرخصة ، وقد يَول غيْ مقدور : كزوال ال مس لخصلاة الظهر .

ألّ خطا  التَلي  لخطلب أداء ما تقرر بالأسبا  وال روط والموان  ، وألّ  الثالث :
لى الوص  بَونه سبباً أو شرطاً         أو الحَ  في الوض  هو قضاء ال رع ع

 . (1)مانعاً 
 وأمّا العلاقة بينهما فلها صورتال :    

  اجتماعهما معاً . الصورة الأولى :
فإنه حرام ، وهو حَ  تَلي  ، وهو ذاته سبب لخلحد ، ومخن هيا  ؛الزنا  مثاله :    

 الوجه كال حَماً وضعيّاً .
،  لخلحد سبب ذاتها وهي ، تَلي  حَ  وهو ، حرام فإنها ، السرقة : أيضاً  ومثاله    

 ومخن هيا الوجه كان  حَماً وضعيّاً .
 انفرادهما . الصورة الثانية :

                                         

 1/39الغيث الهام   يُـر اج   (1)
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ح و لا ل الحول شرطاً لخوجو  الزكاة ، والبلوغ شرطاً  مثال انفراد خطا  الوض  :    

 لخلتَلي  ، ورؤية الهلال شرطاً لخوجو  الصيام .
 . (1)ترك المنَرات واجتنا  المحر مات فراد خطا  التَلي  :ومثال ان    

                                         

وأصول الفقه  344،  1/343وشرح الَوكب المنيْ  164،  1/163 : الفروق يُـر اج   (1)
 216 - 214الإسلامي لخزكي الدين شعبال /
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 المطلب الثالث

 أقسام الحَ  التَليفي

 القس  الأول : الواجب 
 تعري  الواجب : - لاً أوّ 

(1)اللازم على وكيا ، الثاب  على - أيضاً  - ويطلق ، الساقط : اللغة في الواجب    
 . 

 رع من المَل  على سبيل الحت  والإلزام .طلبه ال اي الفعل الي : واصطلاحاً     
 .ح فاعله د  تاركه ويُمت  مّ ي  ما يُ وقيل :     
 وقيل : هو ما يثا  فاعله ويعاق ب تاركه .    
 . جازماً  الطالب للفعل طلباً   تعالىهو خطا  الِل   والإيجا  :    
 . (2)هو الأثر المترتب على الإيجا  والوجو  :    
لوَٰة}له تعالى قو  مثال ذلك :     ْ ٱلصَّ قِّيمُوا

َ
فهيا الِطا  الطالب لإقامة  ؛ {وَأ

الصلاة هو الإيجا  ، والأثر المترتب على هيا الإيجا  هو وجو  الصلاة ، وفعلها 
 ن المَل   هو الواجب .مخ 

حَ  إقامة الصلاة المفروضة الوجو  ، ودليل ذلك الآية  :وليا فإنا نقول     
يتعلق بفعل المَل   رع ، وهيا النص هو الإيجا  ، وحينماالَريمة ، وهي نص ال ا

 . ةً تَول في حقه واجب
 * الفرق بين الفرض والواجب :

 . ( غيْ الحنفيةالجمهور ) الفرض والواجب مترادفال عند     
 عند الحنفية فإنهما متغايرال ..ا وأمّ     
فإنها ثابتة  ؛ الصلاة قراءة القرآل في ، نح تو : ما ثب  بدليل قطعيّ  : فالفرض    

                                         

   2/648والمصباح المنيْ  734: مختار الصحاح / يُـر اج   (1)

 1/176والبحر المحيط  56 - 1/54ونهاية السول  18: حاشية النفحات / يُـر اج   (2)
 1/123وشرح التلويح  51،  1/50زهيْ ل يخ لخ  وأصول الفقه 1/59ومسل  الثبوت 

 57 - 49لبرديسي /لخ  وأصول الفقه
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ْ فٱَقۡ }بقتضى قوله تعالى  َ  مَا رَءُوا  . (1){ءَانقُرۡ ٱلۡ  مِّنَ  تيَسََّّ

ّ  : والواجب     ر أت بخف اتحخ ةخ } قوله  ، نح تو : ما ثب  بدليل ظنيخّ لا  ص لا ة  لخم نت لم ت ي ـقت
خَت ا   . (3) (2){الت

 أثر هيا الاختلاف في الأحَام :* 
 : التالية قهيةالف ثارالآ والواجب الفرض في العلماء بين الاختلاف ىعل ترتب قدل    
خَ  أل -1 ،  قطعيّ  بدليل ال ارع عن ثب  ما لإنَاره ؛ كافر الحنفية عند الفرض رمن
ّ  بدليل ثاب  لأنه ؛ يَفر فلا الواجب أنَر نوم   ، والزكاة الصلاة إنَار : نحو ،  ظنيخّ
  الصلاة .صلاة الوتر وقراءة الفاتحة في: نحو 
خَر الفرض والواجب      . (4)وغيْ الحنفية يرول ما رآه الحنفية في حَ  من
ن ترك قراءة الفاتحة في الصلاة فصلاته لا تبطل عند الحنفية ؛ لأل قراءتها م   -2

، والجمهور  فإنه يبطلها ؛ لثبوتها بدليل قطعيّ  ؛واجبة ، بخلاف ترك قراءة القرآل 
 فاتحة .يبطلونها بترك قراءة ال

 ، ولَنا لفظيّ  وجمهور الأصوليين يرول أل الِلاف بين الحنفية وغيْه  خلاف    
 . (5)له كما تقدم اً فقهيّ  نرى أثراً 

 صيغ الواجب : -ثانياً 
 لخلواجب في نصوص ال ريعة صيغ ، نيكر منها ما يلي :    
َ وَلََّ وٱَعۡبُدُواْ ٱ }صيغة ) افعل ( ، نح تو : قوله تعالى  -1 ِّ للََّّ ۡۡ ُ ْ  ت ِّهّۦِ كُُووا  . (6){اشَيۡ  ب

                                         

 20سورة المزمل مخن الآية  (1)
 هيا الحديث أخرجه ال يخال .. (2)

 . برواية أخرى 81/ومختصر صحيح مسل   107مختصر صحيح البخاري /:  يُـر اج      

،  1/172والتحصيل  1/66ى والمستصف 113 - 1/110: أصول السرخسي  يُـر اج   (3)
 11وغاية الوصول / 1/28ون ر البنود  124،  1/123والتلويح وشرح التوضيح  173

وأصول  1/55زهيْ ل يخ وأصول الفقه ل 196،  195: شرح المنار لابن ملك / يُـر اج   (4)
 26الفقه لأبي زهرة /

     1/88شرح المحلي م  البناني  (5)
 36 سورة النساء مخن الآية (6)
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 . (1){م نت أ م  الن ا ل  فـ لتيُخ فخّ } المضارع المقترل بلام الأمر ، نح تو : قوله  -2
رَٰتهُُ }المصدر الدّالّ على طلب الفعل ، نح تو : قوله تعالى  -3 ِّ  إِّطۡعَامُ   ۥ فكََفَّ َة َۡ  عَ

فخّرُوا . (2){مَسَٰكِّين  َ  أي ف 
 لموضوعة لخلإيجا  والإلزام ، ومنها :الألفاظ ا -4
تـ ر ض هُن  الِل  } لفظ " فرض " ، نح تو : قوله  -  . (3){خم تسُ ص ل و ات  افـت
هۡلكََ }لفظ الأمر ، نح تو : قوله تعالى  -

َ
مُرۡ أ

ۡ
لَوٰةوَأ ِّٱلصَّ  . (4){ب

يَام كُمُ عَليَۡ كُتِّبَ }لفظ " كتب " ، نح تو : قوله تعالى  - ِّ  . (5){ٱلص 
ِّ  يؤُۡمِّن   وَمَن لَّمۡ }الوعيد على ترك الفعل ، نح تو : قوله تعالى  -5 ِّٱللََّّ ّۦِ ب ِّنَّا   وَرسَُولِِّ  فإَ

عۡتَدۡناَ
َ
ِّلكَۡفِّٰرِّينَ  أ  . (6){سَعِّيرا ل

 تقسيمات الواجب : - اً لثثا
 نيكرها فيما يلي : ، تقسيمات عدة باعتبارات مختلفة إلىالواجب ينقس      
 تبار ذاته :التقسي  الأول : باع* 

 .مخيْ واجب معين و  : واجب الواجب باعتبار ذاته إلىينقس      
 هو الفعل اليي طلبه ال ارع بعينه بلا تخييْ . والواجب المعين :    
 ن صلاة وزكاة وصوم ... إلخ .العبادات المفروضة مخ  مثاله :    
 عينة .ن أمور ممت ضخ  هو اليي طلبه ال ارع مبهماً  والواجب المخيْ :    

                                         

 ( والبيهقي في السنن 3726برق  )  2/366هيا الحديث أ ختر ج ه عبد الرزاق في المصن   (1)
( عن أبي  555 ) برق  17/206 الَبيْ المعج  في والطبراني ( 5264 ) برق  3/163 الَبرى

 . مسعود الأنصاري 
 89سورة المائدة من الآية  (2)
 1/449 سننه في ماجه وابن ( 425 ) برق  1/115 نهسن في داود أبو أ ختر ج ه الحديث هيا (3)

 . ( عن عبادة بن الصام   22704 ) برق  37/377وأحمد في مسنده  ( 1401 ) برق 
  132سورة طه مخن الآية  (4)

 183سورة البقرة مخن الآية  (5)
 13سورة الفتح : الآية  (6)
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رَٰتهُُ }التخييْ بين خصال كفارة اليمين في قوله تعالى  مثاله :     ِّطۡعَامُ   ۥ فَكَفَّ ِّ  إ َة َۡ عَ

وسَۡطِّ  مَسَٰكِّيَن مِّنۡ 
َ
هۡلِّيكُمۡ  تُطۡعِّمُونَ  مَا أ

َ
وۡ  أ

َ
وۡ  كِّسۡوَتُهُمۡ  أ

َ
يَامُ  يرُ رقََبَة   تََرِّۡ  أ مۡ يََِّدۡ فصَِّ

مَن لَّ ََ

يَّام   
َ
ِّكَ كَ  ثلََثٰةَِّ أ ٰ ذَلٰ يۡ فَّ

َ
ِّكُمۡ رَةُ أ ِّذَا مَنٰ والجمهور على أل الواجب من هيه ،  (1){تمُحَلفَۡ  إ

واحد لا بعينه ، وليا كال  -الإطعام أو الَسوة أو تحرير رقبة  -الِصال الثلاث 
 بينها . اً المَل   مخيْ  

  بين جواز الترك وعدمه في شيءوليس معنَ الواجب المخيْ أل المَل  مخيْ      
لم  لأنه التناقض بعينه ، وال رع منزه عنه ؛ وإنما معناه : أل اليي وجب مبه واحد ؛ 

منها  نة ولم يجب منها شيء ، وإل كال كل فيه هو كل الِصال المعي  فيه ، والمخيْ   رت يـ  يُخ  
يتأدى به الواجب ، فاليي هو متعلق الوجو  لا تخييْ فيه ، واليي هو متعلق 

 . (2)التخييْ لا وجو  فيه
 التقسي  الثاني : باعتبار فاعله :* 

 . كفائيّ واجب  و  عينيّ : واجب الواجب باعتبار الملزم بفعله إلى ينقس      
من كل مَل  بياته ،  جازماً  هو الفعل اليي طلبه ال ارع طلباً  الواجب العيني :    

 .  بخصوصه : كخصائص النبّ أو من واحد معين  
 . (3)والأضحية في حقه  ، صلة الرح و ، أركال الإسلام  مثاله :    
أنه يجب الإتيال به على كل مَل  به ، ولا يسقط بفعل بعض المَلفين  حَمه :    

 ، وإذا تركه المَل  أثم .
 النيابة في أداء الواجب العيني ؟ هل تصحّ     
 التَليفات في ذلك أقسام ثلاثة :    
 : كتوزي  الزكاة والَفارات .قس  يقبل النيابة : وهي التَالي  المالية  -1

                                         

 89سورة المائدة من الآية  (1)
 1/380وشرح الَوكب المنيْ  239 - 1/236نتهى وشرح العضد : مختصر الم يُـر اج   (2)

 80،  79والتمهيد للإسنوي / 24،  1/23ومنتهى السول  152وشرح تنقيح الفصول /
 59والقواعد والفوائد الأصولية / 1/67والمستصفى 

 260وغاية الوصول / 155وشرح تنقيح الفصول / 74: التمهيد للإسنوي / يُـر اج   (3)
 1/381والأمر عند الأصوليين  1/110زهيْ ل يخ وأصول الفقه ل 1/101والإبهاج 
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 . والاعتَاف كالصلاة : الِالصة البدنية العبادات وهي : النيابة يقبل لا وقس  -2
 ياًّ مادخّ  وقس  يقبل النيابة عند وجود العير : وهي العبادات التي تحوي جانباً  -3

 . (1): كالحج ، وأجاز ال افعية صوم الولي عن المي  اً ر ماليّ وآخ  
 ن غيْ نظر باليات إلى فاعله .مخ  هو ما طلبه ال ارع حتماً  ب الَفائي :الواجو     
وتعل  ، تَهيز المي  ، والصلاة عليه ودفنه ، وطلب العل  ال رعي  مثاله :    

 الحرف والصناعات .
فعله البعض أجزأ وسقط الإثم عن  الوجو  على جمي  المَلفين ، فإلت  حَمه :    

 بعض أثم الَل .الباقين ، وإل لم يفعله ال
 . فاعله عن النظر بصرف ، الفعل حصول هو : الَفائي الواجب في الأمر ومقصود    
 له بتحصيل الفعل ومقصوده في الواجب العيني : هو الفاعل ذاته ، ابتلاءً     

 . (2)المطلو 
 تعيين الواجب الَفائي : -

 ها :في حالات ، من اً عينيّ  الواجب الَفائي قد ينقلب واجباً     
سواء  فيجب عليه القيام به ؛غيْه لا يقوم بالواجب الَفائي  إذا ظن المَل  ألّ  -1

خَ جخ قام غيْه به أم لا : كما إذا وُ  أو الفتوى أو طبيب وهناك  م يصلح للقضاءد عالخ
 غيْه ويغلب على ظنه عدم قيام هيا الغيْ بيلك الواجب .

 . اً عينيّ  ل في حقه  واجباً ن هؤلاء فإنه يَو أمّا إذا انفرد كل واحد مخ     
 وجود مَل  واحد للصلاة على المي  . مثاله :    
 للصلاة أو الجهاد أو القضاء ، فيصبح في حقه واجباً  إذا عين  الإمام شخصاً  -2

 تركه أثم . ، فإلت  اً لا كفائيّ  اً عينيّ 
                                         

 61،  1/60وأصول الفقه الإسلامي  491،  490: مباحث الواجب / يُـر اج   (1)
 28وشرح لب الأصول / 74والتمهيد للإسنوي / 1/234: شرح العضد  يُـر اج   (2)

وشرح  1/246لبحر المحيط وا 30والمسودة / 155وشرح تنقيح الفصول / 1/188والمحصول 
والتمهيد  264،  263وغاية الوصول / 191،  1/190 ون ر البنود 1/376الَوكب المنيْ 

/70 
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 هيهعلى جمي  أهل  اً عينيّ  إذا دخل الَفار بلاد الإسلام كال الجهاد واجباً  -3

 . (1)البلدة ، ووجب عليه  حمل السلاح والدفاع عن دينه  وأرضه 
ن كل مَل  غيْ جازم مخ  هي الفعل اليي طلبه ال ارع طلباً  والسنة العينية :    

  بخصوصه .ن واحد معين  بياته ، أو مخ 
 . (2)وصوم النفل، وسنن الصلاة  ، سنن الوضوء مثالها :    
غيْ جازم ، م  قط  النظر  لفعل اليي طلبه ال ارع طلباً هي ا والسنة الَفائية :    

 عن فاعله .
أو جماعةً فسل   واحد  ابتداء السلام ، وذلك حينما تلقى جماعة واحداً  مثالها :    

 ه أو جماعةً فلقي غيْ   واحداً  لأداء السنة ، أمّا إذا كال رجلاً  منه  كال ذلك كافياً 
عين ، وأمّا رد السلام فهو فرض كفاية على  ة  ن  فيَول إلقاء السلام في حقه سُ 
 . (3)الجماعة وفرض عين على الواحد

،  الجمهور رأي على البي  أهل عن والأضحية ، العاطس ت مي  : ومثالها أيضاً     
 . (4)وعند الحنفية تَب على كل مسل  حر مقي  موسر

 التقسي  الثالث : تقسي  الواجب باعتبار وق  أدائه :* 
 .مقيد واجب مطلق و واجب الواجب بهيا الاعتبار إلى قسمين : س  ينق    
 ويبرأ ، لأدائه وق  تحديد بغيْ فعله ال ارع طلب اليي هو : المطلق فالواجب    

لى .المَل  بفعله ، ولا إثم عليه في التأخيْ ، والمبادرة به أ    وت
 والنير غيْ المحدد بوق  .، كفارة اليمين   مثاله :    
خرج عنه  هو اليي طلب ال ارع فعله في وق  محدد ، فإلت  واجب المقيد :وال    

                                         

 وشرح 1/327 اللام  والضياء 1/251 المحيط والبحر 1/218 الأصول حقائق : يُـر اج   (1)
 2/405 الأصوليين عند والأمر 1/64 الإسلامي الفقه وأصول 1/376 المنيْ الَوكب

 75والتمهيد للإسنوي / 1/125ونهاية السول  2/210: المنثور في القواعد  يُـر اج   (2)
 156والقواعد والفوائد / 1/389والأمر عند الأصوليين 

  وشرح المحلي م  418والأشباه والنظائر للسيوطي / 75: التمهيد للإسنوي / يُـر اج   (3)
 1/396والأمر عند الأصوليين  1/328م  والضياء اللا 1/194ون ر البنود  186البناني /

 5/16والاختيار  1/249: بداية المجتهد  يُـر اج   (4)
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 . بغيْ عير كال آثماً 

والواجب المقيد إما أل يؤدى قبل وقته ، أو فيه دول إعادة ، أو م  الإعادة ، أو     
 بعده .
 نفصلها فيما يلي : ، تعجيل وأداء وإعادة وقضاء:  (1)فالمحصلة أربعة أقسام    

 . (2)هو : وقوع الواجب قبل وقته ، حيث جوزه ال ارع، و التعجيل  الأول :
فيما رخصه ال ارع ، وجواز تعجيل الزكاة ، وهو ما  جم  الصلاة تقديماً  مثاله :    

صدقة  عمه العبال  نل مخ تعج   ا ثب  أل النبّ م  لخ  ؛(3)ذهب إليه الجمهور
 ذلك .ن حاجة فقراء المسلمين إلى ا رأى مخ م  لخ  (4)سنتين
 . (5)في وقته المقدر له شرعاً المَل   هالواجب اليي فعل ، وهو :الأداء  الثاني :

 ووق  الأداء هيا ينقس  إلى : مضيق وموس  ..    
مخن  هلا يس  غيْ   هو الفعل اليي طلبه ال ارع حتما في وق  فالواجب المضيق :    

 . جنسه
 كال  وليا ، رآخ   صياماً  يس  لا رمضال شهر فإل ؛ رمضال شهر صوم : مثاله    
 . (6)قاً مضي  
ويس   الفعل يس  وق  في حتماً  ال ارع طلبه اليي الفعل هو : الموس  والواجب    
 ن جنسه .ه مخ غيْ  
 أداء الصلوات في أوقاتها المحددة ببداية ونهاية . مثاله :    
 بإيقاع   مخيْ  والجمهور على أل الوجو  متعلق بجمي  أجزاء الوق  ، وأل المَل    

                                         

 214وغاية الوصول / 1/363وشرح الَوكب المنيْ  2/74: بيال المختصر  يُـر اج   (1)
 215وغاية الوصول / 1/90: نهاية السول  يُـر اج   (2)
 2/500 قدامة لابن والمغني 1/43 والمهي  1/274 المجتهد وبداية 3/24 المبسوط : يُـر اج  (3)

 4/111السنن الَبرى للبيهقي  يُـر اج   (4)
 59والمختصر في أصول الفقه / 63والتمهيد للإسنوي / 1/232: مختصر المنتهى  يُـر اج   (5)
زهيْ      ل يخ وأصول الفقه لخ  1/69وفواتح الرحموت  125،  1/124يُـر اج   : المعتمد  (6)
1/101 
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 . (1)الفعل في أي واحد منها ، م  جواز ترك الواجب أول الوق  بلا بدل

ق من الواجب ذو ال بهين ، أي أنه ي به المضي   ، وهو : ثالثاً  وزاد الحنفية قسماً     
   من جهة أخرى .جهة ، وي به الموس  

وي به  ، واحداً  اً العام إلا حجّ في  ق في أنه لا يصحّ فإنه ي به المضي   ؛ الحجّ  مثاله :    
الوق  يسعها ويس     في أل أداء أركال الحج لا تستغرق كل أوقاته ، بلالموس  
 . (2)غيْها

في  هي : إيقاع العبادة في وقتها بعد تقدم إيقاعها على خلل، و الإعادة  الثالث :
 ها م ال : كصلاة المنفرد ثم أعادكمن صلى بدول ركن ، أو في الَم:  الأجزاء 
 . (3)الجماعة
 . (4)هو : فعل العبادة بعد خروج وقتها، و القضاء  الراب  :

 .. (5)جديداً  وأكثر العلماء على أل القضاء يستلزم أمراً     
خَر}فقضاء الصيام واجب بقتضى قوله تعالى     

ُ
يَّامٍ أ

َ
ِّنۡ أ ٞ م  ة  ، وليس (6){فعَِّدَّ

يَام كُمُ عَليَۡ كُتِّبَ } تعالى قوله في الصيام بوجو  الأمر بقتضى واجباً  ِّ  (7){ٱلص 
                                         

 1/50 الإسلامي الفقه وأصول 1/181 البنود ون ر 150/ الفصول تنقيح شرح : يُـر اج   (1)
 1/449وك   الأسرار للبخاري  117،  1/116: ك   الأسرار للنسفي  يُـر اج   (2)

 وحاشية نسمات 54وشرح إفاضة الأنوار / 1/119والتقرير والتحبيْ  2/188وتيسيْ التحرير 
لخضري ل وأصول الفقه 203،  ،1/202التوضيح م  التلويح وشرح  59 - 54الأسحار /

/35 - 39 
 1/118وشرح المحلي على جم  الجوام  م  البناني  76: شرح تنقيح الفصول / يُـر اج   (3)

   1/243والضياء اللام  
الناظر  وروضة 73/وشرح تنقيح الفصول  1/27والمحصول  1/235: شرح اللم   يُـر اج   (4)
/57     
للبخاري  وك   الأسرار 1/325والمحصول  2/11والمستصفى  1/226: البرهال  يُـر اج   (5)
 2/92ومختصر المنتهى  1/315
 184سورة البقرة من الآية  (6)
 183سورة البقرة من الآية  (7)
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مَن شَهِّدَ مِّنكُمُ }وقوله تعالى  هۡ ََ  . (2) (1){هيَصُمۡ فلَۡ  رَ ٱلشَّ

يـ ه ا فـ لتيُص لخّه ا } وقضاء الصلاة واجب بقتضى قوله      م  ع نت ص لا ة  أ وت ن سخ م نت نا 
تـ ه ا بقتضى الأمر بوجو   ا واجباً وليس قضاؤه،  (3){إخذ ا ذ ك ر ه ا ؛ ف إخل  ذ لخك  و قـت

لَوٰة}الصلاة في قوله تعالى  قِّيمُواْ ٱلصَّ
َ
 .  (4){وَأ

 الواجب إلا به فهو واجب ( : مقدمة الواجب ) ما لا يت ّ  - اً رابع
تحقيق الواجب قبل الدخول في معنَ مقدمة الواجب : هي الأمور التي تلزم لخ     

 . طاً أو شر  حقيقته ، وهيا اللازم قد يَول سبباً 
  اً ، شرعيّ  أو شرطاً  والجمهور على أل مقدمة الواجب واجبة ، سواء كان  سبباً     

 في كل منهما . أم عادياًّ  اً كال أم عقليّ 
 أقسام مقدمة الواجب :* 

  :ينقسم إلى مقدمة الواجبتنقس      
 الصلاة  كتوق  : شرعاً  الِارج في الواجب وجود عليها يتوق  ما : الأول القس 
 المخصوصة . : كتوق  الحج على السفر إلى تلك البقاع الطهارة ، أو عقلاً  على

 .ما يتوق  عليها العل  بحصول الواجب  القس  الثاني :
 ولها صورتال :    

بغيْه ، فيجب الإتيال بيلك الغيْ ليحصل العل   أل يَول الواجب ملتبساً  الأولى :
فإنه يجب عليه الإتيال  ؛عينها  رخ دت ي   ن الِمس ولممخ  بحصول الواجب : كمن ترك صلاةً 
                                         

 185سورة البقرة من الآية  (1)
،  2/281ل والجام  لأحَام القرآ 208 - 1/183أحَام القرآل للجصاص  : يُـر اج   (2)

282  ،299    
 ه ال يخال .. ج  ر  خت هيا الحديث أ   (3)

،  67/ مسل  صحيح ومختصر ( 346 ) برق  92 ، 91/ البخاري صحيح مختصر : يُـر اج      
 ( . 229 ) برق  68

 وشرح طلعة 201،  2/200حَام للآمدي والإ 1/45: أصول السرخسي  يُـر اج   (4)
 1/45ال مس 
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بالصلوات الِمس ؛ ليتحقق الإتيال بالصلاة المتروكة ، فالواجب هنا الصلاة المتروكة 

 ، ومقدمته الإتيال بالصلوات الِمس .
إلا م   عن غيْه ، لَن يمتن  الإتيال بالواجب عادةً  أل يَول الواجب مميزاً  الثانية :

 فإنه واجب ، ولا يمَن الإتيال به ؛تصاله به : كستر الفخي لا؛ الإتيال بيلك الغيْ 
 . (1)فوجب ستر شيء منها ،إلا بستر شيء من الركبة 

 الفرق بين مقدمة الواجب ومقدمة الوجو  :* 
 .آنفاً  مقدمة الواجب كما عرفنا    
يمة ال شغل يتوق  أو ، بالواجب التَلي  بها يتعلق التي وهي : الوجو  مقدمة اأمّ     

لال و  الاستطاعة لوجو  الحج ، وح   عليها : كدخول الوق  بالنسبة للصلاة ، ونحو
في  ليس  لأنها ؛ باتفاق المَل  على واجبة غيْ المقدمة وهيه ، الزكاة لوجو  الحول

 . (2)الصوا  ن الأصوليين في مقدمة الواجب فقد جانبهن أدرجها مخ مقدوره ، وم  
 َام :أثر مقدمة الواجب على الأح* 

 ع على مقدمة الواجب كثيْ من الفروع الفقهية ، نيكر منها ما يلي :لقد تفر      
إذا اختلط موتى المسلمين بوتى الَفار فيجب غسل الجمي  وتَفينه  والصلاة  -1

 يتحقق عليه  ، والواجب هنا غسل موتى المسلمين وتَفينه  والصلاة عليه  ، ولا
الَافرين ،  من معه  مات م ن على والصلاة فينوتَ بغسل إلا الواجب هيا أداء

إلا به ،  واجب ، ولا يت ّ للخ  ؛ لأنه مقدمة وليا كال فعل ذلك م  الَافرين واجباً 
 على المسلمين منه  . لاة  صوينوي ال

من الرأل ؛ لأل  غسل جمي  الوجه واجب في الوضوء ، ويجب غسل جزء -2
 . (3)إلا به الواجب لا يتحقق عادةً 

                                         

 ، 1/135 السول ونهاية 113 ، 1/112 والإبهاج 234 ، 1/233 الأصول ائقحق : يُـر اج   (1)
 122، 1/121زهيْ ل يخ وأصول الفقه ل 136

،  88ومباحث الحَ  / 1/67وأصول الفقه الإسلامي  1/223: البحر المحيط  يُـر اج   (2)
 835ومباحث الواجب / 89

 1/292والمحصول  85فوائد /والقواعد وال 86،  85: التمهيد للإسنوي / يُـر اج   (3)
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 الثاني : المندو  القس 

 . (1)المطلو  والدعاء إلى الفعل : المندو  لغةً     
 . غيْ جازم الفعل اليي طلبه ال ارع طلباً هو  : واصطلاحاً     
 ب على تركهما يثا  على فعله ولا يعاق   وقيل : هو    
مّ تاركه      . (2)وقيل : هو ما يُمتد ح فاعله ولا ييُ 
 ..غيْ جازم  الطالب للفعل طلباً   تعالىا  الِل  فهو خط ا الند  :وأم      
ِّبُوهُمۡ }فقوله تعالى      ، بة الرقيق مَات  لخ  ع دّ ندباً ي ـُ (3){اخَيۡر  َِّيهِّمۡ  عَلِّمۡتمُۡ  إِّنۡ  فكَََت

  كيلك مندوباً  يَول المَل  بفعل يتعلق وحينما ، مندوباً  يَول نفسه بةالمَات   وفعل
لةً وتطوعاً ومستحبّاً ومرغباً فيه ، وهيه الأسماء كلها ةً ونافنّ سُ  : ويسمى المندو     

 مترادفة عند جمهور الأصوليين .
من ال افعية : السنة : ما  -رحمهما الِل  تعالى  - وقال القاضي حسين والبغوي    

ما ين ئه  : أو مرتين ، والتطوع ةً ، والمستحب : ما فعله مرّ  واظب عليه النبّ 
 . (4)فيه نقل دت رخ ولم ي  الإنسال باختياره ، 

 ن غيْمخ  هي النافلة والمندو  ، أي ما ثب  عن النبّ  والسنة عند الفقهاء :    
 وجو  .

 . أو تقريراً  أو فعلاً  قولاً  ما ثب  عن النبّ  وعند الأصوليين :    
  سيْة أو صفة أو تقرير أو فعل أو قول نمخ   النبّ عن رأثُخ  ما : المحدخّثين وعند    
(5)الراشدين الِلفاء طريقة على الأول الصدر وفي ، البدعة مقابل في يستعملونها وقد    

 . 
                                         

 39وروضة الناظر / 2/597والمصباح المنيْ  676: مختار الصحاح / يُـر اج   (1)

 1/353 الروضة مختصر وشرح 1/56 الإبهاج : يُـر اج  و  ، 20/ النفحات حاشية م  الورقات (2)
 33سورة النور من الآية  (3)
،  1/126وحاشية العطار  1/140وحقائق الأصول  58،  1/57: الإبهاج  يُـر اج   (4)

  21،  1/20والمحصول  11وغاية الوصول / 127

ومباحث في علوم  2/704 وأفعال الرسول  1/45: بحوث من السنة المطهرة  يُـر اج   (5)
 13،  12الحديث /
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 :  * صيغ الند

 لخلند  في نصوص ال رع صيغ ، منها :    
ركُُ ت م نت ت ـع ل    التقُرتآل  و ع ل م ه} الترغيب في الفعل ، نح تو : قوله  -1  . (1){خ يـت
داً ب ـنَ  الِل ُ ل هُ ب ـيتتاً فيخ } : قوله ذكر الثوا  عليه ، نح تو  -2 جخ م نت ب ـنَ  لِلخ خ م ست

 . (2){الجت ن ة
ص لُّوا قـ بتل  التم غترخ خ } الأمر م  قرينة صارفة له عن الوجو  ، نح تو : قوله  -3

ع تـ ينت  خ .. ص لُّوا قـ بتل  التم غترخ خ ر كت ع تـ ينت  . (3){لخم نت ش اء}ثم قال  {ر كت
لخم ا يُـتـ ق ر   به دول دليل يدلّ على الوجو  : كصومه يوم الاثنين  ل النبّ فخعت  -4

 . (5) (4)والِميس
 * الفرق بين المستحبّ والمندو  :

 ال ارع حثّ  اليي هو : المستحبّ  : فقال بينهما  العسَري هلال أبو فـ ر ق    
 . تركه في ثملإوا  االثو  عليه ووعد فعله على
 الداعي كال  سواء ، الند  نمخ  نهلأ ؛ إليه المدعو فيه المرغو  هو : والمندو     
 يقال وليلك ، المروءات ووظائ  العادات مَارم كبعض  : العقل أو ال رع هو إليه
 لا الاستحبا  إذ ؛ " شرعاً  مستحبّ  ": يقال ولا ، " شرعاً  مندو  مرالأ هيا ":

 مستحبّ  كل  إذ ؛ مطلق وخصوص عموم فبينهما ، ال ارع لب  قخ  نمخ  إلا يَول
                                         

( والنسائي في سننه  5027برق  )  6/192هيا الحديث أ ختر ج ه البخاري في صحيحه  (1)
( عن سيدنا  1452برق  )  2/70( وأبو داود في سننه  7983رق  ) ب 7/267الَبرى 

 .  عثمال بن عفال 

( وابن أبي شيبة في  2678برق  )  4/375هيا الحديث أ ختر ج ه البيهقي في شعب الإيمال  (2)
( عن  6586برق  )  6/347( والطبراني في الأوسط  3159برق  )  1/275المصن  

 .السيدة عائ ة 

 34/171 مسنده في وأحمد ( 1281 ) برق  2/26 سننه في داود أبو أ ختر ج ه الحديث اهي (3)
 .  المزنيّ  الِل   عبد عن ( 1588 ) برق  4/457 صحيحه في حبال وابن ( 20552 ) برق 

( وأحمد في مسنده  1792برق  )  2/1098والدارمي في سننه  1/553 ماجهأ ختر ج ه ابن  (4)
 . ( عن أبي هريرة  8361برق  )  14/98

 31يُـر اج   الواضح في أصول الفقه لخلأشقر / (5)
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 . (1)اً مستحبّ  مندو  كلّ   وليس ، مندو 

 أقسام المندو  عند الحنفية :* 
 ) السُّن ة ( إلى ثلاثة أقسام : قس  الحنفية المندو       

مندو  مؤكد فخعله ) سُن ة مؤكدة أو سُن ة الهدى ( ، وهي : كل ما واظب  الأول :
 ولم يتركه إلا نادراً . مخن الأمور الدينية ، عليه الرسول 

 . ونحوها والإقامة والأذال كالجماعة : وكراهيةً  إساءةً  يوجخب رتكهات ـ  السُّن ة وهيه    
 مندو  م روع فخعلُه ) سُن ة النفل ( ، وهي : التي لم يواظب عليها النبّ  الثاني :

 ، وإنما فـ ع ل ها مرةً أو أكثر وتر كها .
يلام تاركها ، نحو : صلاة أرب  ركعات قبل الع اء ، وهيه يثا  فاعلها ولا     

 وصوم يوم ي الاثنين والِميس .
 . العادة بحسب  النبّ ف ـع له ما كل : وهي ، ( الزوائد سنة ) زائد مندو  : الثالث
 الأكل وال ر  وطريقته في النوم واللبس ونحوه . مخثل :    
 . (2) إثم على تاركهاوهيه يثا  فاعلها إل ق ص د الاقتداء ، ولا    
 أقسام المندو  ) السُّن ة ( عند المالَية :* 

 قس  المالَية السُّن ة إلى أقسام ثلاثة :    
 . جماعة في وأ ظه ر ه ، إيجا  دول به وأ م ر  النبّ عليه واظب ما : وهي ، السُّن ة : الأول
 . واجبة سُن ة : فيقول ، " واجبةً  " المؤكدة السنة سم ى  مالك أصحا  وبعض    
 والمؤك د مخن السُّن ة عنده  : ما كثر ثوابه : كالوتر ونحوه .    

ره ، أو داو م  الرغيبة ، وهي : ما رغ ب النبّ  الثاني : في فخعله بأل ذ ك ر مقدار أجت
 على فخعله بصفات النوافل لا بصفة السُّن ة .

 . (3)لأجره مقداراً  ي يتكر ولم ، عليه يداوم ولم  النبّ فـ ع له ما : وهو ، النفل : الثالث
                                         

 495معج  الفروق اللغوية /يُـر اج    (1)
وحاشية نسمات  197،  196وشرح المنار لابن ملك / 2/142يُـر اج   : شرح التنقيح  (2)

 569 - 2/567وك   الأسرار لخلبخاري  167،  166الأسحار /
  2/2والِرشي على مختصر خليل  33،  1/32بنود يُـر اج   : ن ر ال (3)
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 أقسام المندو  ) السُّن ة ( عند ال افعية :* 

نقُخل عن بعض ال افعية ) القاضي حسين والبغوي رحمهما الِل  تعالى ( أل السُّن ة     
 أقسام ثلاثة :

 على فخعله . السُّن ة ، وهي : ما واظب النبّ  الأول :
 مرّةً أو مرّتينت . لمستح بّ ، وهو : ما فـ ع له ا الثاني :
 . (1)التطوع ، وهو : ما ين ئه الإنسال باختياره مخن الأوراد الثالث :

 أقسام المندو  عند الحنابلة :* 
 قس  بعض الحنابلة المندو  إلى أقسام ثلاثة :    

رُه . الأول :  سُن ة ، وهي : ما ي ـعتظُ  أجت
 : ما يقل أجره . نافلة ، وهي الثاني :
 . (2)فضيلة ورغيبة ، وهي : ما يتوسط فيها الأجر الثالث :

تَ  المندو  :*   حُ
م  مخن تعريفه عند الأصوليين   -المندو       مه صفتال : -كما ت قد  تَ  لحخ

 الثوا  على الفعل . الأولى :
 عدم العخقا  على الترك . الثانية :

اً لدى البعض لخترتك السُّن ة ؛ فقد نرى مسلماً وهيه الصفة الأخيْة قد تَول سبب    
مصلخّياً يرص على صلاة الفرض فقط وي ترك السُّن ن التابعة لها ، وقد نرى فريقاً آخ ر 
لا يصلي الضحى أو الوتر أو لا يقوم شيئاً مخن الليل ولو بركعتينت ، معتقخداً أنها جميعاً 

لك المندوبات الفعلية والقولية مخن السواك سُن ة ولا عخقا  على ترتكها ، وقخس على ذ
 والتيامن في المأكل والم ر  ... إلخ .

قيقة السُّن ة التي يُستح ب لخلمسل  أل يعض عليها  وأرى ألّ      هيا فـ هت  خاطئ لحخ
 بالنواجي ، م  جواز ترتكها ، وليس دائماً كما يفعل المتقدمول .

                                         

 1/284والبحر المحيط  1/90وشرح المحلي م  البناني  11يُـر اج   : غاية الوصول / (1)
 405،  1/404يُـر اج   شرح الَوكب المنيْ  (2)
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 المندو  ( فله فوائد ، منها :   أل التمسك بالسُّن ة )أمّا عخلت     
َ  تَُِّبيونَ  كُنتمُۡ  إِّن قلُۡ } أنه أمارة محبة الِل  تعالى ومحبة رسوله  -1  فٱَتَّبِّعُونِّ  ٱللََّّ

ِّبكُۡمُ   . (1){ٱللََّّ  يُُبۡ
و م ا ز ال  ع بتدخي }أنه وسيلة القُرت  مخن الِل  تعالى ؛ ففي الحديث القدسي  -2

ل ب هي ـتـ ق ر ُ  إخلي   باخ  . (2){نـ و افخلخ ح تى  أُحخ
َ مخّل نقتص العبادات المفروضة يوم القيامة . -3  أنه زاد يُ

 ولخيا فإني م  المحيخّرين مخن ترتك السُّن ة ، وهيا غيْ الراغب عنها دائماً ..    
: إذا كال الفعل مندوبًا بالجزء كال واجباً  بالَل  وفي ذلك يقول ال اطبّ     

 في المساجد الجوام  أو غيْها ، وصلاة الجماعة ...  : كالأذال
الرسول  توعد وقد ، الدين شعائر لإظهار مضادة ترتكها في لألّ  : بقوله ذلك وعل ل    
  م ن داو م على ترتك الجماعة ، فه   أل يرق عليه  بيوته

 .. ا.هـ . (3)
مخن الحنابلة أنه يأثم  -لى رحمهما الِل  تعا -وقال القاضي أبو يعلى وابن عقيل     

ولأنه  (4){ف م نت ر غخب  ع نت سُن تيخ فـ ل يتس  مخنيخّ } بترك السُّن ن أكثر عمره ؛ لقوله 
فيم ن ت ـر ك الوتر :" رجل  مته  أنه يعتقد غيْ سُن تخه ، واحتج ا بقول الإمام أحمد 

 .. ا.هـ . (5)سوء " م  أنه سُن ة
 : أثر المندو  في الأحَام* 

 هل يلزم بال روع فيه أو لا ؟  : مما يتفرع على المندو  أنه    
                                         

  31سورة آل عمرال مخن الآية  (1)

( والبيهقي في  6502  ) في صحيحه : با  التواض  برق البخاري هيا الحديث أ ختر ج ه (2)
 عن 1/5( وأبو نعي  في حلية الأولياء  6395السنن الَبرى : با  الِروج مخن المظالم برق  ) 

 . أبي هريرة 
 131،  1/130الموافقات  (3)
(  4675 ) برق  النَاح في الترغيب با  : النَاح كتا  في البخاري أ ختر ج ه الحديث هيا (4)

 )       برق  قوته ووجد إليه نفسه تاق  لخم ن النَاح استحبا  با :  النَاح كتا   في ومسل 
 . عن أنس (  13045 ) برق  المَثرين مسند باقي في وأحمد(  2487

 1/421شرح الَوكب المنيْ  (5)
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 :قولال لخلعلماء في ذلك     

 ي بقطعه ؛ لأنه غيْ لازم .أنه لا يلزم ، ولا يؤاخ   الأول :
 .  الجمهور ، واختيار الإمام ال افعي و ما ذهب إليهوه    

ن شرع في نفل ثم أفسده يجب فم  بال روع فيه ، وعليه  أل النفل يَول لازماً  الثاني :
 . القضاء عليه
 .  ل عن الإمام مالكقخ الحنفية ، ونُ  و ما ذهب إليهوه    
 .     (1)وعلى القول الأول لا قضاء عليه    
هخ }حديث  وحجة الأول :     إخلت ش اء  ص ام  ، و إخلت ش اء   :الص ائخُ  التمُت ط وخّعُ أ مخيُْ ن ـفتسخ
 . (2){أ فتط ر
ْ وَلََّ تبُۡ }قوله تعالى  وحجة الثاني :     لُو ا عۡمَلٰكَُم طِّ

َ
 .. (3){أ

 ويُمل ، فيه الدليل لخقوة ؛ فيه بال روع يلزم لا المندو  أل : عندي والراجح    
 . (4)بالرياء تبطلوها لا أو ، الردة هو بالبطلال المراد أل أو ، التنزيه على تعالى قوله
ْ وَلََّ تُبۡ } تعالى بقوله المن  على احتجّ  م ن :  البر عبد ابن قال      طِّلُو ا

عۡمَلٰكَُم
َ
جاهل بأقوال العلماء ؛ فإنه  اختلفوا فيها على قولين : فأكثره   فإنه {أ

لخصُوها ، وه  أهل السنة ، وقيل : لا تبطلوها  قالوا :       لا تبطلوها بالرياء وأ خت
 . ا.هـ . . (5)بالَبائر ، وهو قول المعتزلة

 القس  الثالث : المباح
 . (6)الاتساع ، ويطلق بعنَ الإذل ، ومعنَ الإعلال : لغةً المباح     

                                         

 ، 1/33 البنود ون ر 2/125 التوضيح وشرح 91 ، 1/90 البناني م  الجوام  جم  : يُـر اج   (1)
 60والمسودة / 409 - 1/407لمنيْ وشرح الَوكب ا 34

 .. أحمد والحاك  والدارمي وغيْه الإمام هيا الحديث رواه  (2)
 2/16وسنن الدارمي  1/439 لخلحاك  والمستدرك 6/341أحمد الإمام  : مسند يُـر اج      

     33سورة محمد من الآية  (3)
 51،  1/50زهيْ ل يخ وأصول الفقه ل 10: غاية الوصول / يُـر اج   (4)
 1/353البحر المحيط  يُـر اج   (5)
 1/30ومنتهى السول  82ومختار الصحاح / 1/65: المصباح المنيْ  يُـر اج   (6)
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 خ يْ  ال ارعُ المَل    فيه بن الفعل والترك . الفعل الييهو  : واصطلاحاً     
 . ب على تركهما لا يثا  على فعله ولا يعاق  هو  وقيل :    
مّ تاركه وقيل : هو ما لا يُمتد ح فاعله      . (1)ولا ييُ 
 .لمَل   بين الفعل والترك تعالى المخيْخّ لخ الِل  فهي خطا   وأمّا الإباحة :    
 . (2)وأثر الإباحة هو المباح    
 . (3)، وحلال طخلتق ، والمطلق والمطلو  جائزاً  : ويسمى المباح    
 ، المباح على ويطلق ، امالحر  غيْ فيع ّ  ، شرعاً  يمتن  لا ما على يطلق : والجائز    

 على ويطلق ، الأمرال فيه استوى ما على ويطلق ، عقلاً  يمتن  لا ما على ويطلق
 جائز كل  وليس ، جائز مباح كل  ذلك وعلى ، بالاعتبارين فيهما فيه الم َوك

 . (4)مباحاً 
ٱذۡكُرُواْ وَ } تعالى قوله في الت ريق أيام في والتأخر التعجل : العبادات في المباح مثال    

يَّام  
َ
َ فِِّ  أ عۡدُودَتٰ    ٱللََّّ لَ فِِّ  مَّ مَن تعََجَّ ِّمَنِّ ََ ِّثۡمَ عَليَهِّۡ  ل  إ

رَ فلَََ  خَّ
َ
ِّثمَۡ عَليَۡهِّ وَمَن تأَ يوَمَۡيۡنِّ فلَََ  إ

 . (5){ٱتَّقَٰ 
ئت   فـ تـ و ض أت } قول النبّ الوضوء مخن أكل لح  الغن  في و      ئت    و إخلت  ، إخلت شخ  شخ
   . الغن  لح  أكل من الوضوء عن  سئل حينما (6){ت ـتـ و ض أ ف لا  
هَا }؛ لخعموم قوله تعالى أكل المباحات وكيا الملبوسات  ومثاله في العادات :     يي

َ
يََٰٓأ

ِّبَتِّٰ مَا رَزقَنَۡكُٰم ِّينَ ءَامَنُواْ كُُوُاْ مِّن طَي 
ِّ }وقوله تعالى  (7){ٱلََّّ تَِّّ  قلُۡ مَنۡ حَرَّمَ زِّينةََ ٱللََّّ

ٱلَّ
                                         

 21،  20الورقات م  حاشية النفحات / (1)
 51،  1/50زهيْ لل يخ وأصول الفقه  10: غاية الوصول / يُـر اج   (2)
 20وحاشية النفحات / 2/6وشرح العضد  1/20: المحصول  يُـر اج   (3)

 المحيط  والبحر 430 - 1/428وشرح الَوكب المنيْ  6،  2/5: مختصر المنتهى  يُـر اج   (4)
1/276 
 203سورة البقرة مخن الآية  (5)
 هيا الحديث أخرجه أحمد ومسل  وغيْهما .. (6)

 ( . 146 ) برق  47ومختصر صحيح مسل   5/86: مسند الإمام أحمد  يُـر اج      
 172سورة البقرة مخن الآية  (7)
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ِّزۡق ِّبَتِّٰ مِّنَ ٱلر  ي  ّۦِ وَٱلطَّ خۡرَجَ لِّعِّبَادِّه

َ
، وعمومات أمثال هاتين الآيتين مقيدة با  (1){أ

 ح ر م ه ال رع منها .
 .، والمعتزلة لا يرول ذلك  والجمهور على أل الإباحة حَ  شرعيّ     
 .ر به يرى أنه مأمو   والجمهور يرول أل المباح غيْ مأمور به ، والَعبّ    
لىواليي عليه الجمهور عندي هو الراجح والأ       وت

(2) . 
 صيغ المباح :* 
 لخلمباح صيغ عديدة وردت في ال رع ، منها :    
حِّلَّ لكَُمۡ }ل فتظ الحتخلّ ، نح تو : قوله تعالى  -1

ُ
 . (3){وَطَعَامُه ٱلۡۡحَۡرِّ  صَيۡدُ  أ

نُ اح أو الإثم ، نح تو : قوله تعالى -2 ِّنۡ } ن ـفتي الجت رَادَا فإَ
َ
ِّنۡهُمَا وَتشََاوُر   ترََاض   عَن فِّصَالًَّ  أ  م 

 . (4){فلَََ جُنَاحَ عَليَۡهِّمَا
َ    } سَوت ال رع عن الفعل ، نح تو : قوله  -3 ي اء   ع نت  و س   غ يْتخ  مخنت  أ شت

ي ال   ل فُوه ا ف لا   ، نخست  َ َُ ت  مخنت  ر حمت ةً  ت  بـ لُوه ا،  ر بخّ  . (5){ف اقـت

 لراب  : الحرامالقس  ا
 . (6)ضد الحلال ، ويطلق على المن  : لغةً  الحرام    
 . جازماً  هو الفعل اليي طلب ال ارع تركه طلباً  : واصطلاحاً     
 فاعله .ب ويعاق   تاركهما يثا   وقيل : هو    

                                         

 32سورة الأعراف مخن الآية  (1)
 العضد وشرح  1/174والتحصيل  1/31 ومنتهى السول 1/106: شرح اللم   يُـر اج   (2)
2/6  ،7  

 96سورة المائدة مخن الآية  (3)
 233سورة البقرة مخن الآية  (4)
( والطبراني في المعج   4814) برق   5/537هيا الحديث أ ختر ج ه الدارقطني في سننه  (5)

 . ( عن أبي الدرداء  8938برق  )  8/381الأوسط 

 132،  1/131والمصباح المنيْ  150،  149: مختار الصحاح / يُـر اج   (6)
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مّ فاعله ويُمتد ح تاركه      . (1)وقيل : هو ما ييُ 
 . جازماً  الطالب لترك الفعل طلباً  تعالىالِل  هو خطا   والتحريم :    
 هي أثر التحريم . والحرمة :    
 وسيئةً ،  وقبيحاً ،  وذنباً ،  ومعصيةً ،  ومزجوراً ،  وممنوعاً ،  ويسمى الحرام : محظوراً     
 . (2)وعقوبةً ،  وإثماً ،  وفاح ةً ، 
 صيغ الحرام :* 

 لخلحرام صيغ عديدة وردت في ال رع ، نيكر منها :    
تَِّّ حَرَّمَ ٱ}قوله تعالى  ، نح تو : غة ) لا تفعل (صي -1

ْ ٱلنَّفۡسَ ٱلَّ ُ إِّلََّّ وَلََّ تقَۡتلُُوا  للََّّ
ِّٱلَۡ   . (3){ق  ب
ِّنَّمَا حَرَّمَ عَليَۡ  }قوله تعالى  ، نح تو :صيغة ) حرم (  -2 مَ  ٱلمَۡيۡتَةَ  كُمُ إ  ٱلِّۡۡنزِّيرِّ  وَلَمَۡ  وٱَلدَّ
هِّلَّ  وَمَا  
ُ
ِّهّۦِ أ ِّغَيۡرِّ  ب  . (4){ٱللََّّ  ل
 . (5){غۡ وَٱلَۡۡ  وٱَلمُۡنكَرِّ  فَحۡشَا ءِّ ٱلۡ عَنِّ  هَٰ وَينَۡ }قوله تعالى ، نح تو : صيغة ) نهي (  -3
ِّينَ }قوله تعالى  ، نح تو : صيغة نفي الحخلّ  -4 هَا ٱلََّّ يي

َ
ْ لََّ يَُِّلي لكَُمۡ يََٰٓأ ن ءاَمَنُوا

َ
ْ  أ  ترَِّثوُا

ِّسَا ءَ   . (6){كَرهۡا ٱلن 
 في صيغ النهي . -يإذل الِل  تعالى  - ذلك وسيأتي تفصيل    
 أقسام الحرام :* 

 قس  الحنفية الحرام إلى قسمين :    
؛ لاشتماله على  مه ال ارع ابتداءً الفعل اليي حر   : وهو، حرام لعينه  الأول :

 مفسدة راجعة لياته .
                                         

 22،  21الورقات م  حاشية النفحات / (1)
 الَوكب وشرح 1/174 والتحصيل 1/106 اللم  وشرح 20 ، 1/19 المحصول : يُـر اج   (2)

 10وغاية الوصول / 1/255والبحر المحيط  60،  1/59والإبهاج  387،  1/386المنيْ 

 33سورة الإسراء مخن الآية  (3)
 173سورة البقرة مخن الآية  (4)
 90سورة النحل مخن الآية  (5)
 19سورة النساء مخن الآية  (6)
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 وأكل الميتة . ، شر  الِمر مثاله :    

مه ال ارع في أصله ثم حر   لفعل اليي كال م روعاً ا : وهو، حرام لغيْه  الثاني :
 تحريمه . عارض اقتضىلخ 

 . (1)أكل مال الغيْ مثاله :    
 القس  الِامس : المَروه

 ال دة على ويطلق ، وال رع الطب  منه نفر وما ، المحبو  ضد : لغةً  المَروه    
 . (2)والم قة

 .غيْ جازم  باً الفعل اليي طلب ال ارع تركه طل : واصطلاحاً     
 فاعلهولا يعاقب  تاركهما يثا  وقيل : هو     
مّ فاعله      . (3)وقيل : هو ما يُمتد ح تاركه ولا ييُ 
 الطالب لترك الفعل طلبا غيْ جازم .  تعالىهي خطا  الِل   والَراهة :    
 وأثر الَراهة هو المَروه .    
 صيغ المَروه :* 

 يغ ، منها :لخلمَروه في نصوص ال رع ص    
َُ ت  ح ر م   - و ج ل   ع ز   - الِل    إخل  } مادة ) كره ( ، نح تو : قوله  -1  عُقُوق   ع ل يت

و ه اتخ  و م نتعاً  التبـ ن اتخ  و و أتد   الُأم ه اتخ 
َُ ت  و ك رخه   ، (4) ثـتر ة   و ق ال   قخيل  :  ثاً ث لا   ل   السُّؤ الخ  و ك 

 . (5){التم الخ  و إخض اع ة  
غة النهي المقترنة بقرينة تدلّ على أنه لخلَراهة ، نح تو : النهي عن صيام يوم صي -2

                                         

 2/125التلويح م  شرح التوضيح  يُـر اج   (1)
السول   ومنتهى 594ومختار الصحاح / 2/532والمصباح المنيْ  871ت /يُـر اج   : الَليا( 2)
1/30 

 22الورقات م  حاشية النفحات / (3)
 أيت من  الواجب مخن الحقوق ، وأخي ما لا يلّ ، وقيل : الأخي مطلقاً ..( 4)

 21/151يُـر اج   الَواكب الدراري في شرح صحيح البخاري 
( والنسائي  593برق  )  3/1341( ومسل   2408  ) برق 3/120أ ختر ج ه البخاري ( 5)

 .  ن شعبةب( عن المغيْة  11784برق  )  10/382في السنن الَبرى 
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الجمعة ؛ فإنه لم يَن لخلحرمة ؛ لأل الأيام التي حر م الِل  تعالى صيامها هي : يوم عيد 

 الفطر ، ويوم عيد الأضحى ، وأيام الت ريق الثلاثة .
 أقسام المَروه عند الحنفية :* 

 الحنفية قسمال :  المَروه عند    
ّ  ، المَروه تحريماً  الأول :  . وهو ما كال إلى الحرمة أقر  ، وهو ما ثب  بدليل ظنيخّ

يه ب ـيت خ  ع ل ى أ ح دكُُ ت  ي بخ ت  لا  }  قوله في عنه المنهي ، البي  على البي  : مثاله      . (1){أ خخ
ّ  ؛ وهيا القس  عند الحنفية مقابل للواجب      . لثبوته بدليل ظنيخّ
والثاني ثاب  ،  أل الأول ثاب  بدليل قطعيّ  : والفرق بين الحرام والمَروه تحريماً     

 ّ خَ  بدليل ظنيخّ خَر الأول كافر ، ومن  ر الثاني لا يَفر .، ومن
لا  قا  واليم بالترك ، غيْ أنه في المَروه تحريماً وكلاهما ي تركال في استحقاق العخ     

 نار ، ولَنه يتعلق به محيور : كحرمال ال فاعة .بال قا   يستحق فاعله العخ 
ّ  المَروه تحريماً   وعند محمد      . حرام ثبت  حرمته بدليل ظنيخّ

 أقر  . وهو ما كال إلى الحخلّ  ، المَروه تنزيهاً  الثاني :
 أكل لحوم الِيل ، وترك السنن المؤكدة . مثاله :    
لىالأ   ، ولَنه خلاف ولا العقا اليم فاعله لا يستحق  حَمه :     وت

(2) . 
 ن لم يداومأل حَ  هؤلاء العلماء بَراهة ترك السنن إنما هو في حق م   : وأرى    

ن داوم على ترك السنة فإنما هو رجل سوء رغب عن هدي النبّ ا م  على تركها ، أم  
 فليس منه ، وهيه العاقبة تَعل هيا الفعل مَروهاً  ن رغب عن سنته ، وم   
 . لا تنزيهاً  تحريماً 

                                         

 هيا الحديث أخرجه ال يخال .. (1)
 ( . 800 ) ومختصر صحيح مسل  رق  ( 969 ) : مختصر صحيح البخاري برق  يُـر اج      
 41،  40وأصول الفقه لأبي زهرة / 126،  2/125: شرح التوضيح م  التلويح  يُـر اج   (2)

 239والتعريفات / 50،  49وأصول الفقه للخضري /
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 المطلب الراب 

 أقسام الحَ  الوضعي

 ، وهي : ةً الحَ  الوضعي أقساما ستّ  (1)لقد قس  بعض الأصوليين    
 السبب . -1

 الصحة . -4
 ال رط .  -2

 الفساد .   -5
 المان  . -3

 الرخصة والعزيمة . -6
 ..ونفصل القول في كل قس  منها فيما يلي     

 القس  الأول : السبب
 . (2)وكل شيء يتوصل به إلى غيْه، الحبل  : لغةً  السبب    
لحَ   فاً الدليل السمعي على كونه معرخّ  وص  ظاهر منضبط دلّ  : واصطلاحاً     

 . (4)فيه راً لا مؤثخّ  (3)شرعيّ 
 . (5)ن عدمه العدم لياتهن وجوده الوجود ، ومخ وعرّفه بعضه  : بأنه ما يلزم مخ     
 أقسام السبب :* 

منها ما  حصرتُ ، باعتبارات مختلفة  ةً لقد قس  الأصوليول السبب تقسيمات عدّ     
 يلي :

 ..باعتبار الم روعية وعدمها  التقسي  الأول :
ن حيث الم روعية وعدمها إلى أسبا  م روعة وأسبا  غيْ تنقس  الأسبا  مخ     

 م روعة ..
الح العباد أو دف  هي التي وضعها ال ارع لتحقيق مص والأسبا  الم روعة :    

                                         

 8،  2/7ومختصر المنتهى م  شرح العضد  123 - 1/118: الإحَام للآمدي  يُـر اج   (1)
     1/187والموافقات 

     303ومختار الصحاح / 495: الَليات / يُـر اج   (2)
 13ولب الأصول / 1/306والبحر المحيط  1/118الإحَام للآمدي  (3)
   1/405بيال المختصر  (4)
 81شرح تنقيح الفصول / (5)
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 المفاسد عنه  .

فإنه أمر م روع ؛ لأنه سبب لإقامة  ؛الأمر بالمعروف والنهي عن المنَر  مثالها :    
 الدين وإظهار شعائر الإسلام وإخماد الباطل على أي وجه كال .

لأمر ال ارع ،  ها المَل  باختياره مخالفةً ئهي التي ين  والأسبا  الممنوعة :    
 ، ولا يق  لها مقتضى ؛ لأنها أسبا  للمفاسد . سبا  لا أثر لها شرعاً وهيه الأ

ممنوعة وإل أدت إلى إلحاق الولد وثبوت الميْاث ؛ فإنها الأنَحة الفاسدة  مثالها :    
والعاصي بسفره لا يقصر ولا يفطر ؛ لأل الم قة كأنها واقعة بفعله ؛ لأنها ناشئة  ،

 . (1)سببه عن
 ..باعتبار القدرة للمَل  وعدمها  التقسي  الثاني :

ن حيث قدرة المَل  وعدمها تنقس  إلى : أسبا  خارجة عن مقدور الأسبا  مخ     
 المَل  ، وأسبا  داخلة تح  مقدور المَل  .

زوال ال مس أو غروبها ، أو طلوع الفجر ؛ فإنه سبب في  مثال غيْ المقدور :    
 للمَل  . قدوراً إيجا  الصلوات في تلك الأوقات ، وليس م

لإباحة القصر والفطر ، وعقد الزواج ؛  سبباً  دّ ع  السفر اليي ي ـُ ومثال المقدور :    
 . (2)الع رة الزوجية لّ فإنه سبب لحخخ 

 الفرق بين العلة والسبب :* 
 . (3)المرض : العلة لغةً     
 وجوداً ط به بخ ورُ   عليه الحَ نيخ الوص  الظاهر المنضبط اليي بُ  : واصطلاحاً     

 . وعدماً 
منهما علامة  فَلّ  ؛ذهب بعض الأصوليين إلى أنه لا فرق بين العلة والسبب     

منهما لل ارع حَمة  ، وكلّ  وعدماً  ط به وجوداً بخ  عليه الحَ  ورُ نيخ على الحَ  ، وبُ 
                                         

 242 - 1/193الموافقات  يُـر اج   (1)
 وأصول الفقه 51،  50وأصول الفقه للخضري / 188،  1/187: الموافقات  يُـر اج   (2)

 57زهرة / لأبي
 475مختار الصحاح / (3)
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 في ربط الحَ  به وبنائه عليه .

 علامة -عنده   - وفر ق أكثر الأصوليين بين السبب والعلة م  أل كلا منهما    
عليه  ، ولل ارع حَمة في ربط الحَ  به وبنائه وعدماً  على الحَ  ومرتبط به وجوداً 

 " ةً ل  عخ "       ي الوص ، ولَن إذا كان  المناسبة في هيا الربط مما تدركه عقولنا سمخُّ 
 . " سبباً  " - أيضاً  - ، وسمي

 الصلاة .ر صت ق  لخ  وسبباً  ةً ل  عخ  دّ ع  السفر ي ـُ مثاله :    
 . " ةً ل  عخ  " يسمى ولا ، فقط " سبباً  " يسمخُّ  عقولنا تدركه لا مما الوص  كال وإل    
 .  ةً ل  لإيجا  صلاة المغر  ، وليس عخ  سبباً  دّ ع  غرو  ال مس ي ـُ مثاله :    
 . (1)ةً ، وليس كل سبب علّ  وعلى ذلك تَول كل علة سبباً     

 القس  الثاني : ال رط
 . (2)العلامة ، ومنه أشراط الساعة ؛ أي علاماتها : لغةً  ال رط    
عدمه العدم ، ولا يلزم  مخنما يلزم ) ع ر ف ه بعض الأصوليين بأنه :  : واصطلاحاً     
 . ( ياتهن وجوده وجود ولا عدم لخ مخ 
 شرح التعري  : -

 ) ما يلزم مخن عدمه العدم ( : قيد أول ؛ خرج به المان  : كالحيض بالنسبة    
 لخلصلاة م ث لًا .

) ولا يلزم مخن وجوده وجود ولا عدم ( : قيد ثال  ؛ خرج به السبب : كالنصا      
 بالنسبة لخوجود الزكاة .

) لخياته ( : قيد ثال  ؛ لخبيال ودف  توه  لزوم وجود الم روط لخوجود ال رط إذا    
 رل المان  .قارل السبب ، وف  توه  لزوم عدم الم روط لخوجود ال رط إذا قا

تمام الحول اليي هو شرط لخوجو  الزكاة م   مثال ال رط المقارل لخلسبب :    
                                         

،  1/449 المنيْ الَوكب شرح : يُـر اج  و  ، بتصرف 73 - 71/ فلِلاّ  الفقه أصول عل  (1)
وشرح التوضيح  428،  1/427وشرح مختصر الروضة  1/95وشرح المحلي م  البناني  450

 1/145م  التلويح 
 1/309والمصباح المنيْ  529الَليات / (2)
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 النصا  اليي هو سبب لخوجوبها .

يتن المان  مخن الزكاة . ومثال ال رط المقارل لخلمان  :      تمام الحول م  الد 
ال رط ، وعدم  فوجود الزكاة في الصورة الأولى لخمقارنة السبب لخل رط لا لخوجود    

 . (1)الوجو  في الثانية لخمقارنة السبب لا لخوجود ال رط
 : أقسام ال رط* 

 ال رط إلى أربعة اقسام :ينقس      
 . شرط عقليّ  الأول :

 ، بحياة لاإ يوجد لا العل  بألّ  يَ  الّيي هو العقل فإلّ  ؛لعل  لخ الحياة  مثاله :    
 . عقلاً  وجودها على وجوده توقّ  فقد

 . شرط شرعيّ  الثاني :
 بطهارة إلا توجد لا لاةالص بألّ  الحاك  هو الّ رع فإلّ ؛ لصلاة لالطهارة  مثاله :    
 . شرعاً  هارةالط وجود على لاةالص وجود توقّ  دفق ،

 . لغويّ شرط  الثالث :
 دخل خ  إل طالق أن خ :"  ونحو " ، قم ُ  قم    إل:"  نحو ، عليقاتالت مثاله :    
 رطال  أداة عليه دخل  ما ألّ  على ليدلّ  التركيب هيا وضعوا اللغة أهل فإلّ  ؛ " الدار
  : الجعلي السبب في يغو للا رطال  ويستعمل ، الجزاء هو عليه قوالمعل   ، رطال  هو
 ؛ الطلاق سبب الدخول ألّ  والمراد ،"  طالق فأن خ  ارالد دخل خ  إل ": يقال كما

 . (2)سببيّته غيْ من لعدمه مستلزما عدمه ولك  مجرّد لا ، وجوده وجوده يستلزم
 . عاديّ شرط  الراب  :

ن صتب السُّل   لخصعوده السطح ؛ فإلّ العادة جرت بألّ الصعود إلى  مثاله :    
 . (3)السطح لا يتّ  إلا عن طريق السُّل   ، فإذا لم يوجد فلا صعود

                                         

 13غاية الوصول /و  83تنقيح الفصول / يُـر اج   :  (1)
 7إرشاد الفحول / : يُـر اج   (2)
 1/59الفروق اللغوية  : يُـر اج   (3)
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م مخن انتفاء الغياء انتفاء الحياة ومخن ونحوه الغياء لخلحيوال ؛ فالعادة الغالبة أنه ي لز     

 . (1)وجوده وجودها ؛ إذ لا يتغيى إلا الحيّ ، وهيا ال رط كالسبب

 القس  الثالث : المان 
 . (2)ن المن  ، وهو ضد الإعطاءالحائل مخ  : لغةً  المان     
 عدمه وجود ولا ن وجوده عدم وجود الحَ  ، ولا يلزم منما يلزم مخ  : واصطلاحاً     

 . (3)عدم لياته
 أقسام المان  :* 

 ينقس  المان  إلى قسمين :    
ظاهر منضبط ، مستلزم لحَمة تقتضي  وهو وص  وجوديّ  ، مان  للحَ  الأول :

سببه م   لأل " للحَ  مانعاً " نقيض حَ  السبب م  بقاء حَ  المسبب ، وسمي 
 بقاء حَمته لا يؤثر .

فإنه سبب لعدم  ؛يها في بدل المصلخّي أو ثوبه   علوجود النجاسة المجم   مثاله :    
 د مان  وهو النجاسة .جخ م شرط وهو الطهارة ، ووُ صحة الصلاة ، وهنا عُدخ 

 مانعاً " وجوده بحَمة السبب ، وسمي  مان  للسبب ، وهو وص  يخلّ  والثاني :
 م  وجود صورته فقط . تت د  لأل حَمته فُقخ  "للسبب 

يت  مثاله :      - وهو الغني -فإل حَمة السبب  ؛ كاملاً   ن ملك نصاباً ن على م  الد 
يت مواساة الفقراء من فضل ماله ، ولم ي   ي به ن في المال فضلاً د ع الد   . (4)يواسخ
                                         

 1/455شرح الَوكب المنيْ  : يُـر اج   (1)
 661ومختار الصحاح / 581،  2/580: المصباح المنيْ  يُـر اج   (2)
 1/456 المنيْ الَوكب وشرح 1/310 المحيط والبحر 82/ الفصول تنقيح شرح : يُـر اج   (3)

 1/436وشرح مختصر الروضة 
 ، 1/406 المختصر وبيال 1/32 السول ومنتهى 121 ، 1/120 للآمدي الإحَام : يُـر اج   (4)

 وشرح مختصر 458،  1/457 المنيْ الَوكب وشرح 311 ، 1/310 المحيط والبحر 407
 65وأصول الفقه للخضري / 7وإرشاد الفحول / 1/436الروضة 
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 القس  الراب  : الصحة

 . (1)ضد الس ق   : لغةً  الصحة    
 ال رع . موافقة الفعل ذي الوجهين وقوعاً  : واصطلاحاً     
، ومخالفته لانتفاء ما  عتبر فيه شرعاً : موافقة ال رع لاستجماعه ما يُ والوجهال هما     

 . (2)عتبر فيه شرعاً يُ 
هو الفعل اليي استوفى أركانه وشروطه ال رعية ، وتترتب عليه  والصحيح :    

 . الآثار المقصودة شرعاً 

 القس  الِامس : الفساد
 يمَن الانتفاع به .و إذا أنتن  "فسد اللح   "مأخوذ من  : لغةً  الفساد    
 . (3)به الانتفاع يمَن لا بحيث وصار وسو ل دو د إذا " اللح  بطل " نمخ  : والباطل    
 المتَلمين . هيا عند ..ال رع  مخالفة الفعل ذي الوجهين وقوعاً  : واصطلاحاً     
 وعند الفقهاء : هو عدم سقوط القضاء .    
أركانه ولا شروطه ، فلا تترتب عليه آثار  هو الفعل اليي لم يستوفخ  والفاسد :    

 شرعية .
 * الفرق بين الفاسد والباطل :

في العبادات والمعاملات ؛ فنقول في الجمهور مترادفال  عند الفاسد والباطل    
العبادات " صلاة فاسدة وباطلة " إذا لم تستوفخ أركانها أو شروطها ، ونقول في 

 لم يستوفخ شروطه وأركانه .البيوع " بي  فاسد وباطل " إذا 
والحنفية قالوا قول الجمهور في العبادات ، وفـ ر قُوا بين الفاسد والباطل في     

 المعاملات ..
ن قمح بصاعين مخ  رع بأصله دول وصفه : كبي  صاعهو ما شُ  فالفاسد عنده  :    

                                         

 380مختار الصحاح / (1)
 1/99 شرح المحلي م  البناني (2)
 692الَليات / (3)
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 طرح الزيادة صح البي  . فالبي  م روع لَن الزيادة ربا ، فإلت  ؛منه 
 . (1)( الناقة بطن في ما وهو ) الملاقيح كبي  بأصله:  رعيُ  لم ما : والباطل    

 القس  السادل : الرخصة والعزيمة
 الرخصة : - لاً أوّ 

 . (2)التيسيْ والتسهيل : لغةً  الرخصة    
ما شُرع مخن الأحَام لخعير خلاف حَ  سابق م  قيام السبب  : واصطلاحاً     

 المحرخّم .
 ي  :شرح التعر * 

 ) ما شُرع من الأحَام ( : كالجنس في التعري  ، ي مل الرخصة والعزيمة ..    
) لخعير ( : قيد أول ، خرج به العزيمة ، وهي ما شرع من الأحَام ابتداءً بغيْ     

 عير ، نحو : إقامة الصلاة كاملةً بغيْ قصر ..
الحَ  السابق ، ) خلاف حَ  سابق ( : قيد ثال ، خرج به ما ثب  على وفق     

فإنه لا يَول رخصةً بل عزيمة ، نحو : الصوم في الحضر ، فإنه موافق للأمر بالصيام 
مَن شَهِّدَ مِّنكُمُ }في قوله تعالى  هۡ ََ  . (3){هيَصُمۡ فلَۡ  رَ ٱلشَّ

) م  قيام السبب المحرم ( : قيد ثالث ، خرج به ما رف  فيه سبب التحريم ،     
 متقدم ومتأخر ، فتنتفي الرخصة ويَول عندنا حَ  وحينئي لا مخالفة بين حَمين

 واحد هو المتأخر بلا معارضة لمتقدم ، وهو معنَ العزيمة .
 العزيمة : - ثانياً 
 . (4)القصد المؤكد : لغةً  العزيمة    

                                         

 56/ الناظر وروضة 1/32 السول ومنتهى 1/26 والمحصول 8 ، 2/7 العضد شرح : يُـر اج   (1)
التحرير  وتيسيْ 1/122ومسل  الثبوت  137التنقيح / غييْوت 67والمختصر في أصول الفقه /

 2/123وشرح التلويح  216،  2/215ال مس وشرح طلعة  137،  2/136
 472والَليات / 258ومختار الصحاح / 224،  1/223: المصباح المنيْ   يُـر اج   (2)
 185ية سورة البقرة من الآ (3)

 650/ والَليات 455/ الصحاح ومختار 2/408 المنيْ المصباح:  يُـر اج   (4)
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لم يعار ض بدليل شرعيّ آخ رالثاب  بدليل ال رعي الحَ   : واصطلاحاً     

(1) . 
 أقسام العزيمة :* 

 العزيمة إلى أربعة أقسام :قس  تن    
 به : كترك أكل الميتة ، وشر  الِمر . فريضة إل كال الدليل مقطوعاً  الأول :
 . بال طرنج واللعب ، الضب أكل كترك : شبهة الدليل في دخل إل واجب : الثاني

لا :    سنة ونفل إل كال الدليل دول الواجب : كترك ما قيل فيه  الثالث والراب  :
 . (2)هبأل ب
 والعزيمة عند البيضاوي ت مل الأحَام الِمسة :    
 وجو  الصلاة والزكاة . : نحو ،الإيجا      
 صلاة الضحى . : نحو ،والند      
 تحريم الزنا وشر  الِمر . : نحو ،والتحريم     
 الصلاة في مرابض الإبل . : نحو ،والَراهة     
 . (3)الأكل وال ر  : نحو ،والإباحة     

 أحَام الرخصة
 : أسبا  الرخصة -لًا أوّ 

 الضرورة . السبب الأول :
اس  مخن الاضطرار ، وهو الاحتياج إلى ال يء واضطره إليه :  الضرورة في اللغة :    

 ألجأه وأحوجه فاضطرُ بض  الطاء .
ر ه بعنَ حم ت  -والاضطرار      اضطرار بسبب  : ضربال -ل الإنسال على ما يَ 

                                         

      وشرح مختصر 1/325: البحر المحيط  يُـر اج  و  ، 67المختصر في أصول الفقه / (1)
 1/119وفواتح الرحموت  1/476شرح الَوكب المنيْ و  1/457الروضة 

 230،  2/229وتيسيْ التحرير  2/54: ك   الأسرار للبخاري  يُـر اج   (2)

 1/476 المنيْ الَوكب وشرح 97 ، 1/96 السول ونهاية 82 ، 1/81 الإبهاج : يُـر اج   (3)
 1/87 زهيْ لل يخ الفقه وأصول
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د لخينقاد خارج : كم   اضطرار بسبب داخل : كمن اشتد جوعه ، و ن يُضر   أو يهُد 

مَنِّ ٱضۡ }ومنه :  ،فاضطر إلى أكل ميتة 
 . (2) (1){...باَغ  غَيۡرَ  طُرَّ ََ

بلوغ المَل   حدّاً إل لم يتناول الممنوع هلك أو قار   كالمضطر  وعند الفقهاء :    
 . (3)عضو ناً لمات أو تل  منهلخلأكل واللبس بحيث لو بقي جائعاً أو عريا

الأمور التي لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا ، وهي  وعند الأصوليين :    
فتظ الدين ، والعقل ، والنفس والنسل ، والمال ، بحيث إذا  الضروريات الِمس : حخ

ارجُ وفوت ح فُقخد تت  ياة ، وفي لم تَ ترخ مصالح الدنيا على استقامة ، بل على فساد وته 
 . (4)الأخرى فوت النجاة والنعي  والرجوع بالِسرال المبين

لأل الأصوليين عر فوا الضروري أنه : ما ؛ والمراد بالضرورة هنا هو المعنَ الفقهي     
والفقهاء عرّفوا الضرورة بأنها : ما تلجئ المَل   إلى إتيال ، لا يستقي  الحياة إلا به 
ولخيا فإنهما يلتقيال في  ،وريات الِمس حتى تستقي  حياته المحظور حفاظاً على الضر 

غاية واحدة ، لَن الأول هو سبب الرخصة والمتفق م  المعنَ اللغوي ، ولخيا قُدخّم 
 على المعنَ الأصولي .

 أثر الضرورة :* 

الاضطرار ، وأحَامها  والضرورة ترخص ما كال مُح ر ماً على المضطر قبل حالة    
،  ( المحظورات تبيح الضرورات ) قاعدة تح  الفقهية والقواعد الفقه كتب في مفص لة

ولخيا فم ن رام تفصيلًا فلتيْ ج  إليها ؛ لأل مرادنا في هيا المقام هو بيال كي  تَول 
ل الميتة لخلمضطر ، وشُ  رت  الضرورة سبباً لخلرخصة لختُبيح ما كال مُح ر ماً ، نحو : أكت

 الِمر .
 المرض . السبب الثاني :

عۡمََٰ حَرَجٞ وَلََّ  }فت  الحرج ، قال تعالى المرض مخن أسبا  الرخصة ور      
َ
لَّيسَۡ عََلَ ٱلۡۡ

                                         

 115 الآية مخن النحل سورة ، 145 الآية مخن الأنعام ةسور  ، 173 الآية مخن البقرة سورة (1)

 576،  136الَليات / يُـر اج   (2)
 85والأشباه والنظائر لخلسيوطي / 2/319: المنثور  يُـر اج   (3)

 11 - 2/8والموافقات  1/287: المستصفى  يُـر اج   (4)
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َ
 ٱلمَۡرِّيضِّ حَرَج عۡرَجِّ عََلَ ٱلۡۡ

 .. (1){حَرَجٞ وَلََّ عََلَ
 ،الفطر في نهار رمضال  : (2)وهناك مخن الأحَام التي رخ صها ال رع لخلمريض    
استقبال القخبلة و  ،التخل  عن شهود الجماعات و  ،التيم  و  ،ة المسح على الجبيْ و 

 . (3)وكيفية الصلاة
 . (4)فخعل أو قول مخن يرضاه لا ما على الغيْ لحم ت  : وهو ، الإكراه : الثالث السبب

إكراه  : نحو ،والمراد بالإكراه هنا الإكراه بغيْ حق ، أمّا إل كال إكراهاً بحق     
يتن المدين القادر على   . (5)فيه فإنه يَول م روعاً ولا إثم ؛وفاء الد 

 .. الزنا أو الِمر شرت  أو ، حق بغيْ القتل : نحو ، فعل على يَول قد والإكراه    
 والقيف . -أي التلفظ به  -وقد يَول إكراهاً على قول ، نحو : الَفر     
ر ه أل     تَ يأتي ما كال محظوراً عليه  والإكراه سبب مخن أسبا  الرخصة التي تبيح لخلمُ

 قبل الإكراه .
 السفر . السبب الراب  :

  في سب  :  حصرها الغزاليالسفر ب روطه يَول سبباً لخرُخ ص كثيْة ،     
راكباً  التنفلو  ،الجم  بين الصلاتين و  ،ق صتر الصلاة و  ،التيم  و  ،المسح على الِفينت 

 . (6)الفطرو  ،التنفل ماشياً و  ،
 الحرج . امس :السبب الِ

 لغةً : الضيق وال دة . الحرج    
ِّينِّ  فِِّ  كُمۡ وَمَا جَعَلَ عَليَۡ } ؛ في ال ريعة مرفوع والحرج      .. (7){حَرَج مِّنۡ  ٱلد 
ومظاهر ذلك عديدة وكثيْة ، منها : جمي  الأحَام التي شُرع   خلافاً لخلقاعدة     

                                         

 61، سورة النور مخن الآية  17سورة الفتح مخن الآية  (1)

 77الأشباه والنظائر لخلسيوطي / ج  يُـر ا (2)
  77الأشباه والنظائر لخلسيوطي / يُـر اج   (3)

 2/307التحرير م  التيسيْ  (4)
 6/104الموسوعة الفقهية  يُـر اج   (5)
 77والأشباه والنظائر لخلسيوطي / 262 - 2/258: إحياء علوم الدين  يُـر اج   (6)

 78سورة الحج مخن الآية  (7)
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فين ، نحو : المسح على الِفينت ، والجم  العامة ) العزيمة ( تخفيفاً وتيسيْاً على المَل  

 في الحر  والمطر ، والتيم  والمسح على الجبيْة .
 الحاجة . السبب السادل :

خلاف  على القاعدة الفقهية : أل ) الحاجة تنزل منزلة الضرورة ( ، ولخيا جُوخّز تت     
) المضاربة       القيال سواء كان  عامةً ، نحو : م روعية الإجارة والجعالة والقراض

 ، ( ، فالعقد في الأولى و ر د على مناف  معدومة ، والعقد فيما بعدها فيه جهالة
 الَلب واقتناء ، لخم ر ض الحرير لبتس : نحو ، ةً خاصّ  كان   أو،  السل  ونحوهما
 . (1)الصيد أو لخلحراسة

 : أقسام الرخصة -ثانياً 
 أقسام الرخصة عند الحنفية :* 

الأول : باعتبار الحقيقة  فية الرخصة إلى أقسام باعتباريتن مختلفينت :قس  الحن    
 الثاني : باعتبار الإسقاط والترفيه .، و از م ج  والت
ل القول فيهما فيما يلي       ..ونفصخّ
 أقسام الرخصة باعتبار الحقيقة والم جاز . التقسي  الأول : -
عوا     خَص بهذا الاعتبار  إن الناظر في كتب الحنفية يرى أنهم نوَّ الرُّ

ً أربعةً : ونوعان ، نوعان مِن الحقيقة أحدهما أحق مِن الآخَر  أنواعا

 مِن الآخَر في كونه مجازاً . م  تَ مِن المجاز أحدهما أَ 

 ..ونفصّل القول في كل واحد منهما فيما يلي     
يعام ل معاملة أي الفعل اليي ، مُح رخّم ما استبيح  م  قيام السبب الت النوع الأول :

المباح في عدم المؤاخية ، م  بقاء الوص  اليي كال عليه مخن قبل ، وهو أل يَول 
 مُح ر ماً في نفسه .

فإلّ حرمة ال رك  ؛إجراء كلمة الَفر وال رك على اللسال عند الإكراه  مثاله :    
يمال بالِل  تعالى مُح رخّم له باق  ، وهو الأدلة على وجو  الإوالَفر قائمة أبداً ؛ لأل الت

                                         

 88/ لخلسيوطي والنظائر والأشباه 26 - 2/24 والمنثور 2/139 الأحَام قواعد :  يُـر اج   (1)
 92،  91والأشباه والنظائر لابن نجي  /
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خاف على نفسه التل  عند الإكراه  وعدم ال رك به ، ولَن ال ارع رخ ص لخم ن

التلفظ بَلمة الَفر أو ال رك ، وامتناع العبد عن التلفظ بيلك عند الإكراه اليي 
يؤدي إلى القتل فإنه يَول حينئي  قد أ تل    نفس ه صورةً بتخريب البنية ومعنًَ بزهوق 

 الروح .
ر ى كلمة الَفر على لسانه وقلبه مطمئن بالإيمال فإنه لا يفوت ما هو جت أمّا إذا أ      

 بقاء التصديق القلبّ .الواجب معنًَ ؛ لخ 
والإقرار اليي سبق منه بالإيمال قبل ذلك ليس تَراراً مطلوبًا ؛ لأنه ليس ركناً في     

 فظ بَلمة الَفر أو ال رك ي لز مالإيمال ، وإنما المطلو  بقاؤه ، وهو باق  ، لَن التل
، م   الوجه هيا مخن الصورة في حقه فبطل ، البقاء حال في الإقرار ذلك بطلال منه

 . (1)بقاء المعنَ وهو الإيمال
خَص  كْم هذا النوع :ح   - يرى الحنفية أن الأوَْلى في هذا النوع مِن الرُّ

فلا إثم عليه ، وإن الأخذ بالعزيمة وعدم الأخذ بالرخصة ، وإن أخََذ بها 

صَبرَ وأخََذ بالعزيمة حتى ق تلِ كان مأجوراً ؛ لأنه بَذلَ نفسَه في دين اللََّّ 

، وهذا هو عين الجهاد لإعلاء دين اللََّّ 
(2)

 . 

ليْن مِن أصحاب  وا :واستدل       وِي أن مسيلمة الكذاب أخذ رَج  بما ر 

   " فقال :" نعَمَ فقال لأحدهما :" أتشهد أن محمداً رسول اللََّّ  النبي 

فقتله  " مَا تقَ ول   " فقال :" لاَ أدَْرِي " فقال :" أتشهد أني رسول اللََّّ 

رسول اللََّّ   " فقال :" نعَمَ " فقال  داً محم   وقال لِلآخَر :" أتشهد أن ،

فخل ى سبيله ، فبلغ ذلك  :" أتشهد أني رسول اللََّّ   " فقال :" نعم "

ا الآخَر  }فقال  رسولَ اللََّّ  تيَْنِ ، وَأمََّ ل  فَقدَْ آتاَه  اللََّّ  أجَْرَه  مَرَّ ا الأوََّ أمََّ

                                         

وأصول السرخسي  578 - 2/576: أصول البزدوي م  ك   الأسرار لخلبخاري  يُـر اج   (1)
  الثبوت وفواتح الرحموت ومُسل   75،  2/74وفتح الغفار  55وميزال الأصول / 1/118
1/117 

 2/76وفتح الغفار  1/117ومُسل   الثبوت  1/117: أصول السرخسي  يُـر اج   (2)



72 
ِ ، فلَاَ إثِمَْ عَليَْه خْصَةِ اللََّّ  . (1){فَقَدْ أخََذَ برِ 

ب لخلت ما استبيح  بعير م  قيام السبب الت النوع الثاني : تَ مُح رخّم الموجخ   حُرتم ة ، لَن الح
 السبب .متراخ  عن  -وهو الحرمة  -
أن الحكْم هنا متراخٍ عن السبب إلى  الفرَْق بين هذا النوع وما سبقه :* 

زمان زوال العذر ، فمِن حيث إن السبب قائم كانت الرخصة حقيقةً ، 

ومِن حيث إن الحكْم متراخٍ غير ثابت في الحال كان هذا القسْم دون 

من مؤجل مع الأول : كالبيع بشرط الخيار مع البيع البات  ، والبيع بث

 -وهو المِلك في المبيع والمطالبة بالثمن  -البيع بثمن حال  ، فإن الحكم 

ثابت في البات  متراخٍ عن السبب المقرون بشرط الخيار والأجل
(2)

 . 

 - ال هر شهود وهو - شرعاً  الموجخب السبب فإل ، والمريض المسافر فخطتر : مثاله    
لَنه تراخى بقتضى قوله تعالى  -الصيام  وهو وجو  - قائ  في حقهما ، والحَ 

ةٞ } ِّنۡ فعَِّدَّ يَّامٍ  م 
َ
خَر أ

ُ
 . {أ

أن الأخذ بالعزيمة أوَْلى ، وهو الصوم ؛ لقيام السبب  كْم هذا النوع :ح   -

وهو شهود الشهر ، وهو غير مانع مِن التعجيل ؛ لأن التعجيل بعد تمام 

يْن ا لالسبب مع تراخي الحكْم صحيح : كتعجيل الدَّ لمؤجَّ
(3)

 . 

ل نا ، وقد و ض ع ها الِل  تعالى  النوع الثالث : الإصر والأغلال التي كان  على م ن قبـت
ِّينَ مِّن قَبۡلِّنَاإِّصۡٗ  عَليَۡنَا   مِّلۡ رَبَّنَا وَلََّ تََۡ }قال تعالى  ؛عنّا  ،  (4){ا كَمَا حََلَتۡهَُۥ عََلَ ٱلََّّ

غۡلَلَٰ وَٱ إِّصۡهَُمۡ  هُمۡ وَيَضَعُ عَنۡ }وقال تعالى 
َ
تَِّّ  لۡۡ

 . (5){هِّمعَليَۡ  كََنتَۡ  ٱلَّ
 .. الثوابات إلى الوصول وعن الِيْات عن وتقيده  تثبطه  التي الأمور هو : والإصر    
 وقيل : هو العهد المؤكد اليي يثبط ناقصه عن الثوا  والِيْات .    

                                         

وعبد  244وأبو داود في المراسيل / 6/473في مصنفه  ابن أبي شيبةهيا الحديث أ ختر ج ه  (1)
 .مرسلاً  2/280في تفسيْه  الرزاق

 2/77تح الغفار وف 583،  2/582: ك   الأسرار لخلبخاري  يُـر اج   (2)
  2/77 الغفار وفتح 2/584 لخلبخاري الأسرار وك   1/119 السرخسي أصول : يُـر اج   (3)

 286سورة البقرة مخن الآية  (4)
 157سورة الأعراف مخن الآية  (5)
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، وغُل  والأغلال : جم  غُلّ ، وهو مختص با يقيّد به فيجعل الأعضاء وسطه     

 . (1)فلال  : قُـيّد به
قطت  موض  النجاسة مخن الثو  والجلد ، وأداء الرُّبت  في الزكاة وقتتل  مثاله :    

تَ  بالقصاص في القتل عمداً كال أو خطأً ، وأل  النفس عند إرادة التوبة ، وجزتم الح
،  العبادة ردا غيْ في الصلاة جواز وعدم ، الماء غيْ والحدث الجنابة مخن يطهّر لا

 وإحراق الغنائ  وحرمة الأكل منها .
الرخصة في هذا النوع ليست رخصةً حقيقةً ؛  كْم هذا النوع :ح   -

لانعدام السبب الموجِب لِلحرمة مع الحكْم بالرفع والنسخ أصلاً في حقنا 

ً في حقنا ،  ، ولِذا كانت الرخصة مجازاً ؛ لأن الأصل لم يبق مشروعا

ا كان الرفع لِ ولَ  يتَ " رخصةً " مجازاً م  لتخفيف علينا والتسهيل س م ِ
(2)

 . 

باً  النوع الراب  : روج السبب مخن أل يَول موجخ تَ  م  بقائه  ما يستباح تيسيْاً لِخ لخلح
 في الجملة ..

ويسم ى " رخصة إسقاط " أو ما سقط عن العباد بإخراج سببه مخن أل يَول     
تَ  في محل الرخصة م  كو  باً لخلح  نه م روعاً في الجملة .موجخ

ولو نظرتنا إليه مخن حيث إنه سقط في محل الرخصة كال نظيْ النوع الثالث ،     
 فيَول مجازاً ؛ إذ ليس في مقابلته عزيمة .

وهو  ، الثاني بالنوع شبيهاً  كال الجملة في م روعاً  بقي إنه حيث من إليه نظرتنا ولو    
 . (3)وجه دول وجه مخن حقيقةً  فيه الرخصة بعنَ فَال ، لخلعباد عير باعتبار الترخص

  النبّ بقول ثاب  وهو ، ب روط اليمة في موصوف بي  وهو ، السل  : مثاله    
ل     م نت } ء   فيخ  أ ست لخ ت  ش يت  . (4){م عتلُوم أ ج ل   إخلى   م عتلُوم   و و زتل   م عتلُوم   ك يتل   فيخ  فـ لتيُست

                                         

 363،  19المفردات / يُـر اج   (1)

وشرح  2/77وفتح الغفار  1/120وأصول السرخسي  2/232: تيسيْ التحرير  يُـر اج   (2)
 201ابن ملك /

 589 ، 2/588 الأسرار ك   م  البزدوي وأصول 1/121 السرخسي أصول : يُـر اج   (3)
 )           برق  معلوم وزل في السل  با :  السل  كتا   في البخاريهيا الحديث أ ختر ج ه  (4)
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هَايََٰٓ }  قوله أل  عبال ابن وقال     يي

َ
ِّينَ  أ ْ  ٱلََّّ ِّذَا ءَامَنُو ا ِّدَيۡ تدََاينَتُم  إ  (1){... نٍ ب

 .(2)الآية .. نزل  في السل  إلى أج ل معلوم
ونظراً لأل السل  بي  ما ليس موجوداً بعينه وق  العقد ، وهو منهي عنه ، ولَن     

الِل   رخص في السل  للحاجة وتخفيفاً على النال ب روطه ؛ ففي الحديث أل رسول
 . (6( )5)ورخص في السل  (4) (3)نهى عن بي  ما ليس عند الإنسال 
وجوب الأخذ بالرخصة في الموضع المشروع فيه  كْم هذا النوع :ح   -

في  الرخصة ، وهو حال الاضطرار في الأكل مِن الميتة ووقت السفر

ى قَصْر الصلاة ، حتى إنه لو ترََك الأكلَ مِن الميتة حالة اضطراره حت

مات فإنه ي عدَ  حينئذٍ قاتلاً نفسه ؛ لأنه وجد سبيلاً لإحيائها بالأكل مِن 

ِّنَّ }الميتة ولم يفعل ، وقد قال اللََّّ تعالى  نفُسَكُمۡ  إ
َ
ْ أ ِّكُمۡ وَلََّ تقَۡتلُُو ا َ كََنَ ب  ٱللََّّ

يم  . (8) (7){ارحَِّ

                                                                                                    

:  البيوع ا كت  في والترميي(  3011 ) برق  السل  با :  المساقاة كتا   في ومسل (  2086
 . عن ابن عبال (  1232 ) برق  والثمر الطعام في السل  في جاء ما با 

 282سورة البقرة مخن الآية  (1)
 1/334تفسيْ القرآل العظي   يُـر اج   (2)
 عندك ليس ما بي  كراهية  في جاء ما با :  الِل   رسول عن البيوع كتا   في الترمييأ ختر ج ه  (3)

 )           برق  البائ  عند ليس ما بي  با : البيوع كتا   في نسائيوال(  1153 ) برق 
 عن(  3040) برق  عنده ليس ما يبي  الرجل في با :  البيوع كتا   في داود وأبو(  4534
 .  حزام بن حَي 

 219 ،218/ الفقهاء وأنيس 102/ 2 المحتاج مغنييُـر اج   :  (4)

( والنسائي في  2242  السل  في وزل معلوم برق  ) أ ختر ج ه البخاري في صحيحه : با (5)
في سننه : با  السل  في كيل معلوم  ماجه( وابن  4615سننه : با  السل  في الزبيب برق  ) 
 . ( عن عبد الِل  بن أبي أوفى  2282ووزل معلوم إلى أجل معلوم برق  ) 

 219،  218وأنيس الفقهاء / 2/102: مغني المحتاج  يُـر اج   (6)

 29سورة النساء مخن الآية  (7)
 2/229شرح طلعة ال مس  يُـر اج   (8)
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 أقسام الرخصة باعتبار الإسقاط والترفيه . التقسي  الثاني : -
 س م الحنفية الرخصة باعتبار الإسقاط والترفيه إلى قسميْن :ق    

وهي التي لم تبق  العزيمة فيها م روعةً ، ولخيا كال ، رخصة الإسقاط  القس  الأول :
 الم روع فيها هو الرخصة ، وأمّا العزيمة فقد سقط حَمها .

ل الميتة وشرت  الِمر عند الضرورة ، وقصتر ال مثالها :     صلاة الرباعية في إباحة أكت
 السفر .

وهي التي تبقى معها العزيمة م روعةً ، ولَن رخص ، رخصة الترفيه  القس  الثاني :
 في ترتكها تخفيفاً وترفيهاً عن المَل   .

التلفظ بَلمة الَفر عند الإكراه م  اطمئنال القلب ، والإكراه على  مثالها :    
 . (1)في نهار رمضال إتلاف مال الغيْ ، والإكراه على الإفطار

 أقسام الرخصة عند غير الحنفية :* 

لقد وقفت  على تقسيمات لِلرخصة عند غير الحنفية باعتبارات     

 ..أذكر بعضها فيما يلي  ، مختلفة

 : أقسام الرخصة عند العز بن عبد السلام  -

فصل  عنوال : الرخصة إلى أنواع ، وذ ك رها تح   قسّ  العز بن عبد السلام    
 في بيال تخفيفات ال رع ..

نحو : إسقاط الجمعات والصوم والحج  ،تخفيف الإسقاط  الأول :

 بأعذار معروفة .

نحو : قصر الصلاة ، وتنقيص ما عَجَز عنه ، تخفيف التنقيص  الثاني :

 إلى وغيرهما والسجود الركوع كتنقيص : الصلوات المريض مِن أفعال

 . ذلك مِن الميسور القدْر

نحو : إبدال الوضوء والغسل بالتيمم ، وإبدال ، تخفيف الإبدال  الث :الث

                                         

 وغاية 131،  130وعل  أصول الفقه لِلّاف / 173: حاشية نسمات الأسحار / يُـر اج   (1)
 254،  253الوصول /
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القيام في الصلاة بالقعود والقعود بالاضطجاع والاضطجاع بالإيماء ، 

ونحو : إبدال بعض واجبات الحج والعمرة  وإبدال العتق بالصوم ،

 بالكفارات عند قيام الأعذار .

عصر إلى الظهر والعخ اء إلى المغر  في السفر نحو : تقديم ال ، تخفي  التقديم الراب  :
 والمطر ونحو : تقديم الزكاة على حولها والَفارة على حنثها .

نحو : صلاة المتيمم مع الحدث ، وصلاة  ،تخفيف الترخيص  الخامس :

المستجمر مع فضلة النجو ، ونحو : أكْل النجاسات لِلمداواة ، وشرْب 

لكفر عند الإكراهالخمر لِلغصة ، والتلفظ بكلمة ا
(1)

 . 

 : رحمهما اللََّّ تعالى أقسام الرخصة عند ابن السبكي -

 الرخصة إلى أربعة أقسام : -رحمهما اللََّّ تعالى  - قس م ابن السبكي    

 نحو : أكْل الميتة لِلمضطر . ،رخصة واجبة  الأول :

 نحو : القصر في السفر . ،رخصة مندوبة  الثاني :

 نحو : السلم . ،ة رخصة مباح الثالث :

نحو : فطِْر المسافر الذي لا يجهده  ،رخصة خلاف الأوَْلى  الرابع :

الصوم
(2)

 . 

 :  أقسام الرخصة عند الزركشي -

 : تقسيميْن إلى الرخصة  الزركشي قس م    

 . حكْمها باعتبار : الأول

 باعتبار الكمال وعدمه . : والثاني

 قسام التالية :باعتبار حكْمها إلى الأ هاقس مو    

 نحو : أكل الميتة للمضطر . ،رخصة واجبة أصلها التحريم  الأول :

نحو : القصر في السفر بعد  ،رخصة مستحبة أصْلها التحريم  الثاني :

 ثلاثة أيام .

                                         

 193،  2/192قواعد الأحَام  يُـر اج   (1)
 1/121جم  الجوام  م  حاشية البناني  يُـر اج   (2)
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نحو : القصر دون ثلاثة أيام  ،رخصة مكروهة أصْلها التحريم  الثالث :

. 

نحو : التيمم عند وجود الماء  ،رخصة مباحة أصْلها التحريم  الرابع :

 بأكثر من ثمن المثل .

نحو : إتمام الصلاة قبل  ،رخصة مستحبة أصْلها الوجوب  الخامس :

 ثلاثة أيام .

 وتبعه في ذلك السيوطي    
(1)

 . 

 : أحكام الرخصة -ثالثاً 

لقد سبق حصْر أقسام الرخصة باعتبار حكْمها في أربعة أحكام ،     

 وهي :

 لوجوب .ا الأول :

نحو ، والرخصة الواجبة : هي التي ألزم الشارع المكلَّف الأخذ بها     

حْم الخنزير وشرْب الخمر لِلمضطر ، والتيمم عند فقْد : أكْل الميتة ولَ 

 الماء .

 ووجو  الرخصة في هيا المقام يقرّبها مخن العزيمة .    
عزيمةً ؛ لخوجود الملزوم : وهيا يقتضي أل تَول   ولخيا قال ابن دقيق العيد    

 والتأكيد ...
ه مخن " رخصةً  " عليه يطلق أل مان  ولا : قال     ه مخن " عزيمةً  و" وجت حيث  فمخن ؛ وجت
 . ا.هـ .. (2)" عزيمة " نسميه الوجو  حيث ومخن ، " رخصةً  " نسميه المان  الدليل قام
ة كلٌّ منهما : ويجَوز أن يقال : التيمم وأكْل الميت  وقال الطوفي    

رخصة عزيمة باعتبار الجهتين ، وبالجملة فالنفس متعلق بها حق ان : 

، وحق المكلَّف ، فكل تخفيف تعَلَّق بالحقيْن فهو بالإضافة  حق اللََّّ 

                                         

 82الأشباه والنظائر لخلسيوطي / ر اج  ي ـُ (1)

 1/238البحر المحيط ( 2)
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عزيمة ، وبالإضافة إلى حق المكلَّف رخصة إلى حق اللََّّ 

(1)
 ا.هـ . .. 

في أن  -ا اللََّّ تعالى رحمهم -وإني أتفق مع الشيخيْن الكريميْن     

 الحكم في هذا المقام له وجهان باعتباريْن مختلفيْن ..

ولكني لا أتفق معهما في جواز إطلاق لفْظ " العزيمة " هنا ؛ لأن     

الحكْم وإن كان فيه إلزام وطلبٌ حتميٌّ إلا أنه خلاف حكم سابق ، وهذا 

 هو جوهر الرخصة .

تي طلبَ الشارع فعِلهَا مع جواز وهي : الرخصة ال ،الندب  الثاني :

 ترْكها .

 القصر في السفر والجمع في المطر . نحو :    

 الإباحة . الثالث :

ا الإباحة مطلقاً مِن حيث هي كْم هَ أن الرخصة ح    اعتبر الشاطبي    

رخصة ، وأن الإباحة المنسوبة إلى الرخصة بمعنى رفع الحرج ، 

تخيير بين الفعل والتركن قبيل الإباحة بمعنى الوليست مِ 
(2)

 .. 

 حكم هي التي الإباحة معنى تفسير في  الشاطبي مع وإني    

 إلا ، الإباحة على الرخصة حكم قصر في معه لست   ولكني ، الرخصة

 قبل محظوراً  كان الذي الفعل عن والحظر الحرج ترفع أنها بها قصد إنْ 

 وجوب بين انهإتي درجة في تفَاوت مع ، فعِله في رخص ثم الرخصة

لِلجواز مرادفةً  تكون البعض عند والإباحة ، وإباحة وندب
(3)

 . 

السلم والقراض والمساقاة والإجارة والعرايا  مثالها في المعاملات :    

حَت السُّنَّة بالترخيص فيها ؛ ففي الحديث  ص  لكَ مْ فيِ }التي صرَّ وَأ رَخ ِ

 . (4){الْعرََايَا
                                         

 467،  1/466شرح مختصر الروضة  (1)
 308،  1/307الموافقات  يُـر اج   (2)

 1/74المستصفى  (3)
في صحيحه : با   البخاري أ ختر ج ه ر خ ص في العرايا .. أل النبّ  عن زيد بن ثاب   (4)
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تعجيل الزكاة نحو : وفي العبادات :    

(1)
أن  ، وذلك فيما رواه علي 

في تعجيل صدقته قبل أن تحَِل  فرخَّص له في  سأل النبي  العباس 

ذلك
(2)

 . 

المسح على الخفيْن ومنه أيضاً :    
(3)

 . 

 رْك ها خيراً مِن فعلها .وهي التي يكون تَ  ،خلاف الأوَْلى  الرابع :

تضرر بالصوم ، وترْك الاقتصار الإفطار في السفر عند عدم ال نحو :    

 حَجَر في الاستنجاء .على الْ 

الثالث :  خامساً ، وهو : الكراهة ، فقال :كْماً ح    وزاد الزركشي    

رخصة مكروهة أصْلها التحريم : كالقصر دون ثلاثة أيام
(4)

 ا.هـ . .. 

وتبَعِهَ السيوطي     
(5)

 .. 

ح في " التشنيف " بأن الر     ولا  خصة لا تجامع التحريمولكنه صرَّ

خَص ه} الكراهة ، وهو ظاهر قوله  َ ي حِبُّ أنَْ ت ؤْتىَ ر   .. {إنَِّ اللََّّ

ا  ثم قال :" لكن في كلام الأصحاب ما يوهم مجيئها مع الرخصة :     أم 

التحريم فإنهم قالوا : لو استنجى بذهب أو فضة أجزأه مع أن استعمال 

 جاء بغير الماء رخصة ..الذهب والفضة حرام ، والاستن

ا الكراهة فكالقصر في أقل مِن ثلاثة مراحل ، فإنه مكروه     وأم 
(1)

 .. 

                                                                                                    

في صحيحه : با  تحريم بي  ومسل   ( 2173عام بالطعام برق  ) بي  الزبيب بالزبيب والط
في سننه : با  ما جاء في العرايا برق  ) والترميي (  1539الرطب بالتمر إلا في العرايا برق  ) 

1300 . ) 
 1/80ت ني  المسام   يُـر اج   (1)
في سننه : با   الترمييو  ( 1624في سننه : با  في تعجيل الزكاة برق  )  أبو داودأ ختر ج ه  (2)

 في سننه : با  تعجيل الزكاة برق      ) ماجهوابن  ( 678ما جاء في تعجيل الزكاة برق  ) 
 .  عن عليّ (  1795

 1/71والَافي  1/63: مغني المحتاج  يُـر اج   (3)

 1/330البحر المحيط  (4)
 82الأشباه والنظائر / (5)
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 ا.هـ .

 وإني أتفق مع الكثرة في حكْم الرخصة مِن وجوب أو ندب أو إباحة    

 أو خلاف الأوَْلى .

ا كراهة القصر في سفر دون ثلاثة أيام أو في أقل مِن ثلاثة      وأم 

 رى كراهةً في ذلك .مراحل فلا أ

ويمكن أن تكون الرخصة مكروهةً : كما مث ل البعض    
(2)

بالسفر  

لِلترخص
(3)

 . 

 تتبُّع الرخص :* 

الحديث عن حَ  تتب  الرخص يقتضي أل نفرخّق بين : ت ـتـ بُّ  الرخص ال رعية ،     
 وتتب  رخُ ص المياهب الاجتهادية ، وت ـتـ بُّ  زلات العلماء ..

ا تتب     فإن الشرع رغَّب في الأخذ بها ، مع  ع الرخص الشرعية :أم 

تفاوتٍ في طلبها بين وجوب وندب وإباحة ، وَرَد ذلك صريحاً في قوله 

ه  كَمَا ي حِبُّ أنَْ ت ؤْتىَ عَزَائِم ه}  خَص  َ ي حِبُّ أنَْ ت ؤْتىَ ر   .. (4){إنَِّ اللََّّ

ً  داً محمو أمراً  وتتَبُّعها الرخصة إتيان كان ولِذا      أعتقد ولا ، ومطلوبا

 وإنما ، الرخص تتَبُّع مِن التحذير إيرادهم عند المراد هو المعنى هذا أن

خَص مرادهم  غيرَ  ( المقلد ) ي  العام ِ  فيها يتبع والتي ، الاجتهادية المذاهب ر 

 في الرخص تتَبُّع محل كان ولِذا ، أحكامهم في ويسرٍ  لِخفةٍ  مذهبه مجتهدي

                                                                                                    

 1/83ت ني  المسام   (1)
 101لقواعد والفوائد الأصولية /ا يُـر اج   (2)

تَ  الرخصة في : بيال المختصر  يُـر اج   (3) م   ومنهاج الوصول 1/291والَاش   1/411ح
وشرح الَوكب المنيْ  1/95ونهاية السول  85وشرح تنقيح الفصول / 83 - 1/81الإبهاج 

ختصر والم 1/465وشرح مختصر الروضة  102 - 100والقواعد والفوائد / 480،  1/479
 54،  53والوجيز / 1/121وجم  الجوام  م  البناني  68/

 .. والبيهقي أحمد أخرجههيا الحديث  (4)
 3/200وسنن البيهقي  2/108 أحمد مسند:  يُـر اج      
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والتقليد الاجتهاد ابب هو الأصول كتب

(1)
 . 

خَص المذاهب الاجتهادية :     ا تتَبَُّع ر  فإن المراد بالرخص هنا  وأم 

ليست حقيقتها ، وإنما هي التيسيرات والتخفيفات التي ينفرد بها مذهب 

مْس المرأة ، والاكتفاء نحو : عدم نقض الوضوء مِن لَ  ،دون آخَر 

ت تسميتها بـ" الرخص " ولِذا كان ،بمسح بعض الرأس في الوضوء 

 تسميةً مجازي ةً لا حقيقية .

خَص المذاهب الاجتهادية على      وقد اختلف العلماء في حكم تتَبَُّع ر 

 قوليْن :

 عدم جواز ت ـتـ بُّ  رخُ ص المياهب . القول الأول :
الإجماع على أن ذلك   وهو ما عليه الكثرة ، وحَكَى ابن حزم    

 وابن والنووي زاليوالغ  أحمد الإمام واختاره ، يحَِل   لا     سْق فِ 

 .رحمهم اللََّّ تعالى والشاطبي  والسبكي القيم

وِي عن الإمام أحمد     قوله : سمعت  يحيى القطان يقول :"   فقد ر 

يعني  ]رخصة بقول أهل المدينة في السماع  رجلاً عمل بكل   أن   لو

أهل مكة في المتعة لكان  وبقول أهل الكوفة في النبيذ وبقول [الغناء 

 ً فاسقا
(2)

 ا.هـ . .. 

خَص المذاهب الاجتهادية . القول الثاني :  جواز تتَبَُّع ر 

وهو اختيار ابن أبي هريرة وابن الهمام وابن عبد الشكور وأبي     

رحمهم اللََّّ تعالى إسحاق المروزي
(3)

 .. 

                                         

 وتيسيْ 4/172والموافقات  4/517وأعلام الموقعين  2/391: المستصفى  يُـر اج   (1)
البناني     وجم  الجوام  م   218والمسوّدة / 4/577وشرح الَوكب المنيْ  4/254التحرير 

 2/406وفواتح الرحموت  6/325والبحر المحيط  2/400
الموقعين    وأعلام  6/325والبحر المحيط  2/391: المستصفى  ويُـر اج   ، 218المسوّدة / (2)
 147 - 4/134والموافقات  2/400وجم  الجوام  م  البناني  4/519
 4/579 المنيْ الَوكب وشرح 11/108 الطالبين وروضة 6/325 المحيط حرالب : يُـر اج   (3)
 2/400جم  الجوام  م  البناني و  2/406مُسل   الثبوت و  4/254التحرير م  التيسيْ و 
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ت باع غير : ويتخرج منه ) أي مِن جواز ا ولِذا قال ابن الهمام     

خَص المذاهب ، أي  مقلده الأول وعدم التضييق عليه ( جواز ات باع ر 

أخذه مِن المذاهب ما هو الأهون عليه فيما يقع مِن المسائل ، ولا يمنع 

مانع شرعي ؛ إذ لِلإنسان أن يَسلك المَسلكَ الأخف عليه إذا كان له  منه

إليه سبيل
 (1)

 ا.هـ . .. 

ا تتَبَُّع زلا        العلماء ونوادرهم : توأم 

فيها  والمراد بزلات العلماء ونوادرهم : هي الفتاوى التي خالَفوا    

النصوص الشرعية وخرقوا إجماع الأمة ، وهذه يحرم تتَبَُّعها والأخذ 

 بها ..

ر العلماء مخن فخعل ذلك :      ولقد حي 
: مَن أخََذ بنوادر العلماء خرج عن الإسلام  فقال الأوزاعي    

(2)
 .. 

 ا.هـ .

أو قال :  -:" لو أخذتَ برخصة كل عالِم   وقال سليمان التيمي    

اجتمع فيك الشَّرُّ كله ، وفي المعنى آثار عن علي وابن  -بزلة كل عالِم 

وعن عمر ، وفيه مرفوعاً عن النبي  مسعود ومعاذ وسلمان 
(3)

 

 ا.هـ . ..

 لعباسي المعتضدعلى الخليفة ا وقد دخل القاضي إسماعيل     

ص مِن زَللَ خَ فدفع إليه كتاباً ، قال : فنظرت  فيه وقد جمع فيه الرُّ  

] العلماء وما احتج به كل منهم ، فقلت  :" م صن فِ هذا زنديق " فقال 

وِيَت ، [ أي المعتضد  :" لمَْ تصَِح  هذه الأحاديث   " قلت :" على ما ر 

سْكِر تعة ، ومَن أباح المتعة لم ي بحِ الْ كِر لم ي بحِ المم سْ ولكن مَن أباح الْ  م 

إلا وله زلة ، ومَن جَمَع زَللََ العلماء ثم أخَذ بها ذهب  ، وما مِن عالِم

                                         

 2/406ومُسل   الثبوت م  فواتح الرحموت  4/254: التحرير م  التيسيْ  يُـر اج   (1)
 6/326البحر المحيط  (2)
 519/المسوّدة  (3)
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دينه " ، فأمَر المعتضد  بإحراق ذلك الكتاب
(1)

 . 

 تعقيب وترجيح :* 

 خَص يمكن التوصل إلى ما يلي :كْم تتَبَُّع الرُّ بعد الوقوف على ح      

مْرٌ على كل مسلم أن يحرص تبَُّع الرخصة الشرعية والأخذ بها أَ أن  تَ  -1

 ً حَبَّب شرعا ً مِن المسلمين يتعمدون ، عليه ؛ لأنه م  ولكن ا نرى بعضا

ضْلها ، وإما كْم الرخصة وفَ ح  إما جَهَلَة بِ     عدم الأخذ بها ، وهم 

أجراً عالِمون بها ومع ذلك يتركون الأخذ بها اعتقاداً منهم أنه الأعظم 

 والأفضل شرعاً ؛ لكثرة المشقة ..

 الذين مِن وإني ، يجوز لا إطلاقها على المذاهب تيسيرات تتَبَُّع أن   -2

 ؛ بها التمسك عن وأدافع ، الفقه دراسة في المذهبية يعشقون

 أن كما ، الإجماع صفة تأخذ أن قاربَت مذاهب أنها أهمها لاعتبارات

 نراها أن ندر وشروط صفات فيهم تحققتَ قد تبَعِهَم ومَن الأئمة هؤلاء

 فإني ذلك ومع ، زماننا في والاجتهاد لِلإفتاء المتصدرين مِن الكثير عند

ً  لِلدليل والإذعان الرضوخ في  الشافعي إمامي أتبع  موضعه كان أي ا

.. 

خَص المذاهب بشروط :      ولِذا أرى أنه لا مانع مِن الأخذ بر 

 .عدم وجود هوى نفس  الأول :

ح . الثاني :  وجود الدليل المرج ِ

خَص المذاهب كلها . الثالث :  أن لا يجَمع ر 

 أن يكون الآخذ قادراً على تمييز الأدلة والترجيح بينها . الرابع :

ً  أراه ما وهو      مَن وكذلك ، والمنة الحمد ولِِلَّ  الأزهر رجال نحن فينا متحققا

ية والكليات الشرعية في شاكلتنا مِن خريجي الجامعات الإسلام على

 جميع بلدان الأمة الإسلامية .   
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: فإن  ذلك   قول الإمام الشاطبي عضدي في ذلك : ومما يشد      

خَص المذاهب مِن غير استناد إلى دليل شرعي ، وقد  يفضي إلى تتَبَُّع ر 

حكى ابن حزم الإجماع على أن ذلك فسْق لا يحَِل  
(1)

 .. ا.هـ .. 

 ؛ الرافعي في الأصح وهو ، يجوز : والثاني :  شيالزرك وقول    

 -الصحابة لم يوجبوا على العوام  تعيين المجتهدين ؛ لأن السبب  لأن

عام  بالنسبة إلى أقواله ، وعدم أهلية المقل ِد  -وهو أهلية المقل ِد لِلتقليد 

الاقتصار على مفتٍ واحد ، بخلاف  ووجوب مقتضٍ لِعموم هذا الجواب

ولينسيرة الأ
(2)

 ا.هـ . .. 

شَرَط فيه البعض أن  -وهو الأخذ بتيسيراتها  -أن تلفيق المذاهب  -3

يكون على وجه لا يخرق إجماعهم
(3)

 .. 

ً في عدم ومثَّل له الشيخ عبد اللََّّ دراز      نقْض  بما إذا قلََّد مالكا

الوضوء بالقهقهة في الصلاة وأبا حنيفة في عدم النقض بمس الذكر 

جَ بلِا صداق وصلى ،  فهذه صلاة م جمَع منهما على فسادها ، وكمَن تزَوَّ

ولا ولي ولا شهود
(4)

 .. 

على فساد تلك الصلاة ؛ لِضَعْف دليل  وإني لا أتفق مع الشيخ     

 النقض بالقهقهة وقوة دليل النقض بمس الذكر .

ا بطلان النكاح فإنه ليس لِلتلفيق ، وإنما لِقوة الأدلة التي     تجعل  وأم 

 العقد باطلاً .

ق بين الزلة والنادرة  -4 ا زلات العلماء ونوادرهم فأرى أن نفر  لأن  ؛أم 

والنادرة : ما استندَت إلى  ،الزلة في نظري : ما خالفتَ دليلاً شرعي اً 
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 دليل وسند شرعي وانفرَد بها بعض أهل العلم .

رافها ، وهي والزلة يحرم الأخذ بها لِمَن عَلِمَ وجهة زلتها وانح    

ً ما تكون فتاوى صدَرَت لِمصلحة دنيوية وهوىً نفسي  ، يشم  غالبا

العلماء رائحة فسادها ونتنها على ب عد أميال ، ويلفظونها وي حذ ِرون 

أعلى مِن  الناس مِن الأخذ بها مهما علت مكانة صاحبها ، فالحق  

 الجميع ..

ا النادرة فهي عندي لا بأس بها ، ولا مان     ع مِن الأخذ بها عند وأم 

 الحاجة ؛ تيسيراً وخروجاً مِن الحرج .

 ابن عند ( البدعي ) الحيض أثناء الطلاق وقوع عدم : ذلك ومِن    

وكذلك عدم وقوع طلاق الغضبان الذي لا يعلم ما يقول ولا  ،  تيمية

 يريده عند ابن قيم الجوزية
(1)

 .. 

ما ي غلقَ أمامنا باب مرات ولِذا فإني آخذ بمِثل هذه النوادر عند    

ونسأل الزوجين عن كل حالة مِن حالات الطلاق الثلاث ،  الطلاق فنرجع

ً مِن هذيْن أفتيْنا به والنفس مطمئنة ؛ لِقوة الحجة  فإن وَجْدنا مَخرَجا

ً لِلحرج في ضوء الإطار الشرعي الخالي مِن هوى  وسمو الغاية ورفعا

 النفس واتباع الشيطان .

 با  الرخص وإناطتها بالمعاصي :ت عاطي أس* 
له ذلك  لو تعاطى المَل   سبب الترخص حتى يتوصل به إلى الرخصة فهل يلّ     

 أم لا ؟
 ألّ ت عاطي سبب الترخص لخقصتد الترخص لا يبيح :  ذكر الزرك ي    

كما إذا سلك الطريق الأبعد لخغرض القصر لم يقصر في الأصح ، وكما لو سلك 
 وم ى يميناً وشمالًا حتى ب ـل غ   المرحلة مرحلتينت ، وقريب مخن ذلك ما الطريق القصيْ

                                         

 38إغاثة اللهفال / يُـر اج   (1)



86 
حّ   . (1)لو دخل المسجد في أوقات الَراهة لخقصتد صلاة التحية لا ي صخ

 ولَنّا ، يصح لا إليها لخلوصول الرخصة سبب ت عاطي ألّ  في  الزرك ي م  وإني    
  ت ـع م د م ن حالة في كما : سببها عاطيت م  بالرخصة الأخي إلى فيها نضطر صو راً  سنرى
ر    الماء أراق م ن أو ، الجبيْة على والمسح التيم  برخصة يأخي حتى رخجله أو يدخه كست
 .. الَراهة م  بالرخصة حينئي   يأخي أل وله ، التيم  برخصة يأخي كي  معه اليي
لترخص قال : ومخن الرخ ص ما هو مَروه : كالسفر لخ   ولخيا يقول ابن اللحام    

صاحب " المحرر " :" يَره قصد المساجد للإعادة كالسفر لخلترخص " قلُ  : قصد 
الإعادة ليس برخصة حتى يقال عليه قصتد السفر لخلترخص ، وظاهر كلام صاحب " 
المحرر " لا فـ رتق بين الصوم وغيْه ، وقد ذ ك ر غيْه مخن الأصحا  لو سافر ليفطر أو 

 ا.هـ . .. (2)يقصر حرما
خَص بالمعاصي : -  إناطة الرُّ

اختل   الفقهاء في جواز الأخي بالرُّخ ص إذا أنيط  بالمعاصي وكان  المعصية     
 سبباً لها على قولين :

 . عدم جواز الأخي بالرخص القول الأول :
 . (3) وهو ما عليه جمهور العلماء والأئمة الثلاثة مالك وال افعي وأحمد    
 . (4)ص لا تناط بالمعاصي (خ  ية عنده  : أل ) الرُّ والقاعدة الفقه    

 جواز الأخي بالرُّخ ص . القول الثاني :
 . (5) وهو ما عليه أبو حنيفة وأصحابه وأبو ثور والثوري    
وهؤلاء لا يسلخّمول بالقاعدة الفقهية ) الرخص لا تناط بالمعاصي ( ، ولا علاقة     

                                         

 2/170المنثور  يُـر اج   (1)
 102،  101القواعد والفوائد / (2)
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 عنده  بين المعصية والرخصة .

أل الرُّخ ص لا تناط بالمعاصي ، وهو ما عليه الجمهور ؛ لأل  : والراجح عندي    
الرخصة منحة مخن الِل  تعالى لا ينالها إلا طائ  ، وهي نوع مخن التخفي  والتيسيْ على 

 المَل   ، والعاصي ليس أهلًا لخيلك ..
لمعاصي لأسبا  وهناك فـ رتق بين كول المعاصي أسبابًا لخلرُّخ ص وبين مقارنة ا    

وز الترخص بسببها  وهي مقارنة  -وأمّا الثانية  ،الرُّخ ص : أمّا الأولى فممنوعة ولا يج 
 فإنها لا تمتن  إجماعاً . -المعاصي لأسبا  الرُّخ ص 

ولخيا كال هناك ف ـرتق بين المعصية بالسفر والمعصية فيه ، فم ن ساف ر لخلزنا أو     
ه معصيةً ، والرخصة منوطة به دائمة بدوامه ، فتحرم عليه لخلتجارة في الحرام كال سفرُ 

 ما دام على معصيته ..
ثم  -نحو : طلبخ العل  أو صلة لخر حخ  أو تَارة حلال  -وم ن سافر سفراً مباحاً     

لأنها منوطة بالسفر ؛ عصى في سفره كال سفره مباحاً ، والرخصة في حقه جائزة 
 . (1)والفطر المباح ، ولخيا فيجوز له القصر

 : ما يتفرع على الرخصة -رابعاً 
 فر ع العلماء على الرخصة فروعاً كثيْةً ، أكتفي بيخكر فرعينت منها :    

 الجم  في السفر . الفرع الأول :
 صلاة النافلة في السفر . الفرع الثاني :

ل القول في كل فرع منها فيما يلي ..      ونفصخّ

 الفرع الأول
 رالجمت  في السف

الظهريتن ) الظهر والعصر ( والع اءيتن ) المغر   -إل الجمت  بين الصلاتينت     
مخن رخُ ص ال ريعة الغرّاء وتيسيْاتها على المَل   حينما أباح  له  -والع اء ( 
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 ع ها إما تقديماً وإما تأخيْاً في حالات ، منها : السفر ، والمرض ، والمطر .جم ت 
   فقد اتفق العلماء على ألّ الجم  بينت الظهر والعصر جم ت  : أمّا الجم  في السفر    
 . (1)بالمزدلفة سُنّة تأخيْ    جم ت  والعخ اء المغر   جم ت  وألّ  ، بعرفة سُنّة عرفة يوم تقديم
 تَ  الجم  في السفر في غيْ هييتن الموضعينت على أقوال :واختلفوا في حُ     

 يماً وتأخيْاً .جواز الجم  مطلقاً تقد القول الأول :
، ورُوخي عن كثيْ مخن   وهو ما عليه ال افعية والحنابلة ، ورواية عن مالك    

 . (2)الصحابة والتابعين 
كال إذا ارتحل   أل النبّ  ما رواه معاذ بن جبل  وا بأدلة ، منها :واحتجّ     
بعد زيغ  ارتحل وإذا ، جميعاً  فيصليهما العصر إلى يجمعها حتى الظهر أ خ ر ال مس زيغ قبل

حتى  المغر  أ خ ر المغر  قبل ارتحل وإذا ، سار ثم جميعاً  والعصر الظهر صلى ال مس
 . (3)يصليها م  الع اء ، وإذا ارتحل بعد المغر  ع ج ل الع اء فصلّاها م  المغر 

 عدم الجواز مطلقاً . القول الثاني :
 . رحمهما الِل  تعالى وهو ما عليه الحنفية ، وقول الحسن والنخعي    
 بأل الجم  لا يجوز إلا بعرفة والمزدلفة . وا :واحتجّ     
بأل الجم  فيها كال صورياًّ ؛ أي تأخيْ الظهر وتقديم  ور دّوا أدلة القول الأول :    

(4)يجوز لا ولخيا ، حقيقيّاً  جمعاً  ليس وهيا ، الع اء وتقديم المغر  تأخيْ وكيلك ، العصر
 . 

وغيْه هيا الاستدلال : بأل الجم   ر دّ الِطابي  ن هيا الدليل :الجوا  ع
ال ذكروه ما على كال فلو ، رخصة ؛  وقتها في صلاة بَل الإتيال مخن ضيقاً  أعظ     لَ 
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 لأل أوائل الأوقات وأواخرها مما لا يدركه أكثر الِاصة فضلًا عن العامة ..

 يُترخج   لا   أ لت  أ ر اد   :  عبال ناب قول : رخصة الجمت  ألّ  على الدليل ومخن    
أُم ت ه
(1) . 
وأيضاً فإل الأخبار جاءت صريةً بالجم  في وق  إحدى الصلاتينت ، وذلك هو     

 . (2)المتبادر إلى الفه  مخن لفظ " الجم  "
دّ في السيْ . القول الثالث :  أل الجم  جائز لخلمسافر اليي ج 

:   ، وقال ابن حبيب ول الليث ، وق وهو الم هور عن مالك     
 يختص بالمسافر .

ُّ  با رواه ابن عمر  وا :واحتجّ      يج تم ُ  ب ـينت  التم غترخ خ و التعخ  اءخ  : ك ال  الن بّخ
إخذ ا ج د  بخهخ الس يْت 
(3) (4) . 

 أل الجمت  جائز تأخيْاً لا تقديماً . القول الراب  :
 . (6)، واختاره ابن حزم  (5) دوهو م رويّ عن مالك وأحم    
كال إذا عجل به السيْ يؤخر الظهر    أل النبّ  با رواه أنس  وا :واحتجّ     

إلى وق  العصر فيجم  بينهما ، ويؤخر المغر  حتى يجم  بينها وبين الع اء حين 
 . (1) (7)يغيب ال فق الأحمر

                                         

( وأبو داود  705ين في الحضر برق  ) في صحيحه : با  الجم  بين الصلات مسل أ ختر ج ه  (1)
( والترميي في سننه : با  ما جاء في الجم   1211في سننه : با  الجم  بين الصلاتين برق  ) 

 ( . 187بين الصلاتين برق  ) 
 بتصرف . 2/580فتح الباري  (2)
(  1106أ ختر ج ه البخاري في صحيحه : با  الجم  في السفر بين المغر  والع اء برق  )  (3)

 .(  703ومسل  في صحيحه : با  جواز الجم  بين الصلاتين في السفر برق  ) 
 1/580وفتح الباري  1/172: بداية المجتهد  يُـر اج   (4)
 1/580وفتح الباري  1/172: بداية المجتهد  يُـر اج   (5)
 1/311الَافي  يُـر اج   (6)
( وأبو  704الصلاتين في السفر برق  )  أ ختر ج ه مسل  في صحيحه : با  جواز الجم  بين (7)

( والنسائي في سننه : با   1219،  1218داود في سننه : با  الجم  بين الصلاتين برقمي ) 
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 ألّ الجمت  جائز لخصاحب العير . القول الِامس :

 . (2) وهو قول الأوزاعي    
بألّ الجمت  بينت الصلاتينت خلاف القاعدة ، ولا يجوز  ويمَن الاحتجاج له :    

ر شرعيّ ، وإلا حرم الجم  بينهما .مخالفتها والأخي بالرخصة إلا لخوجود عُ   يت
 جواز الجم  تقديماً وتأخيْاً في حق المسافر في ثلاث حالات : : والراجح عندي    

كما هو الحال   -إذا ج دّ به السيْ ؛ أي تلبس ركو  الدابة أو وسيلة النقل  :الأولى 
 ونزل في أثناء سفره استراحةً فله أل يجم  ويقصر . -في عصرنا 
إذا سافر عقب صلاة ، فإل كان  في منزله جم     بخلا قصتر ، وإل كال في محلّ  الثانية :

 لجم  والقصر .سفره اليي ق ص ده وأراد الرحيل عنه كال له ا
ثرة الزحام  الثالثة : وجود العير ، ومنه نزوله في البلد اليي ق ص ده مسافراً ولَن لخَ

والتنقل لأداء حاجته يرُه ق إرهاقاً شديداً : كما هو الحال اليوم في نزيل المدل الَبرى  
 دفعاً لخلم قة ورفعاً لخلحرج . فله حينئي  أل يجم  وي قصر ؛كالقاهرة 

  النبّ مداومة لخعدم ؛ لخلمسافر الجمت  ترتك عندي الأ وتلى الحالات تلك يْغ وفي    
 . جم  بخلا  قصراً  وقته في فرض كل   يصلي مَة فتح في  كال فقد ؛ أسفاره في عليه
ر عليه ؛ لخم        َ ا رواه مالك مخن وم ن قال بجواز الجم  مطلقاً في السفر فلا ين

أ خ ر الصلاة  في غزوة تبوك خرج فصلى   أل النبّ حديث معاذ بن جبل 
 .. (3)الظهر والعصر جميعاً ، ثم دخل ، ثم خرج فصلى المغر  والع اء جميعاً 

فـ ع ل ذلك لخبيال الجواز ، وكال أكثرُ  معقخّباً : وكأنه  ولخيا قال ال وكاني     

                                                                                                    

 ( . 594الوق  اليي يجم  فيه المسافر بين المغر  والع اء برق  ) 

 1/580فتح الباري  يُـر اج   (1)
 3/213 ونيل الأوطار 1/580: فتح الباري  يُـر اج   (2)
 ( 706 ) برق  الحضر في الصلاتين بين الجم  با  : صحيحه في مسل  أ ختر ج ه الحديث هيا (3)

 = في سننه : با  والنسائي(  1206في سننه : با  الجم  بين الصلاتين برق  ) وأبو داود 
 . ( 587الوق  اليي يجم  فيه المسافر بين الظهر والعصر برق  )  =
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 . (1)عادته ما دلّ عليه حديث أنس 

دليل الجواز ردٌّ على ما ذكره ابن القي  مخن أل حول   وفيما ذكره ال وكاني    
 . (2)إنما كال يجم  إذا جد به السيْ وإذا سار عقيب الصلاة النبّ 
وز لخلمسافر أل يجم  بين الصلاتينت م  القصر جم ت         تقديم أو جمت   ومما ت قد م يج 

 لأل النبّ ؛  (3)تأخيْ ويؤذّل الُأولى منهما م  إقامتين ، وهو ما عليه الجمهور
ر عند المالَية أل يؤذّل  (4)صلى المغر  والع اء بزدلفة بأذال وإقامتين ، والأشه 

لّ   . (5)صلاة منهما لخَ
أثنائها على    التقديم أل ينوي الجم  عند الإحرام بالأولى أو في ترط في جم ت ويُ     

 وق  الأولى ، وأل لا الأظهر عند ال افعية ، وإل كال تأخيْاً نوى التأخيْ لخلجمت  في
:   جاز يسيْاً  كال فإل ، الموالاة يقط  طويلاً  تفريقاً  الحالتين في الصلاتين بين يفرق

 ..كحاجته إلى وضوء خفي  
 . (6)تأخيْاً  الثانية وافتتاح منها والفراغ الأولى افتتاح حال العير بقاء ي ترط كما     

 الفرع الثاني
 صلاة النافلة في السفر

 السفر .. في صلاة النافلة في ف   الروايات التي و ر د ت عن النبّ اختل    
 أل النبّ  ما روته أم هانئ  فمنها ما هو مُثتبخ   لأدائها ، ومخن ذلك :    

                                         

 3/215نيل الأوطار  (1)

 1/133زاد المعاد يُـر اج    (2)
 1/421والمغني  3/83والمجموع  1/152: بدائ  الصنائ   يُـر اج   (3)
النسائي في سننه : با  الأذال لخم ن جم  بين الصلاتين بعد ذها  وق  الأولى أ ختر ج ه  (4)

ابن     ن جابرع ( 1892( والدارمي في سننه : با  في سُن ة الحاجّ برق  )  656منهما برق  ) 
 .  عبد الِل  

 1/468الحطا   يُـر اج   (5)
 313 ، 1/312 والَافي 1/139 الأخيار وكفاية 273 - 1/271 المحتاج مغني : يُـر اج   (6)
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 . (1)في بيتها فصلّى ثماني ركعات تتح مَة اغتس ليوم فـ  
 . (2)كال يتطوع في السفر  أل النبّ  وما رواه عليٌّ     
 . (3)كال يصلي ركعتي خ الفجر والوتر  رُوخي  مخن أل النبّ  وما    
، ول مّا نام النبّ  (4)على بعيْه كال يوتر  أل النبّ  وما رواه ابن عمر     
تي خ الفجر قبلهاع  كت عن صلاة الفجر حتى ط لع   ال مس صلى ر   

(5) . 
 وهناك مخن الروايات ما هو ناف  لأدائها ، ومخن ذلك :    
بتُ  الن بّخ   ما رواه ابن عمر  -1 بخّحُ فيخ  بقوله : ص حخ الس ف رخ   فـ ل  ت أ ر هُ يُس 

سۡ لقََدۡ كََنَ لكَُمۡ فِِّ رسَُولِّ ٱ} ، و ق ال  الِل ُ 
ُ
ِّ أ  . (6){حَسَنةَ وةَ  للََّّ

بتُ  ر سُول  الِل خ  ما رواه ابن عمر  -2 ال  لا  ي زخيدُ فيخ الس ف   قال : ص حخ  َ رخ ف 
لخك   ر  و عُم ر  و عُثتم ال  ك ي  تَ خ ، و أ با  ب  ع تـ ينت ع ل ى ر كت

(7) . 
رأى قوماً يُس بخّحول بعد الصلاة فقال : ل وت كُنتُ   ما رُوخي أل ابن عمر  -3

بتُ  ر سُول  الِل خ  ي .. ص حخ ُ  ص لا تيخ ، يا  ابتن  أ خخ بخّحاً لأ تمت مت خ ر كت  فـ ل  ت ي زخدت ع ل ى مُس   ع تـ ينت
بت ُ  ، الِل ُ  قـ ب ض هُ  ح تى   ر   أ با   و ص حخ تَ خ  ع ل ى ي زخدت  فـ ل  ت  ب  ع تـ ينت ، وذك ر  " الِل   قـ ب ض هُ  ح تى   ر كت

                                         

 ( 357في صحيحه : با  الصلاة في الثو  الواحد ملتحفاً به برق  )  البخاريأ ختر ج ه  (1)
( وأبو داود في سننه : با   336ضحى برق  ) في صحيحه : با  استحبا  صلاة الومسل  

 .(  1291صلاة الضحى برق  ) 
 3/69وتحفة الأحوذي  2/68: المغني  يُـر اج   (2)
 2/68المغني  يُـر اج   (3)
في سننه :  ماجهوابن  ( 1687النسائي في سننه : با  الوتر على الراحلة برق  ) أ ختر ج ه  (4)

 . ( 5208في مسنده برق  ) وأحمد  ( 1200لة برق  ) با  ما جاء في الوتر على الراح
( عن عمرال  443أبو داود في سننه : با  فيمن نام عن الصلاة أو نسيها برق  ) أ ختر ج ه  (5)

 . ( عن أبي أسيد الساعدي  621، وأحمد في مسنده برق  )  ابن حصين 
فر دُبرُ الصلاة وقبلها برق         ) في صحيحه : با  م ن لم يتطوع في الس البخاري أ ختر ج ه (6)

 . ( 5012في مسنده برق  )  وأحمد ( 1101
في صحيحه : با  م ن لم يتطوع في السفر دُبرُ الصلاة وقبلها برق         )  البخاريأ ختر ج ه  (7)

 . ( 1457في سننه : با  ترك التطوع في السفر برق  )  والنسائي ( 1102
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سۡ لقََدۡ كََنَ لكَُمۡ فِِّ رسَُولِّ ٱ} عمر وعثمال ، وقال :

ُ
ِّ أ  . (2) (1){...حَسَنَة  وةَ  للََّّ

حمتل أحاديث أداء النافلة في السفر على والتوفيق بين تلك الروايات ممَن ، و     
الجواز ، وحم تل أحاديث عدم الأداء على الأصل العامّ وهو التخفي  ، ولخيا كال 

 لخلمسافر أل يترك صلاة  النافلة التابعة لخلفرائض ..
ولَن هناك نافلتال لا يجوز له ترتكُهما ، ولتي حرص عليهما ؛ ألا  وهما سُنّة الفجر     

ا ذك ره ابن القي   والوتر ؛ في سفره الاقتصار على   : مخن هدي النبّ لخم 
الفرض ، ولم يُف ظ عنه أنه صلّى سُن ة  الصلاة قبلها ولا بعدها إلا ما كال مخن الوتر 

وسُنّة الفجر ، فإنه لم يَن لخي د عهما حض راً ولا سفراً 
 ا.هـ . .. (3)

 

                                         

( وأبو داود في سننه : با   689صحيحه : با  صلاة المسافرين برق  ) في  مسل  أ ختر ج ه (1)
في سننه : با  التطوع في السفر برق      )  ماجهوابن  ( 1223التطوع في السفر برق  ) 

1071 . ) 

 141،  2/140والمغني  578،  2/577وفتح الباري  1/131: زاد المعاد  يُـر اج   (2)
 1/131زاد المعاد  (3)
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 لثالثالمبحث ا
 المحَوم به والمحَوم عليه

  المطلب الأول
 هـوم بـالمحَ

 هو الفعل المَل  به ، أي اليي تعلق به حَ  ال ارع .  المحَوم به :    
 .. (1)"المحَوم فيه  "ومنه  من عبر بـ    
 (2)بها المَل  الأفعال وهي : فيه المحَوم في الثالث الأصل :  الآمدي قال    
. 
 شروط المحَوم به :* 

 وهي : ، للفعل المَل  به وطاً اشترط الأصوليول شر     
 الحقيقة للمَل  ؛ حتى يأتي به على الوجه المطلو  . أل يَول معلوم   -1
 . للحاصل تحصيل الموجود إيجاد لأل ؛ حدوثه يمَن هو حيث نمخ  معدوماً  يَول أل -2
 بَسب العبد . أل يَول حاصلاً  -3
 ، وهو فعل .بالفعل ، والمَل  به في النهي الَ   أل يَول تَليفاً  -4

كيا ذكر   ..وقال بعضه  : الترك نفي لا يدخل تح  التَلي  ، وهو ضعي      
 .  الزرك ي

ما     له ، وهو للمَل  ، فلا يصح التَلي  با ليس مقدوراً  أل يَول مقدوراً  -5
 . " التَلي  با لا يطاق" أو " التَلي  بالمحال ـ" يسمى عند الأصوليين ب

   بالمحال والتَلي  المحال :الفرق بين التَلي* 
                                         

وحقائق  1/170والإبهاج  68والمختصر في أصول الفقه / 1/413: بيال المختصر  ر اج  ي ـُ (1)
 1/330الأصول 

 1/123مسل  الثبوت  يُـر اج  و ،  1/124الإحَام للآمدي  (2)
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 ..إلى الفعل المأمور به  ما كال التَلي  فيه راجعاً  التَلي  بالمحال :    
 أو صوم الدهر . ، حمل جبل نح تو :    
 ..إلى المَل  نفسه  ما كال التَلي  فيه راجعاً  والتَلي  المحال :    
 َلي  به .تَلي  الغافل والمجنول ، وهيا لا يجوز الت نح تو :    
 أثر شروط المحَوم به في الأحَام :* 

ما إذا دخل وق  الصلاة وحاض  المرأة  مما يتفرع على القدرة على أداء الفعل :    
 . (1)لا يجب عليها أو نفس  ونحو ذلك قبل مضي زمن يسعها فإل القضاء

ح به ب  ائدة وس  لو قام الإمام إلى ركعة ز    به :لخّ ومما يتفرع على عل  المَل  با كُ     
نفسه ، فإل لم يرج  بطل  صلاته ، وتبطل  اثنال لزمه الرجوع ما لم يتيقن صوا   

 . (2)على الأصح فيهما لا جاهلاً  عه عالخماً صلاة متابخ 
 أقسام المحَوم به :* 

 به ثلاثة أقسام أو حقوق : المحَوم   قس  الحنفية الفعل      
 .تعالى الِل  حق  القس  الأول :

الِل  إلى   ت ب  سخ الفعل اليي يتعلق بالمنفعة العامة دول اختصاصها بأحد ، ونُ  : وهو    
  ًه عن الانتفاع ب يء .؛ لأنه تعالى منز   تعظيما 

 حقوق العباد . القس  الثاني :
 مثالها : ضمال الدية وبدل المتلفات والمغصوبات .    

 ما اجتم  فيه الحقال .  القس  الثالث :
 ورتال :وله ص    

 .تعالى هو الغالب الِل  اجتماع الحقين وحق  الأولى :
 ، الِل   حق وهيا ، المجتم  في الفاح ة إشاعة نمخ  زجر وفيه ، القيف حد : مثاله    

وليا لا يجري فيه إرث  ،وهو حق العبد  ،دف  العار عن المقيوف  - أيضاً  -وفيه 
 تعالى .الِل  وإسقاط بالعفو ؛ لغلبة حق 

                                         

   118التمهيد للإسنوي / (1)

 55القواعد والفوائد الأصولية / (2)
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 اجتماع الحقين وحق العبد هو الغالب . ثانية :ال

وحق  ة المجتم  والحفاظ على الأرواح ،تعالى فيه حمايالِل  فحق  ؛القصاص  مثاله :    
 (1)العبد لوقوع الجناية على نفسه ، فيغلب فيه جريال الإرث والصلح فيه والعفو عنه

. 
قوق العباد :      وقد وقفُ  على ثلاثة تقسيمات لحخ
 .  لخلعز بن عبد السلامول : الأ

 .  لخل اطبّ والثاني :
 .  لخمحمد المَي والثالث :

ز القول فيها فيما يلي       ..ونوجخ
 .  لخلعز بن عبد السلام التقسي  الأول :

 حقوق العباد إلى تقسيمينت باعتباريتن مختلخف ينت : قس  العز بن عبد السلام     
 مماته  ..باعتبار حياته  و  الأول :

 : ب ـينت رت الحقوق بهيا الاعتبار إلى ض   ق س       
 حقوقه  في حياته  . الضر  الأول :
وتَفينه   لخه حقوقه  بعد مماته  ، مخن أنواع إكرامه  وغسله  وحم ت  الضر  الثاني :

 والاستغفار . فتنخه  وتوجيهه  إلى القخبلة والصلاة عليه  والدعاء له  والزيارةود  
 باعتبار التفاوت والتساوي .. ني :والثا
 م ينت :ست الحقوق بهيا الاعتبار إلى قخ   ق س      

فيما يُـق د م مخن حقوق بعض العباد على بعض ؛ لخترجيح التقديم على التأخيْ  الأول :
 رتء المفاسد .لتب المصالح ود  في ج  
 . وسَناه  وكسوته  أصوله نفقة على وسَناها وكسوتها زوجه نفقة تقديم : مثاله    
 تقديم الأفاضل على الأراذل في الولايات . ومنها :    

                                         

 وشرح 156 - 2/151 التوضيح حوشر  315 - 313/ ملك لابن المنار شرح : يُـر اج   (1)
 ، 4/230 للبخاري الأسرار وك   103 - 101/ والوجيز 240 - 238/ الأنوار إفاضة
231 
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فيما يتساوى مخن حقوق العباد ، فيتخيْ فيه المَل   ؛ جمعاً بين المصلحتينت  الثاني :

 ودفعاً لخلضرريتن ..
إذا وسع تته   النفقات على الزوجات والعبيد والأولاد والآباء والأجداد مثاله :    
 ات .النفق
 . (1)التسوية بين الزوجات في القس  والنفقات ومنها :    

 .  لخل اطبّ التقسي  الثاني :
 ينت :م  ست التَالي  التي فيها حق العبد باعتبار النية إلى قخ   قس  ال اطبّ    

حّ بدول نية  الأول : نا مخن ال ارع فيها تغليب جانب العبد :   ،ما ي صخ وهي التي فهمت
 ائ  والمغصو  ، والنفقات الواجبة .كر دّ الود
حّ إلا بخنخي ة  الثاني : نا فيه تغليب حق الِل   ،ما لا ي صخ  تعالى : كالزكاة ، وذلك ما فهمت

 . (2)واليبائح ، والصيد
 .  لخمحمد المَي التقسي  الثالث :

 حق العبد إلى أقسام ثلاثة :  قس  المَي    
 .. تعالى حق العبد على الِل   الأول :

ل ه الجنة ويُخ  وملزوم عبادته إياه أل يدُت       ه مخن النار .لخّص  خخ
 اه مخن مصالحه .ر  خت ه وأُ وهو الأمر اليي يستقي  به أُولا   ،حق في الجملة  الثاني :

ثت       تحريم الِمر . ل :مخ
 :  المخ م ظ  وهو : ما له عليه  مخن اليم  والت ،حق العبد على غيْه مخن العباد  الثالث :

يتن ، وثم  ن المبي  كالد 
(3) . 

في ختام حقوق العباد يجب التنويه إلى أل هيه الحقوق الِالصة له  لا بد وأل فيها     
 تعالى الِالصة ؛ فإنها لا تخلو مخن مصلحة ت عود حقّاً لله تعالى ، وكيلك حقوق الِل  
 على المَل   إلت عاجلًا أو آجلًا ..
                                         

 بتصرف . 125،  1/124قواعد الأحَام  (1)

 2/316الموافقات  (2)
 1/157تهييب الفروق  (3)
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 تَ  شرعيّ ليس بخال  عن حق الِل  : إلّ كلّ حُ   بّوفي ذلك يقول ال اط    

تَ  شرعيّ  وإما      ففيه حق لخلعباد إما عاجلًا  تعالى ، وهو جهة التعبد ، وإلّ كلّ ح
 ا.هـ ...  (1)آجلاً 

 :  تعالى الغالبالثالث : ما اجتم  فيه الحقال وحق الِل   لقس ا
فت  العار ض ود  ؛ لخت علُّقه بصيانة العخرت   تعالىفإنه حق لِلخ   ؛حدّ القيف  مثاله :    

لّة بالآدا  في المجتم   الإسلامي  ، المقيوف وإشاعة الفاح ة وانت ار الألفاظ المخخ
،  ت قد م لخم ا تعالى الِل   حق غلب لَنه ، ودخينه عخرضه في لاتهامه ؛ لخلمقيوف حق وفيه

حقه أو الصلح عليه ولا أل يتولى لخلمقيوف إسقاط الحد أو التنازل عن  ولخيا فلا يقّ 
 استيفاء الحد بنفسه .

 : الراب  : ما اجتم  فيه الحقال وحق العبد الغالب لقس ا
القصاص مخن القاتل عمداً عدوانًا ، وكيا عقوبات الدماء كلها ب َل عامّ  مثاله :    

 تعالى ا الِل   تعالى فيه لأنه اعتداء على نفتس خ ل قهوحق الِل   ،قصاصاً كان  أم ديات 
فظ لخلأنفُس ، وكلُّها مصالح ت عود بالنف  على المجتم   بغيْ حق وفيه صيانة لخلدماء وحخ

ره  وحق العبد فيه لأنه اعتُدخي على شخصه ) المقتول ( ، وهو اعتداء على ، بأ ست
 أولياء المقتول بحرمانه  مخن مورثه  واستمتاعه  بحياته .

دوره  وإزالة حقتدخه  على القاتل ، ول مّا كال القتل وهيا القصاص فيه شفاء لخص    
يتصل اتصالًا وثيقاً ب خص المجني عليه وبأوليائه ويمسّه ويمسّه  أكثر مما يمس المجتم  

تَ   . (2)غلب حقه  ، فلأولياء القتيل العفو عن القاتل والتنازل عن الح
                                         

 بتصرف . 318،  2/317الموافقات  (1)
والبزدوي م  ك   الأسرار  323 - 1/315لتلويح اج   الحقوق في : التوضيح م  ار  ت ـُ (2)

 - 1/121وقواعد الأحَام  181 - 2/174وتيسيْ التحرير  370 - 4/230لخلبخاري 
 - 2/316والموافقات  142 - 1/140والفروق  67 - 2/58والمنثور في القواعد  128
 وأصول الفقه 244 - 2/240وشرح طلعة ال مس  158،  1/157وتهييب الفروق  320

وأصول الفقه الإسلامي لخزكي  304 - 302وأصول الفقه لأبي زهرة / 32 - 29لخلخضري /
والوجيز في   157 - 1/152وأصول الفقه الإسلامي لخلزحيلي  262 - 256الدين شعبال /

 86 - 82أصول الفقه لخزيدال /
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 :الِامس : حق البهائ  والحيوال  لقس ا

 هيا الحق وح ص ر ه فيما يلي :  ن عبد السلامأ ور د  العز ب    
 أل ينفخق عليها نفقة مخثلخها ولو زمن   أو مرض   بحيث لا ينُتف   بها . -1
 ألّا يُ مخّلها ما لا تطيق . -2
م  ألاّ  -3 طتح أو ن   أو بَسر - جنسها غيْ مخن أو جنسها مخن - يؤذيها ما وبين بينها يج 
 رتح .ج  
ن أل -4 ها يمزق ولا ، ذبح  ها إذا هاذبحت  يُسخ لد  سر ولا جخ وتزول  ت برد حتى ع ظتم ها يَ 

 حياتها .
 ألّا ييبح أولادها برأى منها . -5
ن م باركها وأعطانها . -6  أل يفردها ويُسخ
م  بين ذكورها وإناثها في إبال إتيانها . -7  أل يج 
ر ع ظتم ه أو ي ـُ -8 سخ  . (1)مهرتدخيه با لا يلل لح ت أل لا يخيف صيدها ولا يرميه با يَ 

صنعاً حينما ن ص  على هيا الحق اليي قد يظن البعض  ولقد أ حس ن  العز     
بـ قُونا  حينما يرى الغر  اليوم وغيْ المسلمين يرفعول شعار الرفق بالحيوال أنه  س 

 بيلك أو أل الحيوال قد أ خ ي عنايةً عنده  أ كثر مما عندنا ..
بأل شريعتنا جعل   سقاية كلب عاطش سبباً في  رُدّ على هؤلاء :ويَفي أل ن ـ     

ت د  ع ل يتهخ التع ط شُ ، }دخول رجل الجنة ؛ ففي الحديث  ي بخط رخيق  اشت ن م ا ر جُل  يم ت خ ب ـيـت
َ لتب  ي ـلته ثُ يأ تكُ  ه ا ، ثمُ  خ ر ج  ف إخذ ا هُو  بخ لُ الث ـر ى مخن  فـ و ج د  بخئتراً فـ نـ ز ل  فخيه ا ف   رخ   مخنـت

لتبُ مخن  التع ط شخ مخثتل  ال يخي ب ـل غ  بيخ " ، فـ نـ ز ل    َ ا الت التع ط شخ ، فـ ق ال  :" ل ق دت ب ـل غ  ه ي 
ر  الِل ُ ل هُ فـ غ ف ر  ل هُ ، فيخ   َ َ لتب  ف    ر  ف م لأ  خُف ه  م اءً ثمُ  أ متس ك  بخفخيهخ ثمُ  ر ق ى ف س ق ى الت   التبخئـت

ر كُلخّ   .. (2){ذ اتخ ك بخد  ر طتب ة  أ جت
                                         

 بتصرف . 1/121قواعد الأحَام  (1)
(  2466: با  الآبار على الطريق برق  )  البخاري في صحيحههيا الحديث أ ختر ج ه  (2)

( وأبو داود في  2244ومسل  في صحيحه : با  فضل ساقي البهائ  المحترمة وإطعامها برق  ) 
 . عن أبي هريرة  ( 2550سننه : با  ما يؤمر به مخن القيام على الدوا  والبهائ  برق  ) 
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هر ة   وفي المقابل حير ت مخن تعييب الحيوال أو إييائه حينما جعل   مصيْ حابس     

عته ا }النار  ؛ ففي الحديث  ه ا ، و لم ت ت د  ه ا فـ ل  ت تُطتعخمت ر أ ة  الن ار  فيخ هخر ة  ؛ ر ب ط تـت د خ ل  خ امت
 . (1){ضخ ، ح تى  م ات  تأ تكُلُ مخنت خ   اشخ الأ رت 

  " باست  التاريخ يسجلها زال  ما الوق  مخن أنواع السالفة الإسلام أيام في كال ولقد    
ب يطعمه . ق منها على كل كلب ضالّ قت  الَلا  الضالة " لخينف  و    ليس له صاحخ

 :  متعلقات الأحَام عند العز بن عبد السلام* 
بحث في الحقوق وأقسامها وجدتُ بحثاً فريداً في هيا المقام ُ  م تغخلًا بالنت ل مّا كُ     

في كتابه " قواعد الأحَام " ، وهو منهج لم أ قخ  عليه   لخلعز بن عبد السلام
ر م مصن في هيا مخن ب ـر كة عند غيْه ، ولخيا أردتُ أل أذ يخّل به هيا المطلب ؛ حتى لا يُت 

ي  السديد لخمتعلقات الأحَام ، والتي الفيوضات الإلهية التي بدت في هيا التقس
 ،الحوال و  ،الجوارح و  ،الأبدال و  ،قسّمها إلى سبعة متعلقات ، وهي : القلو  

 الأزمال .و  ،الأماكن و  ،الأموال و 
ز       ..الحديث في كل واحد منها فيما يلي  - تعالى بإذل الِل   -وسأوجخ

 القلو  . الأول :
  تعالى ، وحقوق العباد .حقوق الِل  القلو  يتعلق بها حقال :     
فاته ، والرضا بالقضاء والتوبة ، أمّا ت علُّقها بحقوق  مثالها :     معرفة ذاته تعالى وصخ

 العباد فَلها وسائل كالنيات .
 وهو قسمال : ،الأبدال  الثاني :

 المقاصد : كالقيام في الصلاة والطواف والاعتَاف والسعي . القس  الأول :
الوسائل : كالم ي إلى الجماعات والجمعات ، والم ي إلى عيادة  الثاني :القس  
 المريض .
 الجوارح . الثالث :

                                         

(  3318 ) برق  فواسق الدوا  مخن سخم با  : صحيحه في البخاري أ ختر ج ه الحديث هيا (1)
(  2242 ) برق  يؤذي لا اليي الحيوال مخن ونحوها الهرة تعييب تحريم با  : صحيحه في ومسل 

 . ابن عمر عن (  2856والدارمي في سننه : با  دخل  امرأة النار في هرة برق  ) 



101 
 أهمها :جوارح الإنسال عديدة ،     
يتعلق  لا ما والمَروهات اتر م  مُح  والت والمندوبات الواجبات مخن به فيتعلق : اللسال    

كر وقراءة القرآل ، والتلفظ بالَفر وشهادة بغيْه مخن الجوارح : كالتلفظ بالإيمال والي 
 الزور .

 لحجر الأسود وتقبيل أيدي العلماءويتعلق بها التقبيل المحمود : كا ال فاه :    
 والوالدين والإمام العادل ، والميموم : كتقبيل الأجنبيات .

لها مخن الأنجال دول الأحداث . العيول :      فيتعلق بها غست
 لق بها الأغسال الواجبة والمندوبة والمسح في الوضوء .فيتع الآذال :    
فيتعلق بها الإيجا  والند  : كالسجود على الجبهة والأطراف في  الوجوه :    

ها على النساء في الإحرام .  الصلاة ، والب اشة عند لقاء المسل  ، وتحريم س ترت
لتد ، والرف  ، والرج  ، والجت   طتش أُمخر به في سبيل الِل  فيتعلق بها كل ب   الأيدي :    

 في التَبيْات .
فيتعلق بها الم ي إلى المساجد والجهاد والجنائز ، وفي الحرام : كالم ي  جُل :الأرت     
 ر م .مُح  إلى الت
فها إلا مخن عير ، والِتال ، وانتقاض الطهارة بسّها فيتعلق بها تحريم ك   الفروج :      ت
. 

 س :وهي خم ،الحوال  الراب  :
 تعالى ، والاستحبا  ويتعلق بها الإيجا  : كالحراسة في سبيل الِل   حاسة البصر :    

 تعالى ، والتحريم : كالنظر إلى السوءات بغيْ عير : كالنظر إلى الَعبة ومخلوقات الِل  
، والَراهة : كنظر الإنسال إلى سوأته ، والإباحة : كالنظر إلى الزوجة والمناظر 

 الحسنة .
:   والند  ، الواجبة الِطُ ب إلى كالاستماع : الإيجا  بها ويتعلق : السم  حاسة    

:   والَراهة ، المحر مات كاستماع : والتحريم ، العل  ودرول القرآل إلى كالاستماع
 كاستماع الملاهي المَروهات ، والإباحة : كاستعمال المباح : كأصوات الأطيار

 .الطيبة ون د الأشعار المطرخبة 
 ويتعلق بها الإيجا  : ك  ّ  ال هود بأمر الحاك  لخل هادة ، والند  حاسة ال   :    
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، والَراهة  الإحرام حالة الطخّيب ك  ّ  : والتحريم ، الأمراض مخن شفاء فيه ما ك  ّ  :

رّة ، والإباحة : ك ّ  الطخّيب .  : ك ّ  الأدهال المضُخ
مَروهاً ، ويياق بها الطعام المندو  إلى  فلا ييوق بها حراماً ولا حاسة اليوق :    

لخه : كطعام الولائ  .  أكت
 لمصل ى بالجباه ، والند  : كلمسمتس اويتعلق بها الإيجا  : كل   حاسة اللمس :    

المصل ى بالأنوف والأ كُّ  وتقبيل الوالديتن وأكابر الأولياء والعلماء ، والتحريم :  
كلمس الفروج بالأيمال ، والإباحة : كلمس   كلمس عورات الأجانب ، والَراهة :

 الزوجات .
 الأموال . الِامس :

مصالح العباد في الدنيا والآخرة ، ولخيا أباح ال ارعُ البي   وال راء   بالأموالتتعلق     
والإجارة  ونحوها ، كما أ وج ب  الزكاة ، ون د   إلى الصدقات والوصايا ، وحر م 

ي   الأموال إلا بحقها .الإسراف والتبيير وأخت
 الأماكن . السادل :

يتعلق بالأماكن طاعات مالية : كالهدايا ودماء القربات : كدم التمت  والقرال ،     
وبدنية : كالاعتَاف والمناسك : كالطواف والوقوف بعرفة والمبي  بزدلفة ورمتي 

 نَ  .الجمار بخخ 
 الأزمال . الساب  :

د والصيام  الطاعات : بالأزماليتعلق      المفروض  كالصلوات المفروضة في وقتها المحد 
في شهر رمضال ، والصيام المندو  : كصيام الاثنين والِميس والأيام البيض وعرفة 

 . (1)وعاشوراء ، والحج في الأشهُر المعلومات
 

                                         

 172 - 1/143: قواعد الأحَام  يُـر اج   (1)
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  المطلب الثاني

 وم عليهـالمحَ
  .المَل  اليي تعلق به التَلي المقصود بالمحَوم عليه :    
 شروط المحَوم عليه : - لاً أوّ 

 شروط المَل  في سبعة ، وهي :  لقد حصر الزرك ي    
   .الحياة ، فالمي  لا يَل   ال رط الأول :
على  كونه من الثقلين ) الإنس والجن ( والملائَة ، فلا تَلي     ال رط الثاني :

 البهائ  والجمادات .
 . الِطا  معاني إدراك عن فهمه قصورلخ  ؛  يَل   لا فالصبّ ، البلوغ : الثالث ال رط

لُغ  ، و ع نخ الن ائخ خ } ودليله : قوله      خّ ح تى  ي ـبـت رفُخ   التق ل ُ  ع نت ث لا ث ة  : ع نخ الص بّخ
نُولخ ح تى  يفُخيق يتقخظ  ، و ع نخ التم جت تـ   فلا مؤاخية ولا إثم عليه .،  (1){ح تى  ي ست

بفعل  فإنها ليس  متعلقةً  : ت والزكوات ونفقات الأقار أمّا وجو  الضمانا    
، وإنما هي أحَام  ةً تَليفيّ  وإنما هي متعلقة با له أو ذمته ، فليس  أحَاماً  ؛الصبّ 

 ن قبيل ربط الأحَام بالأسبا  .وضعية ، مخ 
وليا تثب  هيه الحقوق في ذمة الصبّ ، بعنَ مخاطبة الولي في الحال بالأداء ،     
 اطبة الصبّ بعد البلوغ .ومخ
ن اءُ } فإل الِطا  في قوله  : ا أمر الصبّ بالصلاةأمّ      لص لا ةخ و هُ ت أ بتـ مُرُوهُ ت باخ
بت   . (3)موج ه إلى الولي ؛ لأنه أهل التَلي  (2){س 

                                         

 .. الترميي وأبو داود وغيْهماهيا الحديث أخرجه  (1)
 . ( 1442 ) برق  4/140 داود أبي وسنن ( 1423 ) برق  4/23 الترميي سنن : يُـر اج      

 هيا الحديث أخرجه أبو داود والترميي والحاك  وغيْه  .. (2)
 ) برق  2/259وسنن الترميي  ( 496( )  495) برق   1/130: سنن أبي داود  يُـر اج      

 1/258المستدرك و (  407
 1/84والمستصفى  1/36منتهى السول و  348 - 1/344: البحر المحيط  يُـر اج   (3)

 1/56والإبهاج 
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 .   إجماعاً العقل ، فالمجنول لا يَل   ال رط الراب  :

 يتوق  على على سبيل القصد والامتثال الفه  ، فالإتيال بالفعل ال رط الِامس :
وليا يمتن  تَلي  الغافل : كالنائ  والناسي  ،العل  به ، ولا يتحقق ذلك إلا بالفه  

 والسَرال .
     ن لا يجد مندوحةً الاختيار ، فيمتن  تَلي  الملُجأ ، وهو م   ال رط السادل :

لا بد له من الوقوع ،  فهو ؛ن شاهق ق ى مخ ن يُـلت م  حضور عقله : كم  ، عن الفعل 
 . له فيه ، ولا هو بفاعل له ، ومثله المضطر ولا اختيار  

زمن  قبل مأموراً  كونه المخاط ب يعل  أل ، مأموراً  بَونه المخاط ب عل  : الساب  ال رط
(1)الوق  في وتمَنه شرطه وجود يعل  لم وإل الامتثال قصد منه يتصور حتى ؛ الامتثال

 . 
 َفار :تَلي  ال -ثانياً 
بول بأمر لا خلاف بين العلماء في أل الَفار مخاط بول بأصول ال ريعة ، فه  مخاط      

 ..الإيمال 
كما   -وإنما الِلاف في : أنه  مخاطبول بفروع ال ريعة : كالصلاة والصيام والزكاة     

أم لا ؟ وهل يؤاخ يول عليها في الآخرة م  عدم حصول  - أنه  مخاطبول بأصولها
 ال رعي وهو الإيمال ؟ ال رط

 .. ، واختلفوا في جوازه شرعاً  اتفق الأصوليول على أنه جائز عقلاً     
والنواهي  في الأوامر بول بفروع ال ريعة مطلقاً فيهب الجمهور إلى أنه  مخاط      

تٰ  }م الإيمال ؛ لقوله تعالى ب رط تقدُّ   سَلكََكُمۡ  امَ  ٤١ ٱلمُۡجۡرِّمِّينَ  عَنِّ  ٤٠ يََّسََا ءَلوُنَ  فِِّ جَنَّ
ْ  ٤٢ سَقَرَ  فِِّ  ِّينَ  مِّنَ  نكَُ  لمَۡ  قاَلوُا ۡ  نُطۡعِّمُ  نكَُ  وَلمَۡ  ٤٣ ٱلمُۡصَل   . (2){كِّينمِّسۡ ٱل

 .ل عن بعض الحنفية والمعتزلة أنه  غيْ مَلفين بها ونقُخ     
 . (3)فول بالنواهي دول الأوامرق قوم بين الأمر والنهي ، فقالوا : إنه  مَل  وفر      

                                         

 بتصرف . 365 - 1/349البحر المحيط  (1)

 44 - 40الآيات  : سورة المدثر (2)
 2/12 المختصر م  العضد وشرح 162/ الفصول تنقيح وشرح 1/91 المستصفى : يُـر اج   (3)

المنيْ  وشرح الَوكب 1/211وشرح المحلي م  جم  الجوام  م  البناني  1/194ة السول ونهاي
 183،  1/182زهيْ ل يخ وأصول الفقه ل 10وإرشاد الفحول / 501،  500ا/
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 َلي  الَفار في الأحَام :أثر ت* 

 ..ع على الِلاف في تَلي  الَفار بفروع ال ريعة فروع لقد تفر      
 أو( ،         على رواية )  ا مطلقاً إمّ  - زنا للَافر دخول المساجدإذا جو   منها :    

دها بعضه  ، أو بإذل مسل  دها البعض ، أو بإذل مسل  كما قي  لمصلحة كما قي  
 فهل يجوز ؟ باً نُ فلو كال جُ  -دها بعضه  قي   لمصلحة كما

 . (1)بة بالفروع وعدمهافي المسألة وجهال بناهما بعضه  على المخاط      
 

                                         

 47القواعد والفوائد الأصولية / (1)
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 المطلب الثالث

 الأهلية وعوارضها

 تعري  الأهلية وعوارضها : -أوّلًا 
 تعري  الأهلية : * 

لمة " أهل " ، ومعناها الص الأهلية لغةً :      لاحية .مصدر صناعي لخَ
 -     : عبارة عن صلاحيته بأنها فها علاء الدين البخاري عر   واصطلاحاً :    

 . (1)وجو  الحقوق الم روعة له وعليهلخ  -أي الإنسال 
 أقسام الأهلية :* 

 : أهلية وجو  ، وأهلية أداء . تنقس  الأهلية إلى قسمين    
 ..ونوجز القول فيهما فيما يلي     
   :أهلية الوجو * 

وجو  الحقوق الم روعة له ، وهيه تثب  له بقتضى لخ معناها : صلاحية الإنسال     
 .، ومناطها وجود الإنسال إنسانيته 

 وهي قسمال :    
، وهيا الجنين يثب  له بعض الحقوق :   لجنين في بطن أمهلوهيه تثب  خ  ،ناقصة  -أ

 . كالوصية والميْاث ، ولا يجب عليه شيء
، وبهيه الحياة وبجرد وجوده كإنسال  اً يه تَول بانفصال الجنين حيّ وه ،كاملة   - 

 و :نح ، تَب له حقوق : كميْاث ووصية ، ويجب عليه بعض الحقوق لألت  يَول أهلاً 
 النفقة .

 أهلية الأداء :* 
، ومناطها  به شرعاً  دّ ت  عت صدور الفعل منه على وجه ي ـُمعناها : صلاحية الإنسال لخ     

 .  فإل كمل كمل  ، وإل نقص نقص  :ماله هو العقل وك
                                         

 4/393ك   الأسرار للبخاري   (1)
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 والإنسال م  هيه الأهلية له أدوار ثلاثة :    

 عديم أهلية الأداء .. الدور الأول :
التصرفات  منه تصحّ  لا الصبّ وهيا ، التمييز سنّ  إلى الولادة نمخ  لخلإنسال وتثب    

، ونظيْه  املةً ال رعية ، وتثب  له أهلية الوجو  كاملة ، فيْث وتَب النفقة ك
 المجنول .

 ناقص أهلية الأداء .. الدور الثاني :
 أيضاً  - ن سنخّ التمييز ) سب  سنين ( إلى البلوغ ، وهيا الصبّمخ وتثب  لخلإنسال     
 .، ونظيْه المعتوه له أهلية وجو  كاملة  -

 كامل أهلية الأداء ..  الدور الثالث :
نقصها فيُ  ن عوارض الأهليةأل يعترضها عارض مخ إلا  وتثب  لخلإنسال البالغ العاقل    

 . (1)، وهيا الإنسال له أهلية وجو  كاملة
 : عوارض الأهلية -ثانياً 
الأمور المعترضة على الأهلية ، فتمن  تعلق الأحَام هي :  المراد بعوارض الأهلية    

 . في بعض أحَامهما بها ) الأهلية بنوعيها ( أو بأحدهما ، أو توجب تغييْاً 
 وهيه العوارض قسمال : عوارض سماوية ، وعوارض مَتسبة ..    
 وهي ما لم يَن للعبد فيها اختيار واكتسا  . العوارض السماوية :* 

 : وهي أحد ع ر عارضاً     
العقل  نهج على والأقوال الأفعال جريال يمن  بحيث العقل اختلاط وهو ، الجنول : الأول

 . والأمانات كالديات : العباد حقوق دول ، كلها عباداتلل طقخ ست مُ  وهو ، نادراً  إلا
تصرفات المجنول ، وله أهلية الوجو    ط أهلية الأداء ، فلا تصحّ قخ ست والجنول يُ     

 كاملة .
الصغر ، وهو في أول أحواله كالجنول ، فإذا عقل بعد ذلك كال له أهلية  الثاني :

                                         

لابن  وشرح المنار 105والوجيز / 166 - 2/161: شرح التوضيح م  التلويح  يُـر اج   (1)
 - 143/ فلِلاّ  الفقه أصول وعل  251 ، 250/ الأنوار إفاضة وشرح 335 - 333/ ملك
 177 - 2/156وفواتح الرحموت  353 - 2/332وأصول السرخسي  145
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 .أداء قاصرة 

 ام ثلاثة :ز أقسوتصرفات الصبّ المميخّ     
 نحو : قبول الهبة والصدقة ، وهيه جائزة . ، اً محض اً تصرفات نافعة نفع    
 : نحو : الهبة والعتق ، وهيه غيْ جائزة .اً محض اً وتصرفات ضارة ضرر     
نحو : النَاح والبي  ، وهيه تتوق   ،وتصرفات مترددة بينهما ) النف  والضرر (     

 .على إذل الولي 
 نه التَلي  والعهدة ، ولا تسقط عنه حقوق العباد .ويسقط ع    

،  العقلاء كلام   كلامه بعض في به ، العقل في خللاً  بتوجخ  آفة وهو ، العته : الثالث
 ر ي به كلام المجانين ، وكيا سائر أموره .وبعض آخ  

ص أهلية الأداء ، ويَول حَ  تصرفات المعتوه حَ  تصرفات الصبّ قخ نت والعته ي ـُ    
 ز .ميخّ الم

"      النسيال ، وهو عدم الاستحضار في وق  حاجته ، ومنه السهو ، وفي  الراب  :
 .. بينهما لغةً  لا فرق   " التحرير

النسيال : ، و وقيل : السهو : زوال الصورة عن المدركة م  بقائها في الحافظة     
 ، فيحتاج حينئي في حصولها إلى سبب جديد . زوالهما معاً 

لا          ن نسي صلاةً تعالى ، فم  الِل  ال لا ينافي وجو  الأداء في حقوق والنسي    
 يسقط عنه وجوبها ، ويجب عليه قضاؤها عند ذكرها .

والتسمية  َثرته في الصيام أكلاً تعالى لخ الِل  في حقوق  إل كال النسيال غالباً  لَنت     
  العفو في حقه تعالى ، فصومه ن أسبامخ  دّ ع  في اليبيحة وسلام القعدة الأولى فإنه ي ـُ

 وصلاته صحيحة ، وذبيحته جائزة ، فتؤكل .
لعفو منها ، وإنما يجب ضمال ما أتلفه لخ  النسيال سبباً  دّ ع  فلا ي ـُ : أمّا حقوق العباد    

 تعالى .الِل  الناسي ؛ لأنها حقوقه  محترمة لحقه  ، وليس فيها ابتلاء كما في حقوق 
الحوال  إذ ؛ الظاهرة الإحساسات أي ؛ الإدراكات عن عجز وهو ، النوم : الِامس
 . واختيار قصد عن الصادرة أي ؛ الإرادية الحركات وعن ، النوم في تسَن لا الباطنة
 . حرج بلا الأداء لوق  الِطا  تأخيْ بيوجخ  وإنما ، الوجو  طقخ ست يُ  لا والنوم    
م  ع نت ص لا ة  أ وت } قوله  : دليله     يـ ه ا فـ لتيُص لخّه ا إخذ ا ذ ك ر ه ا ؛ ف إخل  ذ لخك   م نت نا  ن سخ
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تـ ه ا  . {و قـت
مه أو تَلُّ  عدم الاختيار ، فلا يق  طلاقه أو رخد ته أو عتقهلخ ؛ وعبارة النائ  باطلة     

 في صلاته .
مرض  بسبب ةً إراديّ  حركةً  والمحركة المدركة القوى تعطيل وهو ، الإغماء : السادل

 ى .ل القو  في سلب الاختيار وتعطُّ  اغ أو القلب ، والإغماء فوق النومعرض للدمي  
ن تأخيْ الِطا  وإبطال العبادات ، ويزيد الإغماء في أنه وحَمه حَ  النوم مخ     
     ، فتبطل الصلاة به ، ويمن  بناء ما بقي من الصلاة بعد الإقامة على  حدثاً  دّ ع  ي ـُ

فله البناء ، وفي الصوم  لنوم في الصلاة مضطجعاً ما قبله إذا وق  خلالها ، بخلاف ا
 . (1)أو سنةً   ؛ لأنه يندر وجوده شهراً بر  تـ  عت والزكاة لا ي ـُ
عن الولاية وال هادة والقضاء ومالَية المال  الرق ، وهو عجز حَميّ  الساب  :

للتملك  والقضاء ، ولا يَول أهلاً  للولاية وال هادة وغيْها ، والرقيق لا يَول أهلاً 
 . (2)ن بي  وشراء وهبة وغيْهاوالتصرفات المالية مخ 

  ع  رخ شُ  -ا فيه من العجز م  لخ  -لَنه  ،المرض ، وهو لا ينافي الأهلية  الثامن :
كال   -وهو علة الِلافة  -ا كال سبب الموت مّ العبادات فيه للقدرة الممَنة ، ول  
 .ر إذا اتصل بالموت ب الحجت سبب تعلق الوارث والغريم ، فيوجخ 

الحيض والنفال ، وهما لا يعدمال الأهلية ، إلا أل وجود أحدهما  التاس  والعاشر :
ق شرط الطهارة في الصلاة والصيام ، فيفوت الأداء بهما ، ويسقط أصل تحقُّ مان  لخ 

 فيقضى هو لا هي . ، لحرج ، لا الصومالصلاة لخ 
 ينافي أحَام والموت ، وهو عجز ليس فيه جهة القدرة بوجه ، وه الحادي ع ر :

الدنيا مما فيه تَلي  ؛ لأنه يعتمد القدرة ، والموت ينافيها ، م  تفصيل في حَ  
 . (3)التصرفات والحقوق التي تعلق  بالمَل  قبل وفاته

                                         

 1/511 المنيْ الَوكب وشرح 2/177 التوضيح وشرح 2/266 التحرير تيسيْ : يُـر اج   (1)

 2/251ح طلعة ال مس وشر  2/170شرح التوضيح :  يُـر اج   (2)
 257،  256وشرح إفاضة الأنوار / 2/177وشرح التوضيح  112: الوجيز / يُـر اج   (3)

 351وشرح ابن العيني وشرح المنار لابن ملك /
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 .هي العوارض التي يَول للعبد فيها دخل واختيار و  العوارض المَتسبة :* 

 وهي قسمال :    
 من اكتسا  المَل  واختياره . العوارض التي تَول القس  الأول :

 وهي العوارض التالية :    
 .الجهل ، وهو اعتقاد ال يء على خلاف ما هو به  الأول :

 وأنواعه أربعة :    
الَفر من  ، نح تو :في الآخرة  جهل باطل بلا شبهة ، لا يصلح عيراً  النوع الأول :

 الَافر .
القطعية  للأدلة ؛في الآخرة  لح عيراً جهل دول جهل الَافر ، ولا يص النوع الثاني :

 . خرةتعالى وأحَام الآالِل  جهل صاحب الهوى في صفات  ، نح تو :
لا           الاجتهاد الصحيح ، ب رط ألت  ، نح تو : صلح شبهةً جهل ي   النوع الثالث :

 نّة .يخال  الَتا  أو السُّ 
فإنه يَول  ؛ل  في دار الحر  ن أسجهل م   ، نح تو : صلح عيراً جهل ي   النوع الراب  :

 . (1)له في ال رائ  عيراً 
غلب على العقل بباشرة أسبابه فيمنعه عن العمل ر ، وهو سرور ي  تَ السُّ  الثاني :

 ن غيْ أل يزيله .بوجب عقله مخ 
 ر له طريقال :تَ والسُّ     

 ..طريق مباح  الطريق الأول :
 لمضطر .ه وار  تَ مُ شر  الدواء ، وشر  الت نح تو :    
 وحَمه حَ  الإغماء ، فيمن  صحة الطلاق والعتاق وسائر التصرفات .    

 ..طريق محظور  الطريق الثاني :
 باختياره غيْ مضطر . ر متعمداً خَ ست مُ شر  الت : وهو    
ل الأهلية ، وتلزمه طخ بت أنه لا ينافي الِطا  ، ولا ي ـُ ر في هيه الحالة :تَ وحَ  السُّ     

،  استحساناً  الردة إلا - الحنفية عند - وفعلاً  قولاً  كلها تصرفاته وتصحّ  ، ال رع أحَام
                                         

 185 - 2/182شرح التوضيح م  التلويح  يُـر اج   (1)
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 . (1) تعالىوالإقرار بالحدود الِالصة لِلخ  

وذهب بعض الأصوليين إلى أل السَرال ليس بَل  ، منه  إمام الحرمين     
 . رحمه  الِل  تعالى والغزالي وال يْازي وابن برهال

أنه مَل   -  ورواية عن الإمام أحمد -  وميهب الإمام ال افعي    
 .تصرفاته  وتصحّ 
 المعتدي على لم  يُت  واليي  ال افعي الإمام قول هو : إليه أميل واليي    

  مَل   بسَره المعتدي السَرال أل  الزرك ي إليه ذهب ما وهو ، بسَره
حفاظاً  ؛ طلاقه وقوع عدم   حأُر جخّ  أني إلا ، (2)وفعلاً  قولاً  ت لزمه كلّها وتصرفاته ، مأثوم

 .على الأسرة ؛ حملًا على قول م ن يرى عدم  تَليفه 
 استعارةً  الهزل ، وهو أل يراد بال يء ما لم يوض  له ولا ما صلح له اللفظ  الثالث :

. 
والرضا   الأحَام ووجو  العبادة صحة أهلية أي ؛ الأهلية ينافي لا أنه : حَمه    

ومنها  ،زل يتَل  با هزل به عن اختيار ورضاء ، فتصح تصرفاته لأل الها ؛بالمباشرة 
احُ و الط لا قُ و التي مخين}بدليل حديث ؛ النَاح   َ دٌّ : النخّ وفي رواية  {ث لا ث  ه زتلُهنُ  جخ

ع ة} احُ و الط لا قُ و الر جت  َ دٌّ : النخّ دٌّ و ه زتلُهنُ  جخ هُن  جخ دُّ  . (3){ث لا ث  جخ
ب ه ، وهو خفة تعتري الإنسال ، فتحمله على العمل بخلاف موجخ لس ف  ا الراب  :

 . العقل وال رع ، م  قيام العقل حقيقةً 
ب من أحَام ال رع ، ولا يوجخ  أنه لا ينافي الأهلية ، ولا يض  شيئاً  حَمه :    

 قال تعالى ؛ ن ماله في أول ما بلغ بالنصوض  الِطا  بحال ، وأجمعوا أنه يمن  مخ 
ْ ؤۡ  تُ وَلََّ } فَهَا ءَ  توُا مۡ  ٱلسي

َ
 . (4){وَلٰكَُمأ

                                         

 579 - 4/571أصول البزدوي م  ك   الأسرار  (1)

 35والمسودة / 1/505كب المنيْ وشرح الَو  1/155: الإبهاج  ر اج  ي ـُ (2)
 .. ماجههيا الحديث أخرجه الترميي وأبو داود وابن  (3)

)  برق  266،  2/265وسنن أبي داود  ( 1184 ) برق  3/490: سنن الترميي  يُـر اج      
 ( . 2039 ) برق  1/658 ماجهوسنن ابن (  2194

 5لآية سورة النساء من ا (4)
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 . (1)ر على السفيهجت واختلفوا في حَ  الحت      

ال ارع  لَن ، الأحَام من شيئاً  ولا ، بوجه الأهلية ينافي لا وهو ، السفر : الِامس
 ر الصلاة الرباعية ، والجم  تقديماً صت من أسبا  التخفي  ، فرخص فيه ق   جعله سبباً 

 ، والفطر في حق الصائ  ، م  تفصيل في شروط هيا السفر عند الفقهاء . وتأخيْاً 
: كما إذا رمى  اً تامّ  من غيْ أل يقصد قصداً  الِطأ ، وهو أل يفعل فعلاً  السادل :

 . فأصا  إنساناً  صيداً 
 ، اجتهاد عن حصل إذا تعالى الِل   حق سقوط في عيراً  صلحي   أنه : حَمه    

عدم  وليا سئل  ،للمعتزلة  خلافاً ، عند أهل السنة  قلاً والمؤاخية به جائزة ع
ِّن ناَ  رَبَّنَا لََّ تؤَُاخِّذۡ }قال تعالى  ؛المؤاخية به  ينَا   إ َّسِّ وۡ  ن

َ
خۡ  أ

َ
 أ

ۡ
 إذ الممتن  عقلاً  ؛ (2){ناَطَأ

 ل عدمه .أ  ست لا يُ 
إخذ ا } لخقوله ؛ في إسقاط حقه إذا اجتهد المجتهد  ولقد جعله ال ارع عيراً     
تـ ه د   الحت اكخ ُ  َ    ح   ر الخ  فـ ل هُ  ف أ ص ا    ف اجت َ     و إخذ ا ، أ جت تـ ه د   ح  ط أ   ف اجت ر فـ ل هُ  ف أ خت  . (3){أ جت

للتخفي   ي بحد ، وجعله سبباً في العقوبات فلا يؤاخ   دارئةً  وجعله ال ارع شبهةً     
دد بين العبادة َونه عن تقصيْ في التثب  وجب به ما تر في القتل فوجب  الدية ، ولخ 

 عنده  . ن الَفارة ، ويق  طلاقه عند الحنفية ، وينعقد بيعه فاسداً والعقوبة مخ 
فإنه يضمن المتلفات فيها : كما لو رمى إلى شاة إنسال على  : أمّا حقوق العباد    

 ظن أنها صيد .
ي الُ و م  } ن قوله والمراد مخ      رخهُوا ع ل يتهرفُخ   ع نت أُم تيخ الِت ط أُ و النخّست تَ تُ  (4){ا است

                                         

لابن وشرح المنار  602 - 4/582: أصول البزدوي م  ك   الأسرار للبخاري  يُـر اج   (1)
 360ملك /

 286سورة البقرة من الآية  (2)
 هيا الحديث أخرجه ال يخال .. (3)

 275ومختصر صحيح مسل  /(  2123 ) برق  572: مختصر صحيح البخاري / يُـر اج      
 ( . 1056)  برق 

 الحديث أخرجه الحاك  والدارقطني والبيهقي وغيْه  ..  هيا  (4)
 7/356وسنن البيهقي  171،  4/170وسنن الدارقطني  2/198: المستدرك  يُـر اج      
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 .  (1)حَ  الآخرة ورف  المؤاخية والتأثي  ، لا حَ  الدنيا

ن مَل  آخر ،   فتق  مخ ن غيْ ذلك المَل  َتسب مخ العوارض التي تُ  القس  الثاني :
 وهيا وجه اكتسابها .

و أ  ن قولوهيا القس  محصور في الإكراه ، وهو : حمل الغيْ على ما لا يرضاه مخ     
 . (2)فعل
 أقسام الإكراه :* 

 لإكراه تقسيمال :لخ     
 من حيث الم روعية وعدمها . الأول :
 من حيث الإلجاء وعدمه . والثاني :

  ..ونفصل القول فيهما فيما يلي     
 .الإكراه من حيث الم روعية وعدمها  التقسي  الأول :

 الإكراه بهيا الاعتبار إلى قسمين :ينقس      
 . إثم ولا فيه ظل  لا اليي أي ؛ الم روع الإكراه وهو ، ( بحق ) م روع إكراه : الأول
 ن .يت ين القادر على وفاء الد  دخ م  إكراه الت مثل :    

م ؛ ، أو الإكراه المحر   إكراه غيْ م روع ) بغيْ حق ( ، وهو الإكراه ظلماً  الثاني :
 . (3)لتحريم وسيلته ، أو لتحريم المطلو  به

 .الإكراه من حيث الإلجاء وعدمه  الثاني : التقسي 
 الإكراه بهيا الاعتبار إلى قسمين :ينقس      

 ..ئ ، وهو اليي لا يبقى لل خص معه قدرة ولا اختيار جخ لت إكراه مُ  الأول :
 وبعبارة الحنفية : أل يعدم الرضا ويفسد الاختيار .    
 تل أو بقط  عضو .الإكراه ) التهديد ( بالق مثاله عند الحنفية :    

                                         

التوضيح  وشرح 369وشرح المنار لابن ملك / 307 - 2/305: تيسيْ التحرير  يُـر اج   (1)
2/195 
 2/307التحرير م  التيسيْ  (2)
 6/104الموسوعة الفقهية الَويتية  يُـر اج   (3)
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(1)الِطا  يقق والابتلاء ، مبتلى هر  تَ مُ والت ، الأهلية ينافي لا أنه : عنده  وحَمه    

 . 
 . (2)الإلقاء من شاهق مثاله عند غيْ الحنفية :    
لضرورة ؛ ه عليه ر  تَ مُ أنه لا يصح معه تَلي  ، لا بالفعل الت وحَمه عنده  :    

 لا    ز التَلي  با ن جو  ه ، ولا يَل  إلا على رأي م  لامتناع؛ وقوعه ، ولا بضده 
رخهُوا ع ل يته} قوله يطاق ؛ لخ  تَ تُ ي الُ و م ا است وهو ،  {رفُخ   ع نت أُم تيخ الِت ط أُ و النخّست

 . (3)م لرف  التَلي مستلزخ 
 ئ .جخ لت إكراه غيْ مُ  الثاني :

 وهو عند الحنفية قسمال :    
 .لا يفسد الاختيار إكراه يعدم الرضا و  -1

 الإكراه ) التهديد ( بالحبس . نح تو :    
 .إكراه لا يعدم الرضا ولا يفسد الاختيار  -2

 بنة .الاالإكراه ) التهديد ( بحبس الابن أو  نح تو :    
 . (4)التَلي  ، ولا ينافي أهلية الِطا  أنه يصحّ  وحَمه عنده  :    
 أو تقتل زيداً  إل لم تَفر "لو قال : ند غيْ الحنفية :ئ عجخ لت مُ مثال الإكراه غيْ الت    

 ، أو غلب على ظنه أنه إل لم يفعل وإلا قتله ." ك وإلا قتلتُ 
 ..أنه لا يمتن  معه التَلي   حَمه :    
 .ه عليه ر  تَ مُ وقال  المعتزلة : يمتن  التَلي  في ال يء الت    
 . (5)فلا الإكراه لداعي أو ، حص ال رع لداعي به أتى إل :"  الغزالي وقال    
،  حقه في تثب  ال رعية الأحَام فإل - الجمهور رأي على - مَل  إنه وحيث    

                                         

    369شرح العيني وشرح المنار لابن ملك / يُـر اج   (1)

   120التمهيد للإسنوي / (2)
    1/37منتهى السول  (3)
 369شرح العيني وشرح المنار لابن ملك / يُـر اج   (4)
 50/ ظرالنا وروضة 360 - 1/355 المحيط والبحر 91 ، 1/90 المستصفى : يُـر اج   (5)

وشرح المحلي م  البناني  509،  1/508وشرح الَوكب المنيْ  1/194وشرح مختصر الروضة 
 1/73والإبهاج  76 - 1/74
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حتى   ز له الترخص في كثيْ من الأحَام ، إذ جوّ  ؛لَن خف  عليه بسبب الإكراه 

كۡرِّهَ  إِّلََّّ مَنۡ }قال تعالى  ؛بالإيمال  اً في كلمة ال رك إذا كال قلبه مطمئنّ 
ُ
قلَبۡهُُۥ وَ  أ

يمَنٰ مَئِّني  مُطۡ  ِّٱلِّۡۡ  . (2) (1){ب
 أثر الإكراه في الأحَام :* 

خَر ففعل فهل يجب ست مُ ه على السرقة أو تناول الترخ لو أُكت : مما يتفرع على الإكراه     
 عليه الحد أم لا ؟

 . (3)في المسألة روايتال ذكرهما القاضي أبو يعلى     
 د  عليه ؛ لخلإكراه .أنهّ لا ح   والراجح عندي :    
 
 
 
 

                                         

 106سورة النحل من الآية  (1)
 2/271شرح طلعة ال مس  (2)
 124التمهيد للإسنوي / يُـر اج  و  ، 44،  43القواعد والفوائد الأصولية / (3)
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 المبحث الراب 
 دلالة الألفاظ على الحَ 

 د فيـتمهي
 دلالة الألفاظ على الحَ 

أو  المتعلق بأفعال المَل فين بالاقتضاء  تعالىخطا  الِل  الحَ  ال رعي هو :     
 . (1)أو الوض  التخييْ

إما أل  -ومرجعها  اليي هو مصدر الأحَام في الإسلام -  تعالىوخطا  الِل      
يَول مباشراً : وهو القرآل الَريم ، أو غيْ مباشر : وهو السُّن ة المطهرة ، وهما 

 هما ترج  باقي الأدلة .أسال وأصل أدلة الت ري  ، وإلي
ول مّا كال القرآل الَريم والسُّن ة المطهرة كلاهما بلغة العر  ؛ وليا وجب على م ن     

منهما ألت يرج  إلى لغة العر  ومعرفة ما فيها مخن حقيقة  أراد أل يستقي الأحَام  
ومجاز وعموم وخصوص وأمر ونهي وإطلاق وتقييد ومنطوق ومفهوم وغيْها مخن 

اّه ا بـ" القواعد الأصولية اللغوية " .  المباحث اللغوية ، حتى إلّ البعض سم 
 . ونوجز في هيا المبحث أه   هيه القواعد عند الحنفية وغيْه     

                                         

   الحَ  ال رعي في هيا الَتا  .يُـر اج   مطلب تعري (1)
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 المطلب الأول

 دلالة الِطا  على الحَ  عند غيْ الحنفية

 تقسي  اللفظ المفردأوّلاً : 
هو أنه : إما أل يَول  -ن تبعه وم    كما ذكره الرازي  -أسال هيا التقسي      

أو يتَثر اللفظ ويتحد  ( ،أي اللفظ والمعنَ  )أو يتَثرا ،  اللفظ والمعنَ واحداً 
 ..المعنَ ، أو العَس 

 ..في تقسيمات أربعة أوجزها فيما يلي     
 .ما اتحد اللفظ والمعنَ  التقسي  الأول :

 .وهو إما أل يمن  ال ركة فيه ، فهو العل      
 فهو محاله ى فياستو  فإل : لا أم محاله فيي يستو  أل فإما ال ركة يمن  لم وإل    

محاله فهو  في لم يستو وإل، فهو متوافق في زيد وعمرو وسعد ؛ : كالرجل  المتواطئ
 الم َك : كالنور إلى السراج وال مس .

 .ما تعدد اللفظ وتعدد المعنَ  التقسي  الثاني :
 وهي الألفاظ المتباينة : كالإنسال والفرل .    

 .ما تعدد اللفظ واتحد المعنَ  التقسي  الثالث :
 والحنطة . رّ وهي الألفاظ المترادفة : كالقمح والب ـُ    

 .ما اتحد اللفظ وتعدد المعنَ  الراب  : التقسي 
:  رحمه  الِل   وهيا التقسي  تحته أقسام عدة ذكرها ابن السبَي والإسنوي    

 كالم ترك ، والمنقول عنه وإليه ، والحقيقة والمجاز .
 على السوية ، فهو وهيا التقسي  إما أل تَول دلالته على كل واحد من المعاني    

 ..المجمل ، أو لا 
فإل كان  دلالته على بعض المعاني أرجح فالطرف الراجح ظاهر ، والمرجوح     

 مؤول ، والم ترك بين المجمل والمؤول هو المت ابه . 
والمتَثرة  والمعنَ اللفظ والمتَثرة والمعنَ اللفظ المتحدة - لو  الأُ  الثلاثة والتقسيمات    
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لا يتمل  ناً معي   لفظ منها فرداً ؛ لأل لَل  " نصوصاً " تسمى  -اللفظ دول المعنَ 

 غيْه ، وهيا هو المعني بالنص ، وليا كال الم ترك بين النص والظاهر هو الحَ  .
 :مصطلح مخن هيه المصطلحات فيما يلي  ل  ونعرخّف كُ     
"    وقولنا،  كالعين  : فأكثر معنيين نمخ  واحد لَل الموضوع اللفظ هو : الم ترك    
 ولا،    واحد لَلّ  لا المعاني لمجموع فإنها؛  الأعداد أسماء نمخ  ازاً احتر  " واحد لَلّ 
 في برخ تُ اعت  إل التعين فإل ، للمثلينت  مستحيل الوض  فإل؛  " مختلفينت "  لقولنا حاجة

 . بثلينت  ليس والواحد ، واحداً  كانا  رت بـ  تـ  عت ي ـُ لم وإل ، مختلفينت  كانا  التسمية
 . كالرجل  : همحالخّ  في و  مست يّ كلخّ   لمعنَ وعالموض اللفظ هو : والمتواطئ    
 كالنور  : والقلة بالَثرة إما همحالخّ  في مختل  يّ كلخّ   لمعنًَ  الموض  هو : والم َك    

 إلى بالنسبة كالوجود:   واستحالته التغيْ بإمَال أو ، وال مس السراج إلى بالنسبة
 . ضوالعر   الجوهر إلى بالنسبة كالموجود : والافتقار بالاستغناء أو ، والممَن الواجب

 . والحنطة رّ والب ـُ كالقمح  : واحد نًَ لمع الَثيْة الألفاظ هي : والمترادفة    
 والطيْ لر  والف   كالإنسال  : لمعنًَ  منها واحد كل  الموضوع الألفاظ هي : والمتباينة    
 . فصيح متَل  زيد : نحو ، الصفة وصفة والصفة لليات كان   ولو، 

 .. اصطلاحات ثلاثة فيه : والنص    
 . الأعداد كأسماء  : قطعاً  غيْه يتمل ولا قطعاً  معنًَ  على لّ د   ما هو:  قيل    
 ؛ العموم في الجموع كصيغ  : غيْه احتمل وإل قطعاً  معنًَ  على لّ د   ما : وقيل    
 . الاستغراق وتحتمل ، قطعاً  الجم  أقلّ  على تدلّ  فإنها
 . الفقهاء استعمال غالب وهو،  كال  كي   نًَ مع على لّ د   ما : وقيل    
 هو المتردد بين احتمالين فأكثر هو في أحدهما أرجح . والظاهر :    
 ه ، وهو كالجنس بالنسبة إلى النصهو اليي تتضح دلالته على معنا المحَ  :و     

 والظاهر .
 هو ما دل على معنَ قطعا ؛ ولا يتمل غيْه . والنص :    
هو اللفظ اليي لم تتضح دلالته على معناه ، وهو كالجنس بالنسبة  : والمت ابه    

 إلى المجمل والمؤول .
 هو المتردد بين احتمالين على السواء . والمجمل :    
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 . (1)هو المتردد بين احتمالين هو في أحدهما مرجوح والمؤول :    

 المنطوق والمفهومثانياً : 
 : وأقسامه المنطوقتعري   -أوّلًا 
 اس  مفعول مخن " نطق " أي تَل  . المنطوق لغةً :    
 . (2)النطق محلّ  في اللفظ عليه لّ د   ما : بأنه  الحاجب ابن فهعر   : واصطلاحاً     
َّهُمَا  }قوله تعالى  مثاله :     ف   فلَََ تقَُل ل

ُ
على  النطق يدلّ  فإل اللفظ في محلّ ؛  (3){أ

 تحريم التأفي  في حق الوالدين . 
 أقسام المنطوق :* 

 منطوق صريح ، وغيْ صريح . : إلىالمنطوق ينقس      
 القس  الأول : المنطوق الصريح :

 عليه بالمطابقة أو التضمن .   اللفظ له ، فيدلّ ضخ هو : ما وُ     
ومعنَ المطابقة : دلالة اللفظ على مسماه : كدلالة البي  على المجموع المركب     

 . " المطابقيةـ" سال ، وتسمى هيه الدلالة بمن السق  والجدار والأ
على الجدار فقط  ومعنَ التضمن : دلالة اللفظ على جزء مسماه : كدلالة البي     

 ، أو السق  فقط ، وتسمى هيه الدلالة بالتضمنية .
 القس  الثاني : المنطوق غيْ الصريح :

 على الالتزام .. فيدلّ  ، وهو : ما لم يوض  اللفظ له ، بل ما يلزم مما وض  له    
ومعنَ الالتزام : دلالة اللفظ على لازم له : كدلالة البي  على البناء ، والمراد     

 . " الالتزامية ـ" هنا هو اللزوم اليهني ، وتسمى هيه الدلالة ب
                                         

 والتحصيل   1/345والمستصفى  83 - 1/80المحصول  : يُـر اج   تقسي  اللفظ المفرد في (1)
 85وتقريب الوصول / 215 - 1/208والإبهاج  55،  45واليخيْة للقرافي / 1/202

 172 - 1/168وشرح طلعة ال مس 

     2/171مختصر المنتهى  (2)
 23من الآية  سورة الإسراء (3)
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 وهيه الدلالات الثلاث هي أقسام الدلالة اللفظية الوضعية .    
  لالة الالتزامية ( :أقسام المنطوق غيْ الصريح ) الد -

 المنطوق غيْ الصريح إلى أقسام ثلاثة :ينقس      
 .دلالة اقتضاء  الأول :

 . أو عقلاً  لمعناه شرعاً  اقتضاء الَلام تقدير كلمة في الَلام تصحيحاً  : وهي    
رخهُوا ع  } قوله  مثاله :     تَ تُ ي الُ و م ا است أي رف   {ل يتهرفُخ   ع نت أُم تيخ الِت ط أُ و النخّست

 لا يق  . المؤاخية على ذلك ؛ لأل رف  الثلاث حقيقةً 
 .دلالة إيماء وتنبيه  الثاني :

 . على المعنَ صرياً  على علة الحَ  كما يدلّ  أل يَول الَلام دالاً : وهي     
تـ و ض أ}حديث  مثاله :      وأمثلته في القيال كثيْة .،  (1){م نت م س  ذ ك ر هُ فـ لتيـ 
 .دلالة إشارة  ثالث :ال

   له اللفظ ، لَن يصل بالتبعية .ضخ أل لا يقصد المتَل  ما يلزم عما وُ  : وهو    
وَفِّصَلٰهُُۥ } م  قوله تعالى (2){راشَهۡ  ثلََثُٰونَ  وَفِّصَلٰهُُۥ لهُُۥوحَََۡ }قوله تعالى  مثاله :    

 مدة الحمل ستة أشهر . إلى أل أقلّ  إشارةً  (3){فِِّ عََمَيۡن 
 :وأقسامه المفهوم  تعري  -نياً ثا

اس  مفعول مخن " فه  " ، وهو الصورة اليهنية سواء وُضخ  بإزائها م لغةً : المفهو     
 الألفاظ أو لا .

 . النطق محل في لا اللفظ عليه دل ما : بأنه  الحاجب ابن عر فه : واصطلاحاً     
 أقسام المفهوم :* 

 فهوم موافقة ، ومفهوم مخالفة .إلى قسمين : مالمفهوم ينقس      
 . مفهوم الموافقة القس  الأول :

                                         

 هيا الحديث أخرجه الترميي وأبو داود وغيْهما .. (1)
 ( . 181 ) برق  1/45وسنن أبي داود  ( 82 ) برق  1/126: سنن الترميي  يُـر اج      

 15سورة الأحقاف من الآية  (2)

 14سورة لقمال من الآية  (3)
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 مفهوم الموافقة هو : أل يَول المسَوت موافقاً لخلمنطوق في الحَ  ..    
 . (1)وهو تعري  شمس الدين الأصفهاني     
 أقسام مفهوم الموافقة : -

 ينقس  مفهوم الموافقة إلى قسمين :    
لى بالحَ  من المنطوق ، ويسمى عنه  المسَوت يَول أل : الأول ـ" ب - أيضاً  -أوت

 .   منه قطعاً ه  فت ، وفحوى الَلام ما ي ـُ" فحوى الِطا  
َّهُمَا  }قوله تعالى  مثاله :     ف    فلَََ تقَُل ل

ُ
فإنه دالّ على تحريم  ؛ {وَلََّ تنَۡهَرهُۡمَا أ

 . الأعلى على بالأدنى بيهالتن قبيل نمخ  وهو ، المنطوق من بالحَ  وتلى  أ   لأنه ؛ الضر 
هۡ  وَمِّنۡ }ن قبيل التنبيه بالأعلى على الأدنى ، نحو : قوله تعالى وقد يَول مخ     

َ
 لِّ أ

مَنۡهُ  إِّن مَنۡ  ٱلكِّۡتَبِّٰ 
ۡ
ِّقِّنطَار   تأَ ِّ  ب ِّه ِّلََۡ  ۦ  يؤَُد  يفه  منه تأدية ما دول القنطار ، وسمى  (2){كإ

ًَ جليّ  قياساً " البعض هيا القس   لى .أ   ن با أو مخ  " اً  وت
 لحن الِطا " للحَ  في المنطوق ، ويسمى  أل يَول المسَوت عنه مساوياً  الثاني :

 أي معناه . "
ِّنَّ }قوله تعالى  مثاله :      إ

ۡ
ِّينَ يأَ مۡوَلَٰ  كُلوُنَ ٱلََّّ

َ
ِّنَّمَا ظُلمًۡا ٱلَۡتََمََٰٰ  أ كُلوُنَ  إ

ۡ
ِّهِّمۡ فِِّ  يأَ  بطُُون

 إل إحراق مال اليتي  مساو  لأخيه وأكله وإتلافه .ف؛  (3){اۖ وسََيَصۡلوَۡنَ سَعِّيراناَرٗ 
 القس  الثاني : مفهوم المخالفة :

إثباتاً للمنطوق في الحَ   هو : أل يَول المسَوت عنه مخالفاً مفهوم المخالفة     
 . (4)، وهو تعري  التفتازاني  " دليل الِطا " ، ويسمى ونفياً 

 أنواع مفهوم المخالفة :* 
 ع رة أنواع :إلى وم المخالفة مفهينقس      

 .مفهوم الصفة  الأول :
                                         

 2/440بيال المختصر  (1)

 75سورة آل عمرال من الآية  (2)
 10الآية : ورة النساء س (3)
 1/266التلويح  (4)
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فإنه يفيد إثبات الزكاة في السائمة ؛  (1){فيخ س ائخم ةخ التغ ن  خ ز ك اة} قوله  نح تو :    

 للمخالفة . ، كما ينفي إثباتها عن المعلوفة مفهوماً  منطوقاً  مطلقاً 
 .مفهوم الغاية  الثاني :

ۡ ثُ }قوله تعالى  نح تو :     ِّلََ ٱلََّ يَامَ إ ِّ ْ ٱلص  وا ِّمي ت
َ
إلا  اً وليا لا يَول الصوم تامّ ،  (2){لمَّ أ
 أفطر قبله فلا صيام له . فإلت ،  بالإمساك إلى غرو  ال مس

 .مفهوم العدد  الثالث :
وهُمۡ فٱَجۡ }قوله تعالى  نح تو :     ُ فلا يجوز الزيادة عن هيا العدد ،  (3){ةجَلَِۡ  ثمََنِّٰينَ  لِِّ

 نه ، وذلك بقتضى مفهوم المخالفة .أو نقصا
 .مفهوم ال رط  الراب  :

وْلَتِّٰ حََۡ }قوله تعالى  نح تو :    
ُ
ْ  ل  وَإِن كُنَّ أ نفِّقُوا

َ
وعليه فغيْ الحامل ،  (4){هِّن  عَليَۡ  فأَ

 لا يجب الإنفاق عليها .
 .مفهوم الحصر  الِامس :

أي يجب الغسل عند رؤية المني ، فإذا  (5){إخنم  ا التم اءُ مخن  التم اء} قوله  نح تو :    
 فلا غسل عليه . -أي المني  -لم ير الماء 
 .مفهوم الاستثناء  السادل :

ِّينَ تاَبوُاْ مِّن  } تعالى قوله : نح تو     ِّكَ  بعَۡدِّ  إِّلََّّ ٱلََّّ ْ  ذَلٰ صۡلحَُوا
َ
ِّنَّ  وَأ َ  فإَ يم ٱللََّّ  ، (6){غَفُورٞ رَّحِّ

 للعفو والمغفرة . فإذا لم يتوبوا فلا يَونول أهلاً 
 .مفهوم العلة  الساب  :

                                         

 هيا الحديث أخرجه النسائي والحاك  وغيْهما .. (1)
 1/391والمستدرك  5/21: سنن أبي داود  يُـر اج      

 187سورة البقرة من الآية  (2)
 4سورة النور من الآية  (3)
 6سورة الطلاق من الآية  (4)
 ه ..هيا الحديث أخرجه الإمام مسل  وغيْ  (5)

 ( . 151) برق   49: مختصر صحيح مسل  / يُـر اج      

 5، سورة النور : الآية  89الآية  : سورة آل عمرال (6)
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خَر  ح ر ام} نح تو :     خَ ؛  (1){كُلُّ مُست ر ، ومفهومه فمنطوق هيا اللفظ تحريم المس

خَ   ر .تحليل غيْ المس
 .مفهوم المَال  الثامن :

نتمُۡ }قوله تعالى  نح تو :    
َ
ۡ  فِِّ  عَكِّٰفُونَ  وَأ دٱل غيْ  فلا يجوز الاعتَاف في،  (2){مَسَجِّٰ

 المساجد .
 .مفهوم الزمال  التاس  :

ۡ }قوله تعالى  نح تو :      بالنهار . فلا يَول قياماً ،  (3){لقمُِّ ٱلََّ
 .مفهوم اللقب  العاشر :

 أو اس  جنس . كال أو وصفاً    به عن اليات ، علماً معناه : الاس  اليي عبّر     
ق ة التبـُرخّ  فيخ }  قوله : مثاله     ال عيْ  في صدقة لا أنه مخالفة منه  ه  فت وي ـُ ، (4){ص د 

وليا اتفقوا على عدم  ،قُلته أحد من الفقهاء واليرة وغيْهما من الحبو  ، وهيا لم ي ـ 
احتراز  ولا تخصيص ولا تقييد بيكره يقصد لا لأنه ؛ اللقب في المخالفة بفهوم الاحتجاج
 . (5)عمّا عداه

                                         

 هيا الحديث أخرجه ال يخال .. (1)
 برق  338ومختصر صحيح مسل  (  1599 ) برق  422: مختصر صحيح البخاري  يُـر اج      
 (1264 . ) 

    187سورة البقرة من الآية  (2)
 2سورة المزمل من الآية  (3)
 1/388المستدرك  فيهيا الحديث أخرجه الحاك   (4)

 - 87وتقريب الوصول / 184 - 2/171مختصر المنتهى  : المنطوق والمفهوم في يُـر اج   (5)
وحاشية  509 - 3/473وشرح الَوكب المنيْ  273 - 270وشرح تنقيح الفصول / 89

 - 1/83ون ر البنود  383 - 1/365والإبهاج  257 - 1/237البناني م  جم  الجوام  
 - 178وإرشاد الفحول / 36وغاية الوصول / 267 - 1/254وشرح طلعة ال مس  99

 164 - 160ف /وعل  أصول الفقه لِلاّ  182



124 
 المطلب الثاني

 الحنفية دلالة الِطا  على الحَ  عند

 أكتفي في هيا المقام بأشهر تقسيمات اللفظ عند الحنفية ..    
  : تقسي  اللفظ من حيث ظهور معناه التقسي  الأول :

 . أقسام أربعة إلى الحَ  على دلالته ووضوح معناه ظهور حيث نمخ  اللفظ ينقس     
من غيْ توق  على المراد منه بنفس صيغته  لّ د   أل اللفظ إلت  أسال تقسيمها :    

من  كال يتمل التأويل والمراد منه ليس هو المقصود أصالةً   فإلت :  على أمر خارجيّ 
 ." الظاهر " سياقه سمي

 . " النص " سمي سياقه من أصالةً  المقصود هو منه والمراد التأويل يتمل كال وإلت     
 ." المفس ر " كال لا يتمل التأويل ويقبل حَمه النسخ سمي   وإلت     
 ." المحَ   " كال لا يتمل التأويل ولا يقبل حَمه النسخ سمي  وإلت     
 والتأويل معناه : صرف اللفظ عن ظاهره بدليل .    
 ودخول الاستثناء . ، وتقييد المطلق، تخصيص العموم  مثاله :    
 }قوله تعالى  أمّا تخصيص العموم فمثاله :    

َ
ِّأ بَّصۡنَ ب هِّنَّ وَٱلمُۡطَلَّقَتُٰ يَتَََ ثلََثٰةََ نفُسِّ

وْلَتُٰ }؛ فهيا عامّ في كل مطل قة أل تعتدّ بثلاثة قروء ، م  قوله تعالى  (1){ءقرُُو  
ُ
وَأ

 
َ
جَلهُُنَّ  حََۡالِّ ٱلۡۡ

َ
ن أ

َ
؛ فهيا خاصّ بالحامل ؛ فعخد تها وض  حملها ،  (2){لهَُن  حََۡ  يضََعۡنَ  أ

 وهيا تخصيص لخعموم الآية الأولى .
ِّمَتۡ }قوله تعالى  المطلق :ومثال تقييد      م ٱلمَۡيۡتةَُ  عَليَكُۡمُ  حُر  ؛ فهيا  (3){... وَٱلدَّ

َوۡ } تعالى قوله م  ، ير م الدم مطلق سۡفُوحادَمٗ  أ  ؛ الدم لإطلاق تقييد فهيا ؛ (4){ا مَّ
 فيحرم الدم المسفوح .

                                         

 228سورة البقرة مخن الآية  (1)

 4سورة الطلاق مخن الآية  (2)
 3سورة المائدة مخن الآية  (3)
 145م مخن الآية سورة الأنعا (4)
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لَ  وَقدَۡ }قوله تعالى  ومثال الاستثناء :     ا لكَُم فصََّ  ٱضۡطُرِّرۡتمُۡ  مَا إِّلََّّ  ليَۡكُمۡ عَ  حَرَّمَ  مَّ
ِّلََۡ   ؛ فهيا الاستثناء أباح أكل الميتة لخلمضطر . (1){هإ
 إذا تقرر ذلك فلنُعرخّف كل قس  م  التمثيل له فيما يأتي :    

 اس  لَل كلام ظهر المراد به للسام  بصيغته . وهو، الظاهر  الأول :
ُ ٱ}قوله تعالى  مثاله :     حَلَّ ٱللََّّ

َ
ِّبوَٰ  وحََرَّمَ  يۡعَ لَۡۡ وَأ ؛ فهو ظاهر في إحلال كل  (2){ٱلر 

 بي  وتحريم كل ربا .
 وجو  العمل باليي ظهر منه . حَمه :    
 نفس نمخ  لا المتَل  نمخ  بعنَ الظاهر على وضوحاً  ازداد ما : وهو ، النص : الثاني

 . (3)الصيغة
ُ ٱلَۡۡ }قوله تعالى  مثاله :     حَلَّ ٱللََّّ

َ
ِّبوَٰ  وحََرَّمَ  يعَۡ وَأ على نفي المماثلة  فهو نص؛  {ٱلر 

 من النص . بين البي  والربا ، وهو المقصود أصالةً 
 المجاز . وجو  العمل با وضح على احتمال تأويل هو في حيز حَمه :    

    ل المتَل  بحيثن قخب  ما ظهر المراد به من اللفظ ببيال مخ  : وهو، المفس ر  الثالث :
 احتمال التأويل والتخصيص . لا يبقى معه

ۡ }قوله تعالى  مثاله :     جَۡ  كُُيهُمۡ  مَلََٰٓئِّكَةُ فسََجَدَ ٱل
َ
فالملائَة اس  ظاهر ؛  (4){عُونأ

ر بقوله تعالى سخّ ا فُ مّ ول   ،، ولَنه يتمل التخصيص وهو سجود بعض الملائَة  عامّ 
 انقط  هيا الاحتمال . {كُُيهُم}
ۡ }و     أو مجتمعين  يتمل التأويل بأل يسجدوا كله  متفرقين - يضاً أ - {مَلََٰٓئِّكَةٱل
جَۡ }ر بقوله سخّ ا فُ مّ ، ول  

َ
 انقط  احتمال التأويل . {عُونأ

 وجو  العمل به على احتمال النسخ . حَمه :    
 . (5)  المراد به عن احتمال النسخ والتأويلخَ ما أُحت  : وهو، المحَ   الراب  :

                                         

  119سورة الأنعام مخن الآية  (1)

    275سورة البقرة من الآية  (2)
 88المنار م  شرح إفاضة الأنوار / (3)
    30الآية  : سورة الحجر (4)
 1/165أصول السرخسي  يُـر اج   (5)
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ِّ شََۡ }قوله تعالى  مثاله :    

ِّكُل  ُ ب يتمل  لمفي مضمونه  لأنه نص؛  (1){عَلِّيم ءٍ وَٱللََّّ
 في بيال التوحيد والصفات . ن با  العقائدإذ هو مخ  ؛التأويل والنسخ 

 ن غيْ احتمال التأويل والنسخ .وجو  العمل به مخ  حَمه :    
 أثر هيا التقسي  :* 

ليترجح الأقوى  ؛قسام الأربعة يظهر أثر هيا التقسي  عند التعارض بين هيه الأ    
َ   على م المفس ر عليهما ، ويقد  م النص على الظاهر ، ويقد  فيقد   :على غيْه  م المح
 الجمي  .

 مثال تعارض النص م  الظاهر : -
ا وَرَا  }قوله تعالى      حِّلَّ لكَُم مَّ

ُ
ِّكُم ءَ وَأ ن غيْ وهو ظاهر في إباحة الزواج مخ  (2){ذَلٰ

ِّسَا  }ل التقيد بعدد ، م  قوله تعالى مات دو المحر   ِّنَ ٱلن  حُواْ مَا طَابَ لكَُم م   نَٰ مَثۡ  ءِّ فٱَنكِّ
 ٰ  - م النصدخّ ر إباحة الزواج على أرب  ، وليا قُ صت نص في ق   ووه (3){ثَ وَرُبَعٰوَثلَُ

 على الظاهر ، فلا يباح الزواج بأكثر من الأرب  . -لقو ته في وضوح الدلالة 
 نص م  المفس ر :مثال تعارض ال -

َُلخّ ص لا ة} قوله      ت ح اض ةُ ت ـتـ و ض أُ لخ  فهو نص يقتضي تَديد ؛ (4){التمُست
فاللام في  ؛التأويل  لَنه يتمل ،الوضوء لَل صلاة ولو تعددت في الوق  الواحد 

َُلّ } م ا تعدد ت الصلوات  بعنَ الوق  ، فيَفي الوضوء الواحد لَل {لخ وق  م هت
ت ح اض ةُ ت ـتـ و ض أُ لخو قت خ كُلخّ ص لا ة}  قولهفيه ، م   ، وهو مفس ر لا  (5){التمُست

في وق  الصلاة  واحدةً  ةً م على النص ، فيَفي الوضوء مرّ وليا يقد   ،يتمل التأويل 
. 

                                         

   16سورة الحجرات من الآية  (1)
 24سورة النساء من الآية  (2)

 3لآية سورة النساء من ا (3)
 هيا الحديث أخرجه أبو داود والترميي وغيْهما .. (4)

 ( . 126برق  )  1/220( وسنن الترميي  297برق  )  1/78 : سنن أبي داود يُـر اج      

   348،  1/347نيل الأوطار  يُـر اج   (5)
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- :   َ  مثال تعارض المفس ر م  المح

شۡ }قوله تعالى     
َ
ْ وَأ ِّنكُم عَدۡل   ذَوَيۡ  هِّدُوا ْ لهَُمۡ }له تعالى م  قو  (1){م   وَلََّ تقَۡبَلُوا

بدَا
َ
 ؛ التوبة بعد القيف في محدودين شهادة قبول يقتضي مفس ر فالأول ؛ (2){شَهَدَٰةً أ

 حينئي ، والثاني محَ  يقتضي عدم قبولها ؛ لوجود التأبيد فيه لأنهما صارا عدلينت 
لمحدود في قيف  شهادة حتى ل ب  قت المفسر ، فلا ت ـُ م المحَ  علىدخّ ، فإذا تعارضا قُ  صرياً 

 . (3)ولو تقدم  توبته
 : تقسي  اللفظ من حيث خفاء معناهالتقسي  الثاني : 

 .اللفظ من حيث خفاء معناه إلى أربعة أقسام ينقس      
والاجتهاد  بالبحث خفاؤه زاليُ  كال إلت  الواضح غيْ اللفظ أل : تقسيمها أسال    

ن ال ارع نفسه لا يزال خفاؤه إلا بالاستفسار مخ كال   خَل ، وإلت فهو الِفي أو الم ت 
 المت ابه .  فهو إلى إزالة خفائه أصلاً  كال لا سبيل    فهو المجمل ، وإلت 

 ونعرخّف فيما يلي كل قس  م  التمثيل :    
الصيغة يمن   اس  لما اشتبه معناه وخفي المراد منه بعارض في وهو، الِفي  الأول :

 ب .نيل المراد بها إلا بالطل
انطباق لفظ السارق على الطرار ) من يأخي المال من اليقظال في غفلة  مثاله :    

 منه ( والنباش .
كآية :  النظر فيه ليعل  أل اختفاءه لمزية أو نقصال ، فيظهر المراد  حَمه :    

 السرقة في حق الطرار والنباش .
                                         

 2سورة الطلاق مخن الآية  (1)

 4سورة النور مخن الآية  (2)

 تقسي  اللفظ من حيث يُـر اج   و ،بتصرف م  ك   الأسرار  1/212شرح نور الأنوار  (3)
 م       وشرح التوضيح  137 - 1/123ك   الأسرار م  أصول البزدوي   : ظهور معناه في

السرخسي  وأصول  213 - 1/205وك   الأسرار للنسفي  125،  1/124التلويح 
م  حاشية نسمات  والمنار م  شرح إفاضة الأنوار 49 - 48والوجيز / 166 - 1/163

 176 - 168ف /وعل  أصول الفقه لِلاّ  91 - 88الأسحار /



128 
خَل  الثاني : لا      له في أشَاله على وجه وهو اس  لما ي تبه المراد منه بدخو ، التمُ ت

 ف المراد إلا بدليل يتميز به من بين سائر الأشَال .ر  عت ي ـُ
 ..وقد ين أ الأشَال في النص من لفظ م ترك فيه     
هِّنَّ }قوله تعالى  نح تو :     نفُسِّ

َ
ِّأ بَّصۡنَ ب فإل القرء ؛  (1){ءثلََثٰةََ قرُُو  وَٱلمُۡطَلَّقَتُٰ يَتَََ

 ض .يتمل الطهر والحي
اعتقاد الحقية فيما هو المراد به ، ثم الإقبال على الطلب ، والتأمل فيه  حَمه :    

 . (2)إلى أل يتبين المراد
ك بنفس لا يدر   وهو ما ازدحم  فيه المعاني واشتبه المراد اشتباهاً ، المجم ل  الثالث :

 العبارة ، بل الرجوع إلى الاستفسار ثم الطلب ثم التأمل .
 ألفاظ الصلاة والزكاة والصيام ونحوها . :مثاله     
اعتقاد الحقية فيما هو المراد ، والتوق  فيه إلى أل يتبين المراد ببيال  حَمه :    

 المجمل .
 اس  لما انقط  رجاء معرفة المراد منه لمن اشتبه فيه عليه . وهو، المت ابه  الراب  :

 ( وآيات الصفات .أوائل السُّو ر ) الحروف المقط عة  مثاله :    
 . (3)اعتقاد الحقية والتسلي  بترك الطلب حَمه :    
: وأقسام دلالة اللفظ باعتبار الِفاء تقابل أقسام اللفظ من حيث الظهور     

خَل يقابل النص ، والمجمل يقابل المفس ر ، والمت ابه  فالِفي يقابل الظاهر ، والتمُ ت
 يقابل المحَ  .

خَل ثم ، الِفي الأولى المرتبة : بمرات على والِفاء      . (4)المت ابه ثم ، المجم ل ثم ، الم 
                                         

   228سورة البقرة من الآية  (1)

 168،  1/167أصول السرخسي  يُـر اج   (2)
 96،  95المنار م  شرح إفاضة الأنوار / يُـر اج   (3)
 169 - 1/167وأصول السرخسي  106 - 102: شرح المنار لابن ملك / يُـر اج   (4)

 224 - 1/214وك   الأسرار للنسفي  158 - 1/138وك   الأسرار للبخاري 
    96 - 92وحاشية نسمات الأسحار / 52 - 50والوجيز /
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 : تقسي  اللفظ من حيث استعماله في المعنَ:  الثالث تقسي ال

 إلى أربعة أقسام : ن حيث استعماله في المعنَاللفظ مخ ينقس      
 .كل لفظ أريد  به ما وُض  له :  وهي ، الحقيقة  الأول :

 ثة :ثلا اوأقسامه    
 استعمال اللفظ في المعنَ الموضوع له في ال رع . : وهي، حقيقة شرعية  -1

مة بالتسلي  حة بالتَبيْ ، المختت  الصلاة ، وهي الأقوال والأفعال المفتت   مثالها :    
 . (1)ب رائط مخصوصة

 ؛: كالصلاة  استعمال اللفظ في المعنَ الموضوع له لغةً  : وهي، حقيقة لغوية  -2
 في اللغة الدعاء .فهي 

ل في أعراف كل فن :  استعمال اللفظ في المعنَ المستعم   : وهي، حقيقة عُرفية  -3
 كالرف  والنصب عند النُّحاة .

ن في المجاز مخ    له ، ولا بدضخ استعمال اللفظ في غيْ ما وُ  : وهو، المجاز  الثاني :
 بة بين المعنَ الموضوع له وبينه . علاقة أو مناس  

 رأيتُ  أسداً في الفصل . اله :مث    
 والأصل في الألفاظ الحقيقة ، ولا يُصار إلى المجاز إلا بدليل .    

 . كال أو مجازاً   حقيقةً ، بيخّناً  ما ظهر المراد به ظهوراً  : وهو، الصريح  الثالث :
 . " أن  طالق" ، و" أن  حر  "قوله : مثاله :    

إلى أل يثب  بالدليل ،  يي يَول المراد به مستوراً اللفظ ال : وهي، الَناية  الراب  :
 .ولا يثب  حَ  الَناية إلا بالنخّي ة أو ما يقوم مقامها من دلالة الحال 

 . (2)" أن  بائن " ، أو" حرام عليّ  أن خ  "قوله لزوجته : نح تو :    
 : تقسي  اللفظ باعتبار دلالة النص على الحَ :  الراب  تقسي ال

 اللفظ من حيث طريق دلالة النص على الحَ  إلى أربعة أقسام :ينقس      
 . ما سيق الَلام له وأريد  به قصداً  : وهي، عبارة النص  الأول :

                                         

 1/120مغني المحتاج  (1)
 98،  1/97وك   الأسرار للنسفي  73 - 1/69يُـر اج   : شرح التوضيح م  التلويح  (2)
 17 - 6والوجيز / 142،  141، 
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ُ ٱلَۡۡ } تعالى قوله : مثاله     حَلَّ ٱللََّّ

َ
ِّبوَٰ  وحََرَّمَ  يۡعَ وَأ  النص من أصالةً  فالمقصود ؛ {ٱلر 

ِّنَّمَا ٱلَۡۡ }ى قوله  عل اً بيال أل البي  ليس مثل الربا ، ردّ  ْ  مِّثۡلُ  يۡعُ إ ِّبوَٰا  ، والمقصود {ٱلر 
 إحلال البي  وتحريم الربا . تبعاً 

ولا    العمل با ثب  بنظ  الَلام ، لَنه غيْ مقصود : وهي ، إشارة النص  الثاني :
 سيق الَلام له .

ۡ }قوله تعالى  مثاله :     ِّٱلمَۡعۡرُوف تُهُنَّ وَكُوِّسۡوَ  رِّزقُۡهُنَّ  لَُِۥ مَوۡلوُدِّ وَعََلَ ٱل ن فالمفهوم مخ ؛  {ب
عبارة النص أل النفقة واجبة على الآباء ، والمفهوم من إشارته أل الأ  لا ي اركه 

 أحد في وجو  النفقة لولده عليه .
 ن روح اللفظ ومعقوله .  مخ ه  فت المعنَ اليي ي ـُ : وهو، دلالة النص  الثالث :

َّهُمَا  فلَََ تقَُل }قوله تعالى  مثاله :     ف   ل
ُ
  التأفي  ، م  فعبارة النص ح ر   ؛ {أ

 . وتلىأ   با  نمخ  كالضر  : التأفي  نمخ  أكثر هو ما تحريم على يدلّ  وروحه ومعقوله
    دلالة المنطوق على ما يتوق  صحته عليه عقلاً : وهو ، اقتضاء النص  الراب  :
 . ، أي المعنَ اليي لا يستقي  الَلام إلا بتقديره أو شرعاً 

ِّمَتۡ }قوله تعالى  مثاله :     هَتٰكُُم عَليَۡكُمۡ  حُر  مَّ
ُ
 . أي زواجهنّ  (1){أ

عبارة النص ، ثم دلالة الإشارة ، ثم دلالة  : وأقوى الدلالات في هيا التقسي  هي    
 . (2)النص ، ثم اقتضاء النص

                                         

 23لنساء مخن الآية سورة ا (1)

 195 - 1/171وك   الأسرار للبخاري  159ف /: عل  أصول الفقه لِلاّ  يُـر اج   (2)
لنسفي لخ     وك   الأسرار 150 - 143وحاشية نسمات الأسحار م  شرح إفاضة الأنوار /

    47 - 41والوجيز / 393 - 1/374
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 الثالث طلبالم

 يـنهر والـمالأ

 الأمر:  الأول قس ال
 : تعري  الأمر - لاً أوّ 

 . (1)طلب الفعل : الأمر لغةً     
بأنه : طلب الفعل بالقول على سبيل  عر فه الرازي  : واصطلاحاً     

 . (2)الاستعلاء
 . (3)القول الطالب للفعلبأنه :  وعر فه البيضاوي     
 صيغ الأمر : - ثانياً 
 لأمر خمس صيغ ، هي :لخ     
 .صيغة ) افعل (  -1

هَايََٰٓ } قوله تعالى نح تو :     يي
َ
ِّينَ  أ ْ  ٱلََّّ ْ  ءاَمَنُوا ْ وٱَسۡجُ  ٱرۡكَعُوا ْ وٱَعۡ  دُوا ْ  رَبَّكُمۡ  بُدُوا عَلُوا َۡ  وٱَ

) اركعوا واسجدوا واعبدوا وافعلوا الِيْ (   فالأوامر؛  (4){لِّحُونتُفۡ  لعََلَّكُمۡ  ٱلَۡۡيۡرَ 
 كلها على صيغة ) افعل ( .

 .المضارع المقترل بلام الأمر  -2
نُفِّقۡ }وله تعالى ق نح تو :     ِّن سَعَة   ذُو لَِّ  . (5){سَعَتِّه م 
 .اس  فعل الأمر  -3

نتمُۡ  مۡ مَكََنكَُ }قوله تعالى  نح تو :    
َ
كَ   أ  أي الزموا مَانَ  . (6){ؤكُُموَشَُُ

                                         

  المصباح المنيْ : مادة ) أمر ( . (1)

 1/190المحصول  (2)
 41منهاج الوصول للبيضاوي / (3)
 77الآية  : سورة الحج (4)
 7سورة الطلاق من الآية  (5)
 28سورة يونس من الآية  (6)
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 .على الطلب  الّ المصدر الدّ  -4

ْ فضََۡ }قوله تعالى  نح تو :     ِّينَ كَفَرُوا ِّذَا لقَِّيتمُُ ٱلََّّ ِّقَابٱل بَ فإَ أي فاضربوا  (1){ر 
 . الرقا  ضرباً 

 . الجملة الِبرية التي تضمن  أمراً  -5
ِّدَتُٰ وَٱلۡ }قوله تعالى  نح تو :     عۡنَ  وَلٰ وۡ  يرُۡضِّ

َ
 . (3)أي ليْضعن أولادهنّ  (2){لَدَٰهُن  أ

 موجب صيغة الأمر : - ثالثاً 
تلزمه صيغة " مقتضى الأمر " أو " ما تس -أيضاً  -موجب صيغة الأمر يسمى     

 الأمر الواردة من ال رع في الَتا  أو السنة " .
 هل تُحتم ل هيه الصيغة على الوجو  أم الند  أم الإباحة ؟    
 . النزاع محلّ  تحرير يجب السؤال هيا عن الإجابة قبل    
 تحرير محلّ النزاع : -

ن المعاني حمخُل حمله على معنَ مخ  على قرينة تورد لت إ الأمر أل على العلماء اتفق    
 عليه .
لوَٰة}قوله تعالى  مثاله في الوجو  :     ْ ٱلصَّ قِّيمُوا

َ
؛ فالأمر هنا لخلوجو  ؛  (4){وَأ

رخ ت ـرتكُ الص لا ة} لخقوله  َُفت رتكخ و الت  . (5){ب ـينت  الر جُلخ و ب ـينت  ال خّ
ِّبُوهُمۡ }قوله تعالى  ومثاله في الند  :     ؛ فالأمر  (6){اخَيۡر  يهِّمۡ َِّ  عَلِّمۡتمُۡ  إِّنۡ  فَكََت

 . إرشاد أمر أنه والقرينة ، والاستحبا  لخلند  - العلماء مخن الَثيْ عند - بالمَاتبة
                                         

 4سورة محمد من الآية  (1)

 233سورة البقرة من الآية  (2)
ومباحث  61 - 56والأوامر والنواهي / 1/219: أصول الفقه الإسلامي للزحيلي  يُـر اج   (3)

 260وأصول الفقه الإسلامي لأبي العينين / 145لفقه /في أصول ا
 43وردت في ستة مواض  من القرآل الَريم ، منها سورة البقرة من الآية ( 4)

(  117 ) برق  الصلاة ترك م ن على الَفر اس  إطلاق با  : الإيمال كتا  في مسل  رواه (5)
 .  الِل   عبد بن جابر عن

 33ورة النور من الآية س (6)
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يا  غُلا مُ .. س  خّ الِل   ، و كُلت بخي مخينخك  ، و كُلت ممخ ا } قوله  ومثاله في السنة :    
 نه أمر إرشاد وتأديب .؛ فالأوامر الثلاثة لخلند  والاستحبا  ؛ لأ (1){ي لخيك
ِّسَا  }قوله تعالى  ومثاله في الإباحة :     ِّنَ ٱلن  ْ مَا طَابَ لكَُم م  حُوا  وَثلَُثَٰ  مَثۡنَٰ  ءِّ فٱَنكِّ
، وما رج   {مَا طَاب}فالأمر بتعدد الزوجات لخلإباحة ؛ لخقوله تعالى  ؛ (2){وَرُبَعٰ

 إلى استطابة النفس يَول مباحاً .
رَٰتهُُ }تعالى  قوله نحو - القرائن عن المطلق الأمر في العلماء واختل      ِّطۡعَامُ   ۥ فكََفَّ  إ

 ِّ َة َۡ وسَۡطِّ  مَسَٰكِّيَن مِّنۡ عَ
َ
هۡلِّيكُمۡ  تُطۡعِّمُونَ  مَا أ

َ
وۡ  أ

َ
وۡ  كِّسۡوَتُهُمۡ  أ

َ
مۡ يََِّدۡ  يرُ رقََبَة   تََرِّۡ  أ

مَن لَّ ََ

يَامُ  يَّام   فصَِّ
َ
ٰ  ثلََثَٰةِّ أ ِّكَ كَفَّ يۡ ذَلٰ

َ
ِّذَا مۡ مَنِّٰكُ رَةُ أ ل  دخين هُ } ، وقوله  (3){تمُحَلفَۡ  إ م نت ب د 

تـُلُوه  على الوجو  أم الند  أم غيْهما ؟ الأمر فيهما فهل يُتم ل - (4){ف اقـت
 له  في ذلك مياهب ، أشهرها ما يلي :    
 .أنه حقيقة في الوجو  ، مجاز فيما عداه  الأول : يهبالم

 وهو قول الجمهور .    
 .أنه حقيقة في الند    :الثاني يهبالم

 وعامة المعتزلة . وهو قول أبي هاش      
 .وهو الطلب  أنه حقيقة في القدر الم ترك بين الوجو  والند  ، الثالث : يهبالم

 . وغيْه وهو قول بعض الأصوليين كالماتريدي     
 أل الأمر المطلق مقتضاه أو موجبه هو الوجو  ، وهو ما عليه والراجح :    

                                         

 )         برق  باليمين والأكل الطعام على التسمية با :  الأطعمة كتا   في البخاري رواه( 1)
 )          برق  وأحَامهما وال را  الطعام آدا  با : الأشربة كتا   في ومسل (  4957
 برق  الطعام على التسمية في جاء ما با :  الِل   رسول عن الأطعمة كتا   في والترميي(  3767

 .  سلمة أبي بن عمر عن(  1780 )

 3سورة النساء من الآية  (2)
 89سورة المائدة من الآية  (3)
 )   برق  أ ختر جه البخاري في كتا  الجهاد والس يْت : با  لا يعيّ  بعيا  الِل  هيا الحديث  (4)

(  1378 ) برق  المرت دّ  في جاء ما با  : الِل   رسول عن الحدود كتا  في والترميي ( 2794
 .  عبال ابن عن ( 3991 ) برق  المرت دّ  في الحَ  با  : الدم تحريم كتا  في والنسائي
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 . (1)أصحا  الميهب الأول وه  الجمهور

 ومخن أدلته  :    
لََّّ تسَۡ }قوله تعالى الدليل الأول : 

َ
ِّذۡ  جُدَ مَا مَنَعَكَ أ مَرۡ  إ

َ
 .. (2){تكُأ

ه الدلالة :     ألّ مباد رة الملائَة إلى امتثال الأمر بالسجود أم ارة أنّه  عقلوا ألّ  وجت
ب الامتثال ، فد    لّ ذلك على ألّ الأمر لخلوجو  .الأمر المطُل ق يوجخ

لّ  ، الجت نّة مخن وطر د ه ربهّ ونّجاه بالسجود الأمر امتثال   رف ض ل مّا إبليس ألّ  كما      فد 
(3)الامتثال بتـ رتكه والتوبيخ العقوبة إبليس استح قّ  ل م ا وإلا ؛ لخلوجو  الأمر ألّ  على ذلك

 . 
لاحتجّ إبليس بأنهّ ت ـر ك ما ليس واجباً عليه  أنهّ لو لم يَن الأمر لخلوجو  ويؤيده :    

 ؛ ففي   العخقا  والطرد والتوبيخ ؟!
لّ على ألّ الأمر يفيد الوجو       . (4)وحيث لم يثب  أنهّ قال شيئاً مخن ذلك فد 

ْ وَإِذَا قِّيلَ لهَُمُ ٱرۡ }قوله تعالى  الدليل الثاني :  .. (5){كَعُونيرَۡ  لََّ  كَعُوا

ه الدلالة     : ألّ الِل  تعالى ذمّ غيْت الممتثخلين لخلأمر بالركوع اليي هو جزء مخن  وجت
ول إلا على ت ـرتك  مّ لا يَ  الصلاة ، فهو مخن با  إطلاق الجزء وإرادة الَلّ ، والي 

لّ ذلك على ألّ الأمر بالركوع واجب ، ولولاه ل م ا استحقّوا اليّمّ   . (6)واجب ، فد 
                                         

 وتيسيْ 2/79ومختصر المنتهى  2/162والإحَام للآمدي  1/216: البرهال  يُـر اج   (1)
ونهاية  1/426والمستصفى  1/69والمعتمد  127وشرح تنقيح الفصول / 1/341التحرير 
 2/46السول 

 12سورة الأعراف مخن الآية  (2)
 1/274 والتحصيل 1/137 الأصول إلى والوصول 1/229 والعدة 1/64 المعتمد : يُـر اج   (3)

 1/342وتيسيْ التحرير  1/319ومعراج المنهاج  2/27والإبهاج 
 2/222وحقائق الأصول  1/205: المحصول  يُـر اج   (4)

 48الآية :  سورة المرسلات (5)
والتمهيد  1/431والمستصفى  195وإحَام الفصول / 64،  1/63: المعتمد  يُـر اج   (6)

 1/154وشرتح التوضيح  1/274والتحصيل  171وروضة الناظر / 1/149لأبي الِطا  
وفواتح  1/342وتيسيْ التحرير  2/223وحقائق الأصول  25،  2/24وبيال المختصر 

 151ومباحث في أصول الفقه / 1/374الرحموت 
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فل   دعاه وهو يُص لخّي  ألّ الن بّّ  و سعيد بن المعلى ما رواه أب الدليل الثالث :
عت   الِل   ت ـع الى  ي ـقُول } يجبه ، فقال له  هَايََٰٓ }و م ا م نـ ع ك  أ لت تَخُيب  و ق دت سم خ يي

َ
 أ

ِّينَ  ْ  ٱلََّّ ْ  ءَامَنُوا يبُوا ِّ  ٱسۡتجَِّ َّ ِّلرَّسُولِّ  للَِّّ ِّذَا وَل ِّمَا دَعََكُمۡ  إ  .. (2){(1){يِّيكُميُُۡ  ل

 ترَْكَ   المعلى بن سعيد أبي على أنَكَر  النبي أن   : الدلالة وَجْه    

مع ذلك الأمر الوارد في الآية ، ولا ينكر عليه إلا لِتركه ما  الاستجابة

ْ وَلََّ تبُۡ } تعالى قوله مع - لا سيما وهو يصلي -يجب عليه   طِّلُو ا
عۡ 
َ
رسول أوَْجَبَ مِن الصلاة التي ولِل لِِلَّ  الاستجابة تكن فلو لم ،(3){مَلٰكَُمأ

أنْ يتَركها ويستجيب لمََا أمَره  فيها أبو سعيد 
(4)

 . 

 الأمر بعد الحظر : -رابعاً 
 ..اختل  الأصوليول في الأمر الوارد بعد الحظر     
ْ } قوله تعالى نح تو :     على  وقد كال الاصطياد محظوراً  (5){وَإِذَا حَللَتُۡمۡ فٱَصۡطَادُوا

  َ ِّ  غَيۡرَ }م بقتضى قوله تعالى المحرخّ
يۡدِّ  مُُِّل  نتُمۡ  ٱلصَّ

َ
ْ لََّ تَقۡ }وقوله تعالى  (6){حُرُم وَأ  تلُُوا

يۡدَ  نتمُۡ  ٱلصَّ
َ
ِّمَ عَليَۡ }وقوله تعالى  (7){حُرُم وَأ ِّ  صَيۡدُ  كُمۡ وحَُر  ثم ،  (8){احُرُم دُمۡتمُۡ  مَا ٱلبَۡ 

 ه ؟أم غيْ  أتى الأمر به بعد التحلل ، فهل يَول واجباً 
 ..خلاف بين الأصوليين     

                                         

 24الأنفال مخن الآية  سورة (1)
 هيا الحديث أ خر جه البخاري .. (2)

 ( . 4647كتا  التفسيْ با  سورة الأنفال برق  )   8/158: فتح الباري  يُـر اج      
     33سورة محمد من الآية  (3)

 1/172وشرتح اللم   196وإحَام الفصول / 1/234والعدة  1/67: المعتمد  يُـر اج   (4)
ومباحث  37،  2/36والإبهاج  45ومنهاج الوصول / 1/278والتحصيل  1/217والمحصول 

 2/24وتهييب شرتح الإسنوي  162،  161في أصول الفقه /
  2سورة المائدة من الآية  (5)

 1سورة المائدة من الآية  (6)
 95سورة المائدة من الآية  (7)
 96المائدة من الآية سورة  (8)
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 فيهب أكثر المتَلمين وبعض الحنفية إلى أنه للوجو  .    
 للإباحة أنه إلى الحنابلة وجمهور  وأحمد ومالك وال افعي الفقهاء أكثر وذهب    
. 

 .وقال قوم : إنه للند      
 وتوق  بعضه  .    
  فإل كال قبله واجباً : قبل الحظر وذهب فريق إلى أل الأمر يرج  إلى ما كال عليه     

 .فَيلك  فهو كيلك ، أو مباحاً  ، وإل كال مندوباً  كال بعد الحظر واجباً 
 وهيا الرأي هو اليي أميل إليه وأُرجحه .    
وفي المثال اليي معنا كال صيد البر حلالًا قبل الإحرام ، وليا فإنه بعد التحلل     

 الحخلّ .يعود إلى ما كال عليه من الإباحة و 
 ق على شرط أو صفة :الأمر المعل   -خامساً 

ق على شرط أو صفة إل ثب  أنهما علة في الأمر فإل الحَ  حينئي الأمر المعل      
، وأمّا إذا لم يثب  كول ال رط أو الصفة عل ةً في نفس الأمر       بل يتَرر بتَرره 

الرج  يتوق  عليه وليس  كالإحصال ؛ فإل  -توق  الحَ  عليه مخن غيْ تأثيْ له 
مخن جهة  أنه لا يقتضي التَرار فهيا هو محلّ النزاع ، واختار الرازي  -عل ةً له 

 اللفظ ويقتضيه قياساً .
ْ جُنبُٗ  وَإِن كُنتمُۡ }قوله تعالى  نح تو :     رُوا هَّ  فالجنابة شرط للطهارة ،؛  (1){ا فٱَطَّ

 فتتَرر الطهارة بتَرر الجنابة .
ْ ٱلزَّانِّيةَُ وَٱلزَّانِِّ فٱَجۡ }قوله تعالى :  وونح ت      وا ُ ِّنۡهُمَ  وَحِّٰد   كَُّ  لِِّ فالزنا ؛  {ةا مِّائْةََ جَلَِۡ م 

 . صفة يقوم عليها الحَ  ، ويتَرر الجلد بتَرارها
نحو : الاستطاعة  -للحَ   ةً علّ  -أي ال رط أو الصفة  -ا إذا لم يثب  كونه أمّ     

 يتَرر الحج بتَررها ؟ فهل -فإنها شرط فيه  ؛للحج 
 خلاف بين الأصوليين ..    
 . ولا قياساً  فيهب الفقهاء والأصوليول إلى أنه لا يقتضي التَرار لا لفظاً     

                                         

 6سورة المائدة من الآية  (1)
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 . لا قياساً  ن تبعه إلى أنه لا يقتضيه لفظاً وم   واختار الرازي     
(1)الثاني دول الأول في للتَرار مقتضياً  فجعله ؛ والصفة ال رط بين بعضه  قر  وفـ      

 . 
 أثر الأوامر في الأحَام : -سادساً 

لقد تفرع على القواعد الأصولية في الأمر فروع كثيْة ، نَتفي منها بهيا الفرع ،     
 وهو :

 (2)النظر إلى المخطوبة
 .على قاعدة الأمر بعد الحظر  هيا الفرع مبنيّ     
د م  انتظرُت إخ }  لمغيْة بن شعبةلخ  قوله  : وأصله     ر ى أ لت يُـؤت ه ا ؛ ف إخن هُ أ حت ل يـت

ا َُم  ن  ت ط اع  أ لت ي ـنتظرُ  }  جابر وحديث (3){ب ـيـت رتأ ة  ف إخلخ است  إخذ ا خ ط ب  أ ح دكُُُ  التم 
ه ا فـ لتيـ فتع ل احخ  َ عُوهُ إخلى  نخ  انتظرُت }فالأمر الوارد في النصين هو  ؛ (4){إخلى  م ا ي دت

ه ا ع ل}و {إخل يـت  و ر د   أمر وهو ، المخطوبة إلى بالنظر أمر وهو ، فلينظر أي {فـ لتيـ فت
، والنظر إليها حرام بقتضى  ةً أجنبيّ  دّ ع  لأل المخطوبة بالنسبة للخاطب ت ـُ ؛ حظر بعد

ِّلۡ }قوله تعالى  ْ  مُؤۡمِّنِّينَ قلُ ل  وا بۡ  مِّنۡ  يَغُضي
َ
 . (5){صَرِّٰهِّمأ

 على أقوال :وليا اختل  الفقهاء في حَ  النظر إلى المخطوبة     
 .أل النظر إليها مباح  القول الأول :

 وهو قول الجمهور .    
                                         

ومختصر  2/181والإحَام للآمدي  1/21وأصول السرخسي  1/106: المعتمد  يُـر اج   (1)
 2/55 والإبهاج 283 ، 1/282 البزدوي م  الأسرار وك   1/243 والمحصول 2/83 المنتهى

 2/390والبحر المحيط  1/159وشرح التلويح  1/353وتيسيْ التحرير 
 141والفوائد الأصولية / والقواعد 272: التمهيد للإسنوي / يُـر اج   (2)

 ..  هيا الحديث أخرجه الترميي والدارقطني وغيْهما (3)
 ( . 31 ) برق  3/252وسنن الدارقطني  ( 868 ) برق  1/315: سنن الترميي  يُـر اج      

 .. هيا الحديث أخرجه الحاك  والبيهقي وغيْهما (4)
 7/84والسنن الَبرى  2/165: المستدرك  يُـر اج      

 31سورة النور من الآية  (5)
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 .أل النظر إليها مندو   القول الثاني :

 والصحيح عند ال افعية . ، وهو قول المالَية    
قوله  في المخطوبة إلى للنظر المرغخّبة القرينة لوجود ؛ عندي الراجح هو القول وهيا    
ه   انتظرُت }  ر ى ف إخن هُ  ؛ اإخل يـت د م   أ لت  أ حت َُم ا يُـؤت ن   . الزوجين بين والألفة الع رة دوام أي {ب ـيـت

 .أل النظر إلى المخطوبة لا يجوز  القول الثالث :
 . (1)عن قوم نقله الطحاوي     
حَى كراهة النظر إلى  أل القاضي عياض   وذكر ال وكاني    

 ؛ مطلقةً  ليس  المخطوبة إلى النظر كراهة أل َيةالمال عند الثاب  ولَن ، (2)المخطوبة
لِطبته ، ولم يخش الفتنة من  إجابة المخطوبة وإنما هي مقيدة با إذا عل  الِاطب عدم  

 . (3)النظر إليها
 فالجمهور على جواز النظر إلى الوجه والَفين ؛ لأنه يستدلّ  : ا موض  النظرأمّ     

 .صوبة البدل وبالَفين على خ، بالوجه على الجمال 
 .النظر إلى القدمين م  الوجه والَفين   أبو حنيفة وأجاز    
 . : ينظر إلى مواض  اللح  وقال الأوزاعي     
 . : ينظر إلى جمي  بدنها وقال داود     
 . (4)أنه ينظر إلى الوجه وفي رواية عن الإمام أحمد     

 النهيالقس  الثاني : 
 تعري  النهي : - لاً أوّ 

                                         

  9/88فتح الباري  يُـر اج   (1)

 6/111نيل الأوطار  (2)
 2/10بلغة السالك  يُـر اج   (3)
 2/254 الأخيار وكفاية 2/215 الدسوقي حاشية م  الَبيْ وال رح 2/3 المجتهد بداية : يُـر اج   (4)

 669 - 2/667صوليين والأمر عند الأ 6/111ونيل الأوطار  7/453والمغني لابن قدامة 
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 . (1)الزجر والتحريم والمن  : النهي لغةً     
 . (2)دونه هو ممن بالقول الترك استدعاء : بأنه  ال يْازي عر فه : اً واصطلاح    
 . (3)الّ بالوض  على ترك الفعلالقول الدّ بأنه :  وعر فه الإسنوي     
 صيغ النهي : - ثانياً 
 النهي له صيغ يمَن حصرها في الآتي :    
ِّنَٰ }قوله تعالى  ، نح تو : يغة ) لا تفعل (ص -1  . (4){وَلََّ تقَۡرَبُواْ ٱلز 
ُ ٱلَۡۡ }قوله تعالى  ، نح تو :صيغة ) حرم (  -2 حَلَّ ٱللََّّ

َ
ِّبوَٰ  وحََرَّمَ  عَ يۡ وَأ  . (5){ٱلر 

ِّنَّمَا يَنۡ }قوله تعالى ، نح تو : صيغة ) نهي (  -3 ُ  هَىكُٰمُ إ ِّينَ  عَنِّ  ٱللََّّ  فِِّ  مۡ قَتٰلَوُكُوُ  ٱلََّّ
ِّين  . (6){ٱلد 

 .صيغة الأمر بالاجتنا   -4
ْ فٱَجۡ } تعالى قوله : نح تو ، ( وأ عرخض ، وذ رت  ، دع ) : ومنه     ِّجۡسَ  تَنِّبُوا   ٱلر 

َ
 ، (7){ثَنٰوۡ مِّنَ ٱلۡۡ

ِّبَ } تعالى وقوله َ مِّنَ ٱلر  رُواْ مَا بقَِّ
ْ وَٰٓ وَذَ   . (8){ا

ن يكَۡتُمۡنَ مَا خَلقََ وَ }قوله تعالى  ، نح تو : صيغة نفي الحخلّ  -5
َ
ُ فِِّ   لََّ يَُِّلي لهَُنَّ أ  ٱللََّّ

رۡ 
َ
 . (9){حَامِّهِّن  أ
ِّمُ }قوله تعالى  ، نح تو :صيغة الجملة المنفية  -6 ن مِّنٍ ؤۡ وَمَا كََنَ ل

َ
 إِّلََّّ  مُؤۡمِّنًا يَقۡتُلَ  أ

                                         

 40وميزال الأصول / 637والمعج  الوجيز / 2/629: المصباح المنيْ  يُـر اج   (1)
 1/293شرح اللم   (2)
 290،  264التمهيد للإسنوي / (3)
 32سورة الإسراء من الآية  (4)

   275سورة البقرة من الآية  (5)
 9سورة الممتحنة من الآية  (6)
   30سورة الحج من الآية  (7)
 278سورة البقرة من الآية  (8)

   228سورة البقرة من الآية  (9)
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 . (1){اخَطَ 
َ }قوله تعالى  ، نح تو :الجملة الِبرية التي تفيد النهي  -7 ِّنَّ ٱللََّّ  لََّ يُُِّبي إ
 ۡ ينمُعۡ ٱل  . (3)أفاد النهي عن التعدي (2){تَدِّ

 مقتضى النهي ) موجب النهي ( : - ثالثاً 
 اختل  الأصوليول في مقتضى النهي هل يقتضي التحريم ؟ أم الَراهة ؟     
 :على مياهب     
نة تصرفه عنه فالجمهور والأئمة الأربعة ذهبوا إلى أنه يقتضي التحريم ما لم ت رخدت قري    

 إلى غيْه .
ن قال ومنه  م  ، ن توق  ومنه  م   ،ن قال أنه يقتضي الَراهة ومن الأصوليين م      

 . (4)أنه م ترك بين التحريم والَراهة
 ما عليه الميهب الأول القائل بأل مقتضى النهي التحريم .. والراجح :    
 وله  أدلة ، أذكر منها :     

ْ  عَنۡهُ  نَهَىكُٰمۡ  وَمَا فخَُذُوهُ  ٱلرَّسُولُ  ءَاتىَكُٰمُ  وَمَا  } عالىت قوله : الأول الدليل  .  (5){فٱَنتَهُوا

ه الدلالة     : ألّ الِل  تعالى أمرنا بالانتهاء عن المنهيّ عنه ، في َول الانتهاء واجباً  و جت
هو ؛ لألّ الأمر لخلوجو  ، وإذا ثب  وجو  الانتهاء عن المنهيّ ثبت  حرمة نقيضه و 

 إتيال المنهيّ عنه ، فدلّ ذلك على ألّ النهي يقتضي التحريم .
ألّ السيد إذا نهى عبده عن فعل شيء وقال له   الدليل الثاني ) وهو دليل عقليّ ( :

" لا تفعله " فإلت فعله ب ـعتد  ذلك مخالفاً نهي سيده استحقّ اليم والتوبيخ ، فلو لم يَن 

                                         

 92سورة النساء من الآية  (1)
 190سورة البقرة من الآية  (2)
وشرح  1/375وتيسيْ التحرير  1/426والبحر المحيط  1/66: طلعة ال مس  يُـر اج   (3)

 3/77الَوكب المنيْ 
 1/296 اللم  وشرح 196 ، 1/195 البنود ن رو  168/ الفصول تنقيح شرح : يُـر اج   (4)

 96وإرشاد الفحول / 1/525وك   الأسرار للبخاري 

 7سورة الح ر مخن الآية  (5)
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م  النهي يقتضي التحريم ووجو  الَ   عن الفعل ل م ا استحق العبدُ المخالُ  الي 

والتوبيخ  ، ولَنه استحق ذلك ؛ في َول النهي لخلتحريم ؛ وهو التمُد ع ى
(1) . 

 أثر النهي : -رابعاً 
 . ذلك على تدلّ  قرينة به اقترل إذا الفساد على يدلّ  النهي أل على الأصوليول اتفق    
التم رتأ ةُ التم رتأ ة  ، و لا  تُـز وخّجُ التم رتأ ةُ ن ـفتس ه ا ؛ ف إخل  الز انخي ةُ لا  تُـز وخّجُ }حديث  مثاله :    

ا خَحُ ن ـفتس ه   . (2){هخي  ال تيخ تُـنت
على الفساد إذا اقترن  به قرينة  على أل النهي لا يدلّ  - أيضاً  -كما اتفقوا      
 .على ذلك  تدلّ 
أل يراج  زوجته  عمر  ن  ابت   طلاق الحائض حينما أمر النبّ مثاله :    

 فالأمر بالمراجعة دليل على صحته وعدم فساده .؛  (3)التي طل قها وهي حائض
هل : أو عدمه  على الفساد واختلفوا في مطلق النهي اليي لم يقترل بقرينة تدلّ     

 يقتضي الفساد أم لا ؟
 على مياهب عدة :    

 تعلق أو معاملةً  أو عبادةً  عنه المنهيّ  كال سواء الفساد على يدلّ  النهي أل : الأول
لياته : كالنهي عن  حاً بأل يَول المنهي عنه مستقب  ؛ عنه أو بجزئه  النهي بعين المنهيّ 

 الزنا وشر  الِمر .
 وهو ميهب الجمهور .    
فإنه لا  : إلى وص  مقارل خارج عن المأمور به غيْ لازم أمّا إذا كال النهي راجعاً     
 ى الفساد .عل يدلّ 
 النهي عن الصلاة في الدار المغصوبة والثو  الحرير . مثاله في العبادات :    

                                         

 183،  182والإشارة / 1/363والتمهيد لخلَلوذاني  1/297ح اللم  : شر  يُـر اج   (1)
 99والتبصرة لل يْازي /

 ني ..والدارقط ماجههيا الحديث أخرجه ابن  (2)
،  25 ) 228 ، 3/227 الدارقطني وسنن ( 1882 ) برق  1/66 ماجه ابن سنن : يُـر اج      

26  ،30  ،31 . ) 

 ( . 1786 ) برق  483مختصر صحيح البخاري / يُـر اج  روى ذلك البخاري وغيْه ..  (3)
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 . أخيه بي  على والبي  ، النداء وق  الجمعة يوم البي  عن النهي : المعاملات في ومثاله    
أنه يدلّ على الفساد في هيه  - ونقُخل عن الإمام مالك  -ويرى الحنابلة     

 الحالة .
 وذهب الحنفية إلى أنه يفيد الصحة .    

ن ن دلالته على الفساد مخ بل لا بد مخ  ؛على الفساد بياته  أل النهي لا يدلّ  الثاني :
 ر غيْ النهي .دليل آخ  

 وعليه عامة الحنفية والأشعري وبعض المعتزلة .    
 . (1)على الفساد في العبادات دول المعاملات أل النهي يدلّ  الثالث :

 هو قول الرازي والغزالي والآمدي رحمه  الِل  تعالى .و     
 ما عليه الجمهور . والراجح :    

 أثر النهي في الأحَام : -خامساً 
مما يتفرع على قواعد النهي : صحة البي  وق  النداء ، وبي  الحاضر للبادي ،     

 .. (2) لازمغيْ لَونه مقارناً  ؛ والبي  وال راء على بي  أخيه وشرائه ، ونحو ذلك
 هيا عند الجمهور .    
 أمّا عند الحنابلة : فالبي  فاسد وباطل .    

                                         

 82والمسودة / 2/16ومنتهى السول  100والتبصرة / 1/302: شرح اللم   يُـر اج   (1)
الثبوت      ومسل  2/422والبحر المحيط  2/84وشرح الَوكب المنيْ  2/89المختصر  وبيال

 110وإرشاد الفحول / 1/376وتيسيْ التحرير  1/396

 294التمهيد للإسنوي / (2)
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 المبحث الِامس
 والمطلق والمقيد  والِاصّ  العامّ 

 والمجمل والمبين والنسخ وحروف المعاني

 المطلب الأول
 اصّ ـامّ والِـالع

 القس  الأول : العامّ 
 تعري  العامّ : -أوّلًا 
 . (1)ال مول : العامّ لغةً     
 . (2)ن جهة واحدة على شيئين فصاعداً مخ  الّ اللفظ الدّ  : واصطلاحاً     
 صيغ العموم : -ثانياً 
 لقد حصر بعضه  صيغ العموم في أربعة أضر  :    

 والم ركين . ، مثل : المسلمين، لفظ الجم   الأول :
 والنساء .، نال مثل : ال، ن لفظه له مخ  ما لا واحد   : وهو، لفظ الجنس  الثاني :

ومتى ) أسماء ال رط  ، وأين،  وأي، وما ، وهي : من ، الألفاظ المبهمة  الثالث :
 والاستفهام ( .

 الاس  المفرد إذا دخل عليه الألخ  واللام . الراب  :
 . (3)معرفة إلى والمضاف ( كل و) الموصولة   والأسماء   ة  المنفيّ  النَرة   البعضُ  وأضاف    

                                         

  112وإرشاد الفحول / 480: مختار الصحاح / يُـر اج   (1)

 2/32المستصفى  (2)
 153 - 3/119 المنيْ الَوكب وشرح 474 - 2/466 الروضة مختصر شرح : يُـر اج   (3)

 2/102 المنتهى ومختصر 2/485 والعدة 2/19 السول ومنتهى 132 - 3/71 المحيط والبحر
 123وإرشاد الفحول / 61 - 1/49وشرح التوضيح م  شرح التلويح 
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 . (1)في نحو ع رين صيغة  لقرافيوحصرها ا    
 مدلول العامّ : -ثالثاً 
في حالتي الإثبات ) الِبر  مدلول العامّ : أنه محَوم فيه على فرد فرد مطابقةً     

 والأمر ( والسلب ) النفي والنهي ( .
ف جم  معر   " عبيديـ" ، ف" جاء ع بيدي وما خالفوا فأكرخمه  ولا تُهنه  "  مثاله :    
 ضافة ، وكل الضمائر في الأفعال الثلاثة الباقية تعود عليه  ، وما عاد على العامّ بالإ

 فهو عامّ .
من أفراده دلالة  في كل واحد منها على كل فرد ةً وليا كان  الأمثلة الأربعة دالّ     

مطابقة ؛ لأنه في قوة قضايا بعدد أفراده ، أي جاء فلال وجاء فلال وهَيا وكل 
 على فرده . منها محَوم فيه

 أم ظنية ؟  واختل  الأصوليول في دلالة العموم على الأفراد هل هي قطعية    
 قطعية . : والحنفية قالوا، فيهب الجمهور إلى أنها ظنية     

 أنواع العامّ : -رابعاً 
 لخلعامّ أنواع ثلاثة :    

تمل التخصيص بقتضى عامّ يراد به العموم ق طتعاً ، وهو كُلّ عامّ لا ي   النوع الأول :
 القرائن الدّالّة على ذلك .

رۡضِّ إِّلََّّ عََلَ ٱ بَّة  وَمَا مِّن دَآ}قوله تعالى  نح تو :    
َ
ِّ رِّزۡ فِِّ ٱلۡۡ ؛ فعامّة دواّ   (2){قُهَاللََّّ

ف ل الِل    برزقها . الأرض بخلا استثناء تَ 
تَ  هيا النوع      : أنهّ قطعيّ الدلالة على العموم . حُ
عامّ يراد به الِصوص ق طتعاً ، وهو كُلّ عامّ خُصخّص بقتضى القرائن  وع الثاني :الن

 المانعة بقاءه على العموم .
ِّ عََلَ ٱلنَّاسِّ حِّجي ٱلَۡۡ وَ }قوله تعالى  نح تو :     َّ فلفتظ  ؛ (3){سَبِّيلَ إِّلََهِّۡ  ٱسۡتطََاعَ  مَنِّ  يۡتِّ للَِّّ

                                         

 179، 178شرح تنقيح الفصول / (1)

 6سورة هود مخن الآية  (2)
 97سورة آل عمرال مخن الآية  (3)
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ّ " النال " هنا ليس مراداً به عامّته  ، وإنمّ  ا المراد المَل فول منه  ، وإلا دخل الص بّخ

 والمجنول .
تَ  هيا النوع :      أنهّ ق طتعيّ الدلالة على الِصوص . حُ

أو        ق عن قرائن إرادة التخصيصعامّ مُطتل ق ، وهو كُلّ عامّ أُطتلخ  النوع الثالث :
 ورد ت بصيغة  العموم .إرادة العموم ، وهيا هو الغالب في النصوص ال  رعي ة التي 

هِّنَّ }قوله تعالى  نح تو :     نفُسِّ
َ
ِّأ بَّصۡنَ ب  . (1){ءثلََثَٰةَ قرُُو  وَٱلمُۡطَلَّقَتُٰ يَتَََ

وهيا النوع لا نزاع  فيه ب ـينت العلماء في أنهّ يدلّ على جمي  الأفراد التي     ي صدق     
ول ثابتاً  تَ  الوارد عليه يَ  مي  ما يتناوله مخن الأفراد .عليها معناه ، وألّ الُح  لجخ

على  -كدلالة الِاصّ   -صفة هيه الدلالة هل هي ق طتعخي ة  وإنّما النزاع بيتنه  في :    
 . (2)معناه أم ظ نخّي ة ؟

 اليي يراد به الِصوص : المخصوص والعامّ  الفرق بين العامّ  -خامساً 
عند النطق به  صاحبته قرينة عامّ اليي يراد به الِصوص  أل العامّ  : الفرق بينهما    
 .على أل المراد به الِصوص لا العموم  تدلّ 
ِّ عََلَ ٱلنَّاسِّ حِّجي ٱلَۡۡ وَ } قوله  نح تو :     َّ لأل        مخصوص ؛ فهيا عامّ  ؛ {يۡتللَِّّ

 للتَلي  ، وكيلك جمي  خطابات التَلي  . العقل يقضي إخراج من ليسوا أهلاً 
على أل المراد  لم تصاحبه قرينة عند النطق به تدلّ  فهو عامّ  أمّا العامّ المخصوص    

على العموم حتى يظهر دليل على  في دلالته به بعض أفراده ، وحينئي يَول ظاهراً 
 التخصيص .

 الِاصّ : الثاني  قس ال
 تعري  الِاص : -أوّلًا 

                                         

 228سورة البقرة مخن الآية  (1)

لّاف / 63 - 53اج   : الرسالة لخلإمام ال افعي /يُـر   (2) وأصول  191وعخلت  أصول الفقه لِخ
وأثر الاختلاف في  330وأصول الفقه الإسلامي لخ عبال / 1/250الفقه الإسلامي لخلزحيلي 

 204،  203القواعد الأصوليّة /
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 . (2)ادالانفر  معلوم على   لمعنًَ ضخ أو كل لفظ وُ  ، (1)الإفراد : الِاص لغةً     
كأسماء :   اللفظ الواحد اليي لا يصلح مدلوله لاشتراك كثيْين فيه : واصطلاحاً     

 . (3)زيد وعمرو ونحوه نالأعلام مخ 
 . (4)على بعض أفراده والمراد بالِاص هنا هو التخصيص ، وهو قصر العامّ     
 حَ  التخصيص : -ثانياً 
أو       أو نهياً  أمراً  سواء كال العامّ  ، الجمهور على أل تخصيص العام جائز مطلقاً     
 . ر في الأمر، وق ص ر هُ البعض في الِبر ، وقصره البعض الآخ   خبراً 
 أقسام التخصيص : -ثالثاً 
 قسمال : ص للعامّ المخصخّ     

 .مخصص متصل  القس  الأول :
 وهو خمسة :    

 .الاستثناء  الأول :
 مخصص متصل .. القسم الأول : : مثاله   

 وهو خمسة :    
 الاستثناء .. الأول :

َُ ت م ا  نحو قوله تعالى :    ُ  الِل خ ع ل يتهخ و ق دت ف ص ل  ل  َُ ت أ لا  تأ تكُلُوا ممخ ا ذكُخر  است و م ا ل 
و ائخهخ ت بخغ يْتخ  لُّول  بأخ هت َُ ت إخلا  م ا اضتطرُخرتتُتُ إخل يتهخ و إخل  ك ثخيْاً ل يُضخ  عخلت   إخل  ر ب ك  هُو  ح ر م  ع ل يت

لتمُعتت دخين  )  (119أ عتل ُ  باخ
فإلّ المحرّمات أنواع استثني منها ما يضطرّ إليه من أفرادها فيصيْ حلالًا . فهو 

 استثناء متّصل

                                         

     1/171المصباح المنيْ  يُـر اج   (1)

 414الَليات / (2)
 1/183الإحَام للآمدي  (3)
ون ر    2/2وجم  الجوام  م  البناني  236،  2/235مختصر المنتهى م  بيال المختصر  (4)

 1/126البنود 
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ر  إخلا  ال يخين  آم نُ وقوله تعالى :  { وا و ع مخلُوا الص الحخ اتخ }و التع صترخ إخل  الإخنس ال  ل فخي خُست

 ين آمنوا وعملوا الصالحات وهنا تخصيص لعموم خسارة الانسال بالاسثناء للي
 العبال فقال ، ح ي ته  ط  قت لا ي ـُ أي {لا  يُختتـ ل ى خ لا ه}في حرمة مَة  قوله 
ر   إخلا   :"  ذتخخ إخلا  } " فقال  و بُـيُوتخن ا [ والصائغ الحداد ] لخق يتنخن ا ف إخن هُ  ؛ الإخ

ر ذتخخ قط   م النبّ ر  وفي هيا النص الَريم ح   ،نبات له رائحة طيبة  وهو (1){الإخ
نه استثني منه شجر ألا ، إفي كل شجر بحرم مَة المَرمة  وهو عامّ ، شجر الحرم 

 . لحاجةص في قطعه لخ خ  نه ر  إف؛ ذخر الإ
 .ال رط  الثاني :

ٰ }قوله تعالى  مثاله :     زۡوَ
َ
ِّصۡفُ مَا ترََكَ أ َّهُنَّ وَلَد وَلكَُمۡ ن ؛  (2){جُكُمۡ إِّن لَّمۡ يكَُن ل

 في كلّ  وهيا الحَ  عامّ  ، تركة زوجه    صت أخي الزوج نخ  هيا النص الَريم أفاد وجو   
َّهُنَّ وَلَد }ص بال رط في قوله تعالى صخّ خُ  هإلا أن، الأزواج  فيَول  ؛ {إِّن لَّمۡ يكَُن ل

 في هيه الحالة . للزوج الرب ُ 
 .الصفة  الثالث :

ن ينَكِّحَ وَمَن لَّمۡ يسَۡتطَِّ }قوله تعالى  : همثال    
َ
ٱلمُۡحۡصَنَتِّٰ ٱلمُۡؤۡمِّنَتِّٰ عۡ مِّنكُمۡ طَوۡلًَّ أ

ِّن  يمَۡنٰكُُم م 
َ
ا مَلكََتۡ أ ِّكُمُ ٱلمُۡؤۡمِّنَتٰفمَِّن مَّ تَيَتٰ ا }قوله تعالى ؛ فإلّ  (3){ََ فمَِّن مَّ

ِّن  يمَۡنُٰكُم م 
َ
ٰ مَلكََتۡ أ ِّكُمُ ٱلمُۡؤۡمِّنَ تَيَتٰ ن الإماء واج الحر المسل  مخ ز  أفاد إباحة   {تََ

تَيَتِّٰكُم}ة عامّ  ة الواردة في قوله تعالى فبالصخُصخّص لَن هيا العموم ،  {ََ
 ة الَافرة .م  نَاح الأ   فلا يلّ ؛  {ٱلمُۡؤۡمِّنَتٰ}

 .الغاية  الراب  :
ْ مَا كَ ـَٰٔفٱَلۡ }قوله تعالى  ه :مثال     وهُنَّ وَٱبۡتَغُوا ُ ِّۡ ٰ ٰ نَ بَ بُواْ حَتََّّ ْ وَٱشَُۡ ُ لكَُمۡ  وَكُُوُا تَبَ ٱللََّّ

                                         

 هيا الحديث أخرجه ال يخال .. (1)
 201،  200ومختصر صحيح مسل  /(  92 ) برق  32: مختصر صحيح البخاري / يُـر اج      
 ( . 766) ق  بر 

     12سورة النساء مخن الآية  (2)

     25سورة النساء مخن الآية  (3)
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سۡودَِّ مِّنَ 

َ
بيَۡضُ مِّنَ ٱلۡۡيَطِّۡ ٱلۡۡ

َ
َ لكَُمُ ٱلۡۡيَطُۡ ٱلۡۡ وفيه إباحة الجماع  ، (1){ٱلفَۡجۡر يََّبَيَنَّ

هيا العموم  لَنّ  ، ن ألفاظ العموموالضمائر في الأوامر السابقة مخ ، والأكل وال ر  
 وهي طلوع الفجر الصادق . : لغاية باص هنا صخّ خُ 

 . ونهوالأكثر لا يعدّ ، وهو عند بعض الأصوليين ،  ن الَلّ بدل البعض مخ  الِامس :
ِّلََهِّۡ سَبِّيلَوَ }قوله تعالى  ه :مثال     ِّ عََلَ ٱلنَّاسِّ حِّجي ٱلۡۡيَۡتِّ مَنِّ ٱسۡتطََاعَ إ َّ ؛  (2){للَِّّ
 ه بالمستطي  .والبدل خص  ، طي  وغيْه عامة ي مل المست {ٱلنَّاس}ـف

 .مخصص المنفصل  القس  الثاني :
 وهو ثلاثة مخصصات :    

ِّ شََۡ }قوله تعالى  ، نح تو :الدليل العقلي  الأول :
ِّقُ كُ  ُ خَلٰ فإل هيا  ؛ (3){ءٱللََّّ

أل   ص بدليل العقل ؛ لأنّا نعل  ضرورةً وإنما هو مخص   ؛على إطلاقه  اً الحَ  ليس عامّ 
 لنفسه . قاً تعالى ليس خالالِل  

تتَۡ  ءٍ مَا تذََرُ مِّن شََۡ }قوله تعالى  ، نح تو :الدليل الحسي  الثاني :
َ
 جَعَلتَۡهُ  إِّلََّّ  عَليَۡهِّ  أ

 . اً حسّ  الم اه دة الجبال ومنها ، العاتية الرياح بهيه تتأثر لم أشياء نرى ونحن ، (4){كَٱلرَّمِّيم
لَتا  ، والسنة بالسنة ، وفيه يَول تخصيص الَتا  با، الدليل السمعي  الثالث :

 والسنة بالَتا  ، والَتا  بالسنة .
هِّنَّ } تعالى قوله : الأول مثال     نفُسِّ

َ
ِّأ بَّصۡنَ ب عامّ  فإنه ؛ (5){ءثلََثَٰةَ قرُُو  وَٱلمُۡطَلَّقَتُٰ يَتَََ

 } تعالى بقوله صصخّ خُ  ثم ، قةمطل   كل في
َ
وْلَتُٰ ٱلۡۡ

ُ
جَلهُُنَّ  حَۡاَلِّ وَأ

َ
ن أ

َ
 . (6){لهَُن  حََۡ  يضََعۡنَ  أ

ر} قوله  مثال الثاني :     اءُ أ وت ك ال ع ث رخياًّ التعُ ت فإنه  ؛ (7){فخيم ا س ق  خ الس م 
                                         

     187سورة البقرة مخن الآية  (1)

     97سورة آل عمرال مخن الآية  (2)

 62سورة الزمر من الآية  (3)
 42سورة الياريات الآية  (4)
 228سورة البقرة من الآية  (5)
 4سورة الطلاق من الآية  (6)

 هيا الحديث أخرجه ال يخال .. (7)
 برق  136ومختصر صحيح مسل  /(  714) برق   185: مختصر صحيح البخاري / يُـر اج      
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ق ة} ص بقوله ص  مُخ    . (1){ل يتس  فخيم ا دُول  خم تس ةخ أ وتسُق  ص د 

 لا  إخل ه  إخلا   : أُمخرتتُ أ لت أقُ اتخل  الن ال  ح تى  ي ـقُولُوا} قوله  مثال الثالث :    
ٰ يُعۡ }ص بقوله تعالى ص  فإنه مُخ  ؛  (2){الِل   ْ حَتََّّ زۡيةََ  طُوا  . {صَغِّٰرُون وهَُمۡ  يدَ   عَن ٱلِّۡۡ
لخ ُ  ي رخثُ  لا  } بحديث المواريث آية تخصيص : الراب  مثال     افخر   التمُست  َ افخرُ  و لا   الت  َ الت

لخ   . (3){التمُست
 بالإجماع ؛ لأل العامّ  صيص عموم الَتا  والسنة المتواترةويجوز عند الجمهور تخ    

 يتطرق إليه الاحتمال .
 : الِطا  الِاص بالنبّ  -رابعاً 
هَايََٰٓ }قوله تعالى  نح تو :     يي

َ
ۡ  أ ِّلٱل هَايََٰٓ }وقوله تعالى ،  (4){مُزَّم  يي

َ
ي  أ َ  ٱتَّقِّ  ٱلنَّبِّ  (5){ٱللََّّ

. 
  ..وقد اختل  فيه العلماء     
 به إلا بدليل . للأمة ، ولا يختصّ  فيهب أكثره  إلى أنه عامّ     

 وقال بعضه  : إنه لا يتناول الأمة .    
 : أم لا ؟ فهل ي مل الرسول  : أمّا الِطا  الِاص بالأمة    
 .. به  فإنه لا ي مل الرسول  اً اتفقوا على أل ما كال خاصّ     
هَايََٰٓ }قوله تعالى  نح تو :     يي

َ
ِّينَ  أ ْ  ٱلََّّ ْ  ءَامَنُوا يبُوا ِّ  ٱسۡتجَِّ َّ ِّلرَّسُولِّ  للَِّّ ِّذَا وَل ِّمَا دَعََكُمۡ  إ  ل

                                                                                                    

( 503 . ) 

 هيا الحديث أخرجه البخاري وغيْه .. (1)
 ( . 672 ) برق  174مختصر صحيح البخاري / يُـر اج      

 هيا الحديث أخرجه ال يخال .. (2)
 . ( 4 ) برق  8/ مسل  صحيح ومختصر ( 24 ) برق  19/ البخاري صحيح مختصر :  يُـر اج      

  هيا الحديث أخرجه مسل  وأحمد .. (3)
 5/200ومسند أحمد  ( 994 ) برق  257: مختصر صحيح مسل  / يُـر اج      

  1الآية  : سورة المزمل (4)

 1سورة الأحزا  من الآية  (5)
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 . (1){يِّيكُميُُۡ 

هَايََٰٓ }نحو : قوله تعالى  -واختلفوا فيما دول ذلك      يي
َ
وقوله تعالى  {ٱلنَّاسُ  أ

 أم لا ؟ فهل ي مل النبّ  - {يَعِّٰبَادِّي}
 بعضه  إلى أنه لا ي مله . وذهب، فيهب الأكثرول إلى أنه ي مله     
ظهور ؛ لخ  فإنه لا ي مله ؛  {قلُ}وفر ق بعضه  بين الِطا  المقترل بـ    

 فإل الِطا  ي مله . {قلُ}التبليغ فيه ، وإل لم يقترل بـ
 بعد التخصيص : حَ  العامّ  -خامساً 

 كثرين .ن أفراده عند الأعلى ما بقي مخ  ق مجازاً ل  طت فإنه يُ  ص العامّ صخّ إذا خُ     
 . (2)ق على ما بقي من أفرادهل  طت ص يُ صخّ وقال بعض الأصوليين : إل العامّ إذا خُ     

 في الأحَام : أثر العامّ والِاصّ  -سادساً 
 أكتفي منها بهيين الفرعين :، لقد تفرع على العام والِاص فروع كثيْة     
 . (3)ثإذا وق  على ولده فإنه يتناول جمي  أولاده اليكور والإنا -1
أنه  -  على ما ذكره الرافعي - لو وق  على الفقراء فافتقر فإل الراجح -2

 . (4): لا يدخل ؛ لأل المتَل  لا يدخل في كلامه  يدخل ، وقال الغزالي
 
 

                                         

 24سورة الأنفال من الآية  (1)
 257 - 231وإحَام الفصول / 313 - 2/181في : الإحَام  والِاصّ  العامّ  يُـر اج   (2)

      والبحر  259 - 157وبيل النظر / 304 - 2/104وبيال المختصر م  المختصر 
 البناني      وجم  الجوام  م   62 - 1/23وشرح التوضيح م  التلويح  41 - 3/21المحيط 

لّاف هالفق أصول وعل  259 - 178/ صولالف تنقيح وشرح 43 - 2/2  197 - 187/ لِخ

 167القواعد والفوائد الأصولية / (3)
 . بتصرف 347التمهيد للإسنوي / (4)
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 الثاني  طلبالم

 دـق والمقيـالمطل

 تعري  المطلق والمقيد : -أوّلاً 
 . التقييد وعدم والتخلية الإرسال وهو ، " الإطلاق " من مفعول اس  : لغةً  المطلق    
 . د لّ على شائ  في جنسهما  : واصطلاحاً     
 . (1)وهو تعري  ابن الحاجب     
 تعري  المقيد : -ثانياً 
 مقابل المطلق . المقيد لغةً :    
 ما تناول معي ناً أو موصوفاً بزائد على حقيقة جنسه . واصطلاحاً :    
 . (2)ي وهو تعري  الفتوح    
وقد يجتمعال في لفظ واحد باعتبار الجهتين ، فيَول اللفظ مقيداً مخن وجه مطلقاً     

 مخن وجه آخ ر .
قيدت الرقبة مخن حيث الدين بالإيمال ،  (3){مِّنةَؤۡ مي  رقََبَة  }قوله تعالى  نح تو :    

كَمال  : الأوصاف من الإيمال سوى ما حيث مخن وأطلق  ، لخلَفارة المؤمنة فتتعين
رقبة مؤمنة وفي   الِلقة والطول والبياض وأضدادها ونحو ذلك ، فالآية مطل قة في كلّ 

 . (4)كفارة مجزئة ، مقيدة بالنسبة إلى مطلق الرقا  ومطلق الَفارات  كلّ 
 حَ  المطلق والمقيد : -ثالثاً 
 حَ  المطلق والمقيد يرج  إلى حَمهما وسببهما في صور أرب  :    

 . وسبباً  يختلفا حَماً  أل الأولى :
                                         

 2/349بيال المختصر  (1)

 3/393شرح الَوكب المنيْ  (2)
 92سورة النساء مخن الآية  (3)
 394،  3/393شرح الَوكب المنيْ  (4)
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يَّام} قوله تعالى في كفارة اليمين نح تو :    

َ
يَامُ ثلََثٰةَِّ أ يَامُ }، وقوله تعالى  (1){فصَِّ فصَِّ

ِّعَيۡن  رَينِّۡ شَهۡ   . (2){مُتتََاب
هو الحنث في  فالحَ  في الأول صيام ثلاثة أيام مطلقة أي بلا تتاب  ، والسبب    

 اليمين .
 مقيد بالتتاب  ، والسبب هو الظهار . وهو،  صيام شهرين والحَ  في الثاني    
يَّام}أل المطلق يجري على إطلاقه  : والحَ  في هيه الصورة    

َ
، والمقيد على  {أ

ِّعَيۡن }تقييده  ل مطلق الصيام حم ت  ر ، فلا يصحّ ل أحدهما على الآخ  م  ، ولا يُت  {مُتتََاب
 . في اليمين على مقيده في الظهار

 . وسبباً  أل يتحدا حَماً  :الثانية 
ِّمَتۡ }قوله تعالى  نح تو :     مُ  ٱلمَۡيۡتَةُ  عَليَكُۡمُ  حُر  ، وقوله تعالى  (3){نزِّيرٱلِّۡۡ  وَلَمُۡ  وَٱلدَّ
جِّدُ  قلُ لََّّ  }

َ
َ  مَا   فِِّ  أ وحِّ

ُ
ِّلَََّ  أ ٰ طَاعِّم   إ

 ۥ  مَُُرَّمًا عََلَ ِّلََّّ   يَطۡعَمُهُ ن إ
َ
وۡ  مَيۡتَةً  يكَُونَ  أ

َ
سۡفُوحًا ا مَّ دَمٗ  أ

وۡ لَمَۡ خِّنزِّير
َ
،  فالدم في الأولى مطلق ، وفي الثانية مقيد بَونه مسفوحاً  ؛ (4){أ

ل المطلق على المقيد ، وليا ف رط م  حت وحيث إل الحَ  والسبب فيهما واحد فيُ 
 . تحريم الدم أل يَول مسفوحاً 

 . ويختلفا سبباً  أل يتحدا حَماً  الثالثة :
 قة ..فالرقبة هنا مطل  ؛  (5){رقََبَة رِّيرُ ََتَحۡ } كفارة الظهار قوله تعالى في نح تو :    
تَحۡ }وفي كفارة القتل       .والرقبة هنا مقيدة بالإيمال ،  (6){مِّنةَؤۡ مي  رقََبَة   رِّيرُ ََ
ق على المقيد ، ل المطل  ن تبعه إلى حم ت وم   وفي هيه الصورة ذهب ال افعي     

ط في ر  تـ   ت ل المطلق على المقيد ، فلا يُ م  أنه لا يُت  ن تبعه إلىوم   وذهب أبو حنيفة 
 رقبة الظهار عنده أل تَول مؤمنة .
                                         

 89ة سورة المائدة من الآي (1)

 4سورة المجادلة من الآية  (2)
   3سورة المائدة من الآية  (3)
 145سورة الأنعام من الآية  (4)
 3سورة المجادلة من الآية  (5)
 92سورة النساء من الآية  (6)
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 . ويتحدا سبباً  أل يختلفا حَماً  الرابعة :

ِّنهۡ} قوله تعالى في التيم  نح تو :     يكُم م  يدِّۡ
َ
ِّوجُُوهِّكُمۡ وَأ فالأيدي هنا ؛  {فٱَمۡسَحُواْ ب

ْ ٱغۡ فَ }قة ، وقوله تعالى في الوضوء مطل   لوُا يكَُمۡ  وجُُوهَكُمۡ  سِّ يدِّۡ
َ
ِّلََ  وَأ ۡ  إ  (1){مَرَافِّقٱل

،  الصلاة لإقامة التطهر وهو : واحد والوضوء التيمم  فسبب ، مقيدة هنا والأيدي
 ففي الأولى وجو  المسح ، وفي الثانية وجو  الغسل .. :لَن الحَ  مختل  

الغسل إلى  ] على المقيد [يم  المسح في الت ]ق ل المطل  م  وفي هيه الصورة هل يُت     
 ؟  [المرافق في الوضوء 

 . (2)على المقيد لم  الجمهور على أل المطلق لا يُت     
 أثر المطلق والمقيد في الأحَام : -رابعاً 
 مما يتفرع على المطلق والمقيد ما يلي :    
لا  } ؛ لقوله  أل النَاح لا ينعقد بحضور الفاسقين عند الإمام ال افعي  -1

ل اح  إخلا  بخو ليخّ  و ش اهخد يت ع دت  َ  ؛ د ال هادة بالعدالة ، وعند الحنفية ينعقدفإنه قي  ؛  {نخ
اح   لا  } رواية أو حديث في قةمطل   ال هادة لأل  َ ن من  فم  ،  (3){و شُهُود بخو ليخّ   إخلا   نخ

طلق على ن أجازها فل  يمل المشهادة الفاسق فقد حمل المطلق على المقيد ، وم  
 المقيد .

ل المطلق في قوله ن حم   أل إعتاق الرقبة الَافرة لا يجزئ في كفارة الظهار عند م   -2
 يرُ رقََبةَ  رِّ ََتَحۡ }للظهار على المقيد في قوله تعالى  كفارةً   {رقََبَة رِّيرُ ََتَحۡ }تعالى 

مل ن لم ي  م   في كفارة القتل ، وتَزئ الرقبة الَافرة في كفارة الظهار عند {مِّنةَؤۡ مي 
 . (4)المطلق على المقيد

                                         

 6سورة المائدة من الآية  (1)

والمختصر  51 - 2/44المطلق والمقيد في : جم  الجوام  م  شرح المحلي م  البناني  يُـر اج   (2)
 - 198وعل  أصول الفقه لِلاف / 37 - 34والوجيز / 126،  125في أصول الفقه /

200 
 هيا الحديث أخرجه البيهقي والدارقطني وغيْهما .. (3)

 2/169والمستدرك  222 - 3/218وسنن الدارقطني  7/107: السنن الَبرى  يُـر اج      

 262تخريج الفروع على الأصول / (4)
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 الفرق بين العامّ والتمُطتل ق : -خامساً 

ألّ العامّ يدلّ على شمول كُلّ فرتد مخن أفراده ،   وأمّا  الف رتق بينت العامّ والتمُطتل ق :    
ول اتلمطُتل ق فإنهّ يدلّ على فرتد شائ  أو أفراد شائعة لا على جمي  الأفراد ، فالعامّ يتنا

كُلّ ما ي صدق عليه مخن الأفراد دفعةً واحدةً ، والتمُطتل ق لا يتناول ما ي صدق عليه 
 دفعةً واحدةً ، وإنّما فرداً شائعاً مخن الأفراد ..

 . (1)ا قال الأصوليّول : عموم العامّ شمولّي ، وعموم التمُطتل ق بدليّ ولخي      
رخم الرجال " ؛ فإنه ي     رخمت رجلًا " نحو : قولنا :" أ كت  مل كل  الرجال " ، أمّا :" أ كت

 فإلّ الإكرام يتحقق بواحد مخن الرجال .
 

                                         

لّاف /عل   (1)  200بتصرف ، ويرُاج   إرشاد الفحول / 188أصول الفقه لِخ
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 المطلب الثالث

 نـل والمبي  ـالمجم  

 المجمل: الأول  قس ال
 تعري  المجمل : -أوّلًا 
 . (1)ن غيْ تفصيلالمجموع مخ  المبه  ، أو : المجمل لغةً     
محتملين  أو ما ترد د  بين،  (2)ن قول أو فعلما لم تتضح دلالته م : واصطلاحاً     

 . (3)فأكثر على السواء
 الظاهري  والمجمل واق  في الَتا  والسنة بالاتفاق ، وخال  في ذلك داود    
 . (4)فنفاه
 أسبا  الإجمال : -ثانياً 
 للإجمال أسبا  ..    

قائق متعددة بأوضاع أحدها : مختلفة م  عدم  الاشتراك اللفظي ، أي وض  اللفظ لحخ
 وجود قرينة تعينخّ المراد منها .

هِّنَّ }قوله تعالى  مثل :     نفُسِّ
َ
ِّأ بَّصۡنَ ب  . {ءثلََثَٰةَ قرُُو  وَٱلمُۡطَلَّقَتُٰ يَتَََ

" المختار ؛ فإنه موضوع لاس  الفاعل مرّةً ولاس  المفعول مرّةً أخرى ؛ إذ  ومثل :    
ل ، وبتقدير الفتحة قبلها يَول اس   مفعول بتقدير الَسرة قبل الياء يَول اس   فاع

. 
َوۡ }قوله تعالى  ومثل :     ْ  أ ِّي يَعۡفُواَ ّۦِ ٱلََّّ ه ِّكََح عُقۡدَةُ  بِّيَدِّ ؛ فإل اليي بيده العقدة  {ٱلن 

 موضوع لخلزوج ولخلولّي ، فهو م ترك بينهما .
                                         

  1/110والمصباح المنيْ  127: مختار الصحاح / يُـر اج   (1)

 2/58وشرح المحلي على جم  الجوام  م  البناني  2/158مختصر ابن الحاجب  (2)
 3/414شرح الَوكب المنيْ  (3)
 2/63جم  الجوام  م  البناني  (4)
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 التعيين .إرادة فرد معين  من أفراد الحقيقة الواحدة م  عدم القرينة على  ثانيها :

 }قوله تعالى  مثل :    
ۡ
َ يأَ ِّنَّ ٱللََّّ ن مُركُُمۡ إ

َ
ْ  أ  . {بَقَرَة تذَۡبَِوُا

ازاته المتَافئة م  قيام الدليل على عدم إرادة الحقيقة . ثالثها :  تردُّد اللفظ بين مج 
خَت ا }" رأيُ  بحراً في الحمام " ، و مثل :      . {لا ص لا ة  إخلا  بخف اتحخ ةخ الت
د مرج  الضميْ . عها :راب  تعدُّ
" ضر  زيد عمراً وأكرمني " ؛ فإل الضميْ المستَن في " أكرم " يتمل  مثل :    

رجوعه إلى  ويتمل ، لخلمتَل  والإكرامُ  لخعمرو الضر  منه وق  قد فيَول زيد إلى رجوعه
 عمرو فيَول الضر  حاصلًا مخن زيد والإكرامُ حاصلًا مخن عمرو لخلمتَل  .

ارخه} قوله  ومثل :     د  ب ةً فيخ جخ ؛  (1){لا  يم تن  ت أ ح دكُُ ت ج ار هُ مخنت أ لت ي ض    خ   
ارخه}فإل الضميْ في  د  يتمل أل يرج  إلى أحدك  فيَول الأحد منهيّاً عن أل  {جخ

يمن  الجار  مخن وض  الِ بة على جدار ذلك الأحد ، ويتمل أل يرج  إلى الجار 
 يّاً عن أل يمن  الجار  مخن وض  الِ بة على جدار ذلك الجار .فيَول الأحد منه

د مرج  الصفة . خامسها :  تعدُّ
" زيد طبيب ماهر " ؛ فإلّ " ماهراً " يتمل رجوعه إلى زيد فيَول زيد  نح تو :    

طبيباً وماهراً في غيْ الطب ، ويتمل رجوعه إلى " طبيب " فيَول زيد طبيباً وماهراً 
 في الطب .
 استثناء المجهول . سادسها :

حِّلَّتۡ }قوله تعالى  نح تو :    
ُ
نعَۡمِّٰ  بهَِّيمَةُ  لكَُم أ

َ
؛ فإلّ ما  {عَليَكُۡم يُتلَٰۡ  مَا إِّلََّّ  ٱلۡۡ

لّ من البهيمة غيْ معلوم ، فَال مجملًا  ل ى قبل نزوله مجهول ، وذلك يجعل ما أُحخ يُـتـت
 . (2)يتاج إلى البيال

 :أنواع المجمل  -ثالثاً 
 ة :أربعالمجمل له أنواع     

 .إجمال في الحرف  الأول :
                                         

 9/60كنز العمال   يُـر اج  ..  البخاري ومسل  وأحمد عن أبي هريرة أخرجه  (1)

 بتصرف يسيْ . 13،  3/12أصول الفقه لخل يخ زهيْ  (2)
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خُونَ فِِّ ٱلۡ }الواو في قوله تعالى  نح تو :     سِّٰ فإنها تحتمل أل تَول  ؛ (1){معِّلۡ وٱَلرَّ

ويَول الوق   ه ، وتحتمل أل تَول مستأنفةً تأويل   للعط  فيعل  الراسخول في العل 
 . تأويله لفلا يعلمو  {إِّلََّّ ٱللََّّ }على 

 .إجمال في الفعل  الثاني :
،  مجملة السفر مسافة فإل ؛ (2)الصلاتين بين السفر في جم       أنه ثب  ما : نح تو    

فعله فيؤخي به  -مسافة  -فيجب التوق  فيه إلى أل يقوم الدليل على أي وجه 
 . (3)حينئي

 .إجمال في الاس  المفرد  الثالث :
هِّنَّ } القرء في قوله تعالى نح تو :     نفُسِّ

َ
ِّأ بَّصۡنَ ب ، والقرء  {ءثلََثٰةََ قُرُو  وَٱلمُۡطَلَّقَتُٰ يَتَََ

 .متردد بين الطهر والحيض 
 وكالعين المترددة بين الباصرة والجارية واليهب .    

 .إجمال في المركب  الراب  :
َوۡ }قوله تعالى  نح تو :     ْ  أ ِّي يَعۡفُوَا ّۦِ ٱلََّّ ه ِّكََ  عُقۡدَةُ  بِّيَدِّ أل يَول  فإنه يتمل ؛ (4){حٱلن 
لأنه بيده دوام العقد  ؛ المرأة ، ويتمل أل يَول الزوج   لأنه اليي يعقد نَاح   ؛ الولي  

. 
  حَ  المجمل : -رابعاً 
ل اللفظ على أحد م  : التوق  على البيال الِارجي ، فلا يُت  المجمل حَ     

 . (5)احتمالاته إلا بدليل خارج عن لفظه
                                         

  7سورة آل عمرال من الآية  (1)

 أ ختر ج ه البخاري ومسل  .. (2)
برق   119( ومختصر صحيح مسل  / 555برق  )  142: مختصر صحيح البخاري / يُـر اج      
 (438 . ) 

 48اللم  / يُـر اج  شرح اللم  بتصرف ، و  (3)
 237سورة البقرة مخن الآية  (4)
 4/456والبحر المحيط  ، بتصرف 3/414شرح الَوكب المنيْ  (5)
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 التمُبـ ين  : ني الثا قس ال

 تعري  التمُبـ ين  : -أوّلًا 
 حتهوض  أظهرته و أي  " تبييناً  شيئاً  بين ُ  "ن قولك :اس  مفعول مخ  : لغةً  التمُبـ ين      

 . (1)توضيحاً 
 . (2)ما اتضح  دلالته بالنسبة إلى معناه : واصطلاحاً     
 . (3)هو الدليل اليي حصل به الإيضاح : والتمُبخين    
 ما يق  به البيال ) التمُبـ ينخّ ( : -ياً ثان

 البيال يق  بواحد من سبعة أوجه :    
 البيال بالقول . الأول :

ر} قوله  نح تو :      . (4){فيخ الرخّق ةخ ربُتُ  التعُ ت
ق ة} وكقوله      رخ ص د   . {ل يتس  فخيم ا دُول  خم تس ةخ أ وتسُق  مخن  الت مت

 هوم .البيال بالمف الثاني :
 وهو إما بالتنبيه أو بدليل الِطا  .    
َّهُمَا  } تعالى قوله : بالتنبيه مثاله     ف   فلَََ تقَُل ل

ُ
 . وال ت  بهيا الضر  ب ـين   فإنه ؛ {أ

وْلَتِّٰ حََۡ }قوله تعالى  ومثاله بدليل الِطا  :    
ُ
ْ  ل  وَإِن كُنَّ أ نفِّقُوا

َ
؛ فإنه  {عَليَۡهِّن   فأَ

 ن لا حم تل  لها .ب ـين  بيلك حَ  م  
 البيال بالفعل . الثالث :

 . الحج أفعال وكيا ، بفعله ذلك ب ـين    النبّ فإل ؛ وأفعالها الصلاة مواقي  : نح تو    
 البيال بالإقرار . الراب  :

 كال يصلي ركعتين بعد الصبح ، فسأله النبّ   ما يُـرتو ى ألّ قيساً  نح تو :    
                                         

     1/70المصباح المنيْ  يُـر اج  و  ، 2/205نهاية السول  (1)

 2/231الإبهاج  (2)
 2/206نهاية السول  (3)
والنسائي في كتا  الزكاة : با   2/118ا  الزكاة : با  زكاة الغن  البخاري في كتأخرجه  (4)

 . عن أبي بَر  1/234وأحمد في مسند أبي بَر الصديق  5/18زكاة الإبل 
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ع  } لخ الر كت ع ت ال  {ت الم ا ه اتا  لخ الر كت رخ لم ت أ كُنت أُص لخّيهخم ا ، فـ هُم ا ه اتا  ع ت ا التف جت فقال :" ر كت
  فل  ينَر عليه . (1)"

 البيال بالإشارة . الِامس :
ا}قال لأعرابّي  كما رُوخي أل النبّ       َ ي  ا و ه  َ ي  َ ي ا و ه  رُ ه  وكّ   {ال  هت

 عدد  أيام ال هر لخلأعرابي بالإشارة باليد . ، فبـ ين   (2)إيهامه في الثالثة
 البيال بالَتابة . السادل :

إلى اليمن وغيْها من البلاد وب ـين  فيها  الَتب التي كتبها رسول الِل   مثل :    
 فرائض الزكوات وغيْها من الأحَام .

 البيال بالقيال . الساب  :
 . (3)على الِمرقيال الأرز على البـُرّ ، والنبيي  نح تو :    
 تأخيْ البيال :  -ثالثاً 
ن أجاز فقد اتفقوا على امتناعه ، إلا م   : أمّا تأخيْ البيال عن وق  الحاجة    

 .با لا يطاق  التَلي   
 بين خلاف محلّ  فهو : الحاجة وق  إلى الِطا  وق  عن البيال تأخيْ اأمّ و     

 . (4)الأصوليين
 َام :أثر المجمل والمبين  في الأح* 

يته :      ناً ي  مُع   وخ نت ولم ي ـ  " رّ أحدكما حُ  "مما يتفرع على المجمل والمبين  : ما إذا قال لعبد 
 وقيل  عين  كال ابتداء وقوعه عند الإيقاع على الصحيح ،  فإنا  نأمره بالتعيين ، فإلت 

 . (5)عند التعيين :
                                         

  3/263البدر المنيْ  يُـر اج  ..  ماجهال افعي وأحمد وأبو داود والترميي وابن أخرجه  (1)

 13/451كنز العمال   ر اج  ي ـُ..  مسل  والنسائي عن ابن عمر أخرجه  (2)
 175 - 5/172شرح اللم   يُـر اج   (3)
 والبحر 51 - 47واللم  / 44 - 3/7يُـر اج   المجمل والمبين في : الإحَام للآمدي  (4)

 74 - 2/58وجم  الجوام  م  البناني  246 - 3/224والإبهاج  495 - 3/455المحيط 
 174 - 169/ الفحول وإرشاد 167 - 2/158 المنتهى ومختصر 234 - 2/196 ونهاية السول

 430التمهيد للإسنوي / (5)
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 الراب  طلبالم

 خـالنس

 تعري  النسخ : - لاً أوّ 
 . (1)الإزالة والنقل والرف  والتحويل : سخ لغةً الن    
، أو رف   (2)رف  الحَ  الثاب  بخطا  متقدم بخطا  متراخ عنه : واصطلاحاً     

 . (3)الحَ  ال رعي بدليل شرعيّ متأخر
 أنواع النسخ : - ثانياً 

 نسخ التلاوة م  بقاء الحَ  . الأول :
 خُ يت ال    [ :أي من القرآل  ]ا أنُتزخل يم  فخ  ال  :" ك   قول عمر بن الِطا   ومنه :    
 ول  قُ ي ـ  لت أ   لا  وت ل   هخ دخ ي  ي بخ سخ فت ي ن ـ يخ ال  ثم قال : و  ، "  ةت  بـ  ا التوهُم  جمُُ ارت ا ف  ي  ن ـ ا ز  ذ  إخ  ةُ خ  يت ال   و  
اه  تـُّ بـ  ثتـ لأ   " الِل خ  ا خ ت   كخ فيخ  رُ م  عُ  اد  ز  "  الُ الن  

(4) . 
 نسخ الحَ  دول التلاوة . الثاني :

في قوله تعالى  نسخ الإعداد بالحول للمتوفى عنها زوجها بأربعة أشهر منه :و     
ِّينَ يُتَوفََّوۡ } زۡوَجٰٗ  وَيذََرُونَ  مِّنكُمۡ  نَ وَٱلََّّ

َ
يَّةٗ ا أ ِّلََ ٱلَۡوۡلِّ غَيۡرَ  وصَِّ تَعًٰا إ هِّم مَّ زۡوَجِّٰ

َ
ِّ لۡ 

ِّخۡرَاج ِّينَ يُتَوفََّوۡ }م  قوله تعالى  (5){إ زۡوَجٰٗ  ذَرُونَ وَيَ  مِّنكُمۡ  نَ وَٱلََّّ
َ
هِّنَّ أ نفُسِّ

َ
ِّأ بَّصۡنَ ب ا يَتَََ

رۡ 
َ
شۡهُر   بعََةَ أ

َ
ا أ ۡۡ  . (6){وعََ

 . نسخ الحَ  والتلاوة معاً  الثالث :
 ات  ع  ض  ر   رُ  ت ع   :"آل رت قُ الت ن  مخ  ل  زخ ا أنُت يم  فخ  ال  :" ك   ما روي عن عائ ة  ومنه :    

                                         

   603،  2/602والمصباح المنيْ  892: الَليات / يُـر اج   (1)

 66روضة الناظر / (2)
 2/489مختصر المنتهى م  بيال المختصر  (3)
 ( . 1037 ) برق  271: مختصر صحيح مسل  / يُـر اج   (4)
     240سورة البقرة من الآية  (5)

 234سورة البقرة من الآية  (6)
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لهيا اللفظ حَ   ق  بت ، فل  ي ـ  (1)ات "وم  لُ عت م   س  مت بخخ    ت خ  نُسخ فـ   " ،ات م  رخّ مُح   ات  وم  لُ عت م  

 . (2)القرآل لا في الاستدلال ولا في غيْه
 شروط النسخ : - ثالثاً 
 أهمها :، لنسخ شروط لخ     
فلا يسمى  شرعيّ  كال غيْ    ، فإلت  اً شرعيّ  أل يَول الناسخ والمنسوخ حَماً  -1

 . نسخاً 
فلا     منه  كال أضع     له ، فإلت  أل يَول الناسخ أقوى من المنسوخ أو مساوياً  -2

 ينسخه .
كالصفة   -عن المنسوخ ، فإل اقترل به  ومتأخراً  أل يَول الناسخ منفصلاً  -3

 . ، وإنما هو تخصيص فلا يسمى نسخاً  - وال رط
 بين الناسخ والمنسوخ : - رابعاً 
 أشهرها ما يلي : ، له حالات    

 .نسخ القرآل بالقرآل  الأولى :
نسخ وجو  ثبات الواحد للع رة بوجو  ثباته للاثنين في قوله تعالى  ه :مثال    
ِّنكُمۡ } ونَ  إِّن يكَُن م  ُ ۡۡ ُونَ  عِّ ْ  صَبِّٰ ِّنكُم يكَُن وَإِن مِّائََّْيَۡنِّ   يَغۡلِّبُوا لفۡٗ  م 

َ
ْ أ ِّائْةَٞ يَغۡلِّبُو ا ا م 

ِّنَ  ْ م  ِّينَ كَفَرُوا ُ عَنـَٰٔٱلۡ }وقوله تعالى  (3){ٱلََّّ فَ ٱللََّّ نَّ  وعََلِّمَ  كُمۡ نَ خَفَّ
َ
 ا  ضَعۡفٗ  َِّيكُمۡ  أ

ِّن ِّائْةَٞ يكَُ  فإَ ِّنكُم م  ٞ  ن م  ِّرَة لفۡٞ يَغۡلِّبُو اْ  صَاب
َ
ِّنكُمۡ أ لۡ يَغۡلِّبُواْ مِّائََّْيَۡنِّ  وَإِن يكَُن م 

َ
 . (4){فَيۡن أ

خَي عن أبي مسل  الأصفهاني  وهيا النسخ محلّ       اتفاق العلماء ، إلا ما حُ
 . اً ن من  جواز النسخ مطلقمخ 

 .نسخ القرآل بالسنة المتواترة والم هورة  الثانية :
ِّذَا كُمۡ كُتِّبَ عَليَۡ }نسخ الوصية للوالدين والأقربين في قوله تعالى  مثاله :      حَضََ  إ

                                         

 ( . 879 ) برق  231مختصر صحيح مسل  / يُـر اج   (1)

 . بتصرف 557 - 3/554شرح الَوكب المنيْ  (2)
 65سورة الأنفال من الآية  (3)
 66سورة الأنفال من الآية  (4)
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 ۡ حَدَكُمُ ٱل

َ
ۡ  خَيۡرًا ترََكَ  إِّن مَوتُۡ أ يَّةٱل ي ة  لخو ارخث} بقوله  (1){وصَِّ ،  (2){لا  و صخ

 .  ة جائز عند الجمهور ، ومنعه الإمام ال افعي والنسخ في هيه الحال
 نسخ السّنّة بالسّنّة ، والمتواتر بالمتواتر ، والآحاد بالآحاد . الثالثة :

ر ةخ التقُبُورخ ؛ أ لا  فـ زُورُوه ا} قوله  مثاله :     َُ ت ع نت زخيا  تُ  . (3){كُنتُ  ن ـه يـت
  .  كالأصفهاني النسخ وقوع أنَر نم   إلا ، العلماء اتفاق محلّ  النسخ وهيا    

 نسخ السّنّة بالقرآل . الرابعة :
بقوله تعالى  -ة ن  الثابتة بالسُّ  -نسخ استقبال بي  المقدل في الصلاة  مثاله :    
ِّ وجَۡ } دِّ  شَطۡرَ  هَكَ فوََل   . (4){رَامٱلَۡ  ٱلمَۡسۡجِّ
 يْه .وغ  وهيا النسخ جائز عند الجمهور ، ومنعه الإمام ال افعي    

 نسخ المتواتر من الَتا  والسنة بالآحاد .. الِامسة :
 والنسخ في هيه الحالة غيْ جائز عند الجمهور ، وج و ز هُ الظاهرية .    

 .النسخ بالقيال والإجماع  السادسة :
 الِل   عبد أبو وج و ز   ، منسوخاً  ولا ناسخاً  منهما واحد يَول لا أنه على والجمهور    

 . بالقيال القيال نسخ  بَر أبو القاضي وج و ز   ، بالإجماع النسخ  البصري
 بدل والأخ  والأثقل :ال باعتبارالنسخ  أنواع - خامساً 

 ينقس  نسخ بهيا الاعتبار إلى أقسام أربعة :    
 .بدل  بلاالنسخ  الأول :

خ  ت بلا بدل في نسخ تقديم الصدقة عند مناجاة النبّ  مثاله :     قوله  ، ونُسخ
هَايََٰٓ }تعالى  يي

َ
ِّينَ  أ ْ مَنُو  ءاَ ٱلََّّ ِّذَا ا ْ  ٱلرَّسُولَ  نَجَٰيتۡمُُ  إ مُوا ِّ قَد   م  (5){صَدَقةَ نََوَۡىكُٰمۡ  يدََيۡ  بَيۡنَ  ََ

                                         

 180سورة البقرة من الآية  (1)

 .. هيا الحديث أخرجه أحمد والبيهقي وغيْهما (2)
 6/264وسنن البيهقي  5/267د أحمد : مسن يُـر اج      

 . ( 496 ) برق  133/ مسل  صحيح مختصر يُـر اج   .. وغيْه مسل  أخرجه الحديث هيا (3)
 144سورة البقرة من الآية  (4)
 12سورة المجادلة من الآية  (5)
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شۡ }قوله تعالى 

َ
ن فَقۡتمُۡ ءَأ

َ
ْ  أ مُوا ِّ ِّذۡ  صَدَقَتٰ    نََوَۡىكُٰمۡ  يدََيۡ  بيَۡنَ  تقَُد  ْ  لمَۡ  فإَ ُ  وَتاَبَ  تفَۡعَلُوا  ٱللََّّ

ْ  ليَكُۡمۡ عَ  قِّيمُوا
َ
لوَٰةَ  فأَ َ وَرسَُولَِ وءََا ٱلصَّ يعُواْ ٱللََّّ طِّ

َ
كَوٰةَ وَأ  . (1){توُاْ ٱلزَّ

 .   وهيا النسخ أجازه أكثر الأصوليين ، ومنعه داود الظاهري    
 .النسخ بالأخ   الثاني :

 . روع  أشهر أربعة إلى زوجها عنها المتوفى حق في بالحول الاعتداد نسخ : مثاله    
 وهيا النسخ متف ق على جوازه ووقوعه .    

 .النسخ بالأثقل  الثالث :
 . (2)نسخ وجو  صيام عاشوراء بوجو  صوم شهر رمضال مثاله :    
وداود الظاهري   وهيا النسخ أجازه أكثر الأصوليين ، ومنعه الإمام ال افعي    

 . 
 .ساوي النسخ بالمُ  الراب  :

 ل بي  المقدل باستقبال الَعبة ، وليا كال تحويلها اختباراً نسخ استقبا مثاله :    
تَِّّ  ٱلقِّۡبلۡةََ  نَاوَمَا جَعَلۡ }للمؤمنين بقتضى قوله تعالى 

عَۡلمََ  إِّلََّّ  عَليَۡهَا   كُنتَ  ٱلَّ  يَََّّبِّعُ  مَن لنِّ
ٰ  ينَقَلِّبُ  مِّمَّن ٱلرَّسُولَ  يۡ }وقوله تعالى  (3){عَقِّبَيۡه عََلَ

َ
ْ  نَمَافأَ  . (4){ٱللََّّ  وجَۡهُ  ثمََّ ََ  توَُليوا

 . (5)وهيا النسخ متفق على جوازه ووقوعه    

                                         

 13سورة المجادلة من الآية  (1)

 163ومختصر صحيح مسل  /(  919 ) برق  255/ : مختصر صحيح البخاري يُـر اج   (2)
 ( . 611 ) برق 

   143سورة البقرة من الآية  (3)
 115سورة البقرة من الآية  (4)

 585 - 3/525وشرح الَوكب المنيْ  81 - 66النسخ في : روضة الناظر / يُـر اج   (5)
 - 301/ الفصول تنقيح وشرح 299 - 1/280 البنود ون ر 242 - 2/185 اللم  وشرح
وأصول الفقه  160 - 4/63والبحر المحيط  200 - 2/185ومختصر المنتهى  322

 95 - 3/81ومنتهى السول  267 - 2/224ونهاية السول  270 - 250للخضري /



164 
 الِامس  طلبالم

 روفـمعاني الح

 لقد اهت  الأصوليول بالحروف لَثرة وقوعها في الأدلة ، والفقيه المجتهد يتاج إلى    
 . ال رعية الأحَام استخراج في بارز دور من لها ام  لخ  ؛ الحروف هيه معاني معرفة
 منها وأه  معانيها : ونيكر فيما يلي بعضاً     
 .) أ وت (  -1

 وتأتي لمعال عديدة ، منها :    
رۡ }نحو : قوله تعالى ،الإضرا      

َ
ِّلََٰ  سَلنَۡهُٰ وَأ لفٍۡ  مِّائْةَِّ  إ

َ
وۡ  أ

َ
أي بل  (1){يزَِّيدُون أ

 يزيدول .
تىَهَٰا  }نحو : قوله تعالى  ،الإبهام     

َ
مۡرُناَ أ

َ
وۡ  لََلًَۡ  أ

َ
 . (2){انَهَار أ

ِّثنَۡا }نحو : قوله تعالى  ،ال ك      وۡ  مًايوَۡ قاَلوُاْ لَۡ
َ
 . (3){ميوَۡ  بعَۡضَ  أ

رَٰتهُُ }نحو : قوله تعالى  ،التخييْ      ِّطۡعَامُ   ۥ فكََفَّ ِّ  إ َة َۡ وسَۡطِّ  مِّنۡ  مَسَٰكِّينَ  عَ
َ
  تُطۡعِّمُونَ  مَا أ

هۡ 
َ
وۡ  لِّيكُمۡ أ

َ
وۡ  كِّسۡوَتُهُمۡ  أ

َ
 . (4){قَبَةرَ  تََرِّۡيرُ  أ

 نحو : قوله  : الَلمة اس  أو فعل أو حرف . ،التقسي      
 .) الباء (  -2

 وتأتي لمعال  ، منها :    
كُُومُ  وَلقََدۡ }نحو : قوله تعالى  ،الظرفية ) المَانية (      ُ  نصََََ ِّبَدۡر   ٱللََّّ ذِّلَّة ب

َ
نتمُۡ أ

َ
 . (5){وَأ

ِّلََّّ  }لى نحو : قوله تعا ،الظرفية ) الزمانية (      َّينَۡهُٰ  لوُط    ءاَلَ  إ ِّسَحَرنََّ  . (6){م ب
                                         

   147سورة الصافات الآية  (1)

   113سورة المؤمنول من الآية  (2)
 24سورة يونس من الآية  (3)
 89سورة المائدة من الآية  (4)
  123سورة آل عمرال من الآية  (5)

 34سورة القمر من الآية  (6)
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خَذۡ }نحو : قوله تعالى  ،السببية     

َ
ِّذَنۢ ناَفكَُُلّا أ  . (1){بِّهب

 بزمام الناقة . نحو : قولك : أخيتُ  ،الإلصاق     
ْ وَٱمۡ }نحو : قوله تعالى  ،التبعيض       . (2){بِّرءُُوسِّكُم سَحُوا
 ولك : كتب  بالقل  .نحو : ق ،الاستعانة     
 .) الواو (  -3

 وتأتي لمعال  عديدة ، منها :    
ْ وَٱدۡ }نحو : قوله تعالى ، العط       دٗ  ٱلۡۡاَبَ  خُلُوا ةسُجَّ  . (3){ا وقَوُلوُاْ حِّطَّ
 ۥ  لمَُ وَمَا يَعۡ }نحو : قوله تعالى  ،الاستئناف      وِّيلهَُ

ۡ
 . {ٱللََّّ  إِّلََّّ  تأَ

 لأفعلن  كيا . : قولك : والِل خ نحو  ،بدل عن القس       
 .) في (  -4

 وتأتي لمعال  عديدة ، منها :    
نتمُۡ }نحو : قوله تعالى  ،الظرفية ) المَانية (     

َ
ۡ  فِِّ  عَكِّٰفُونَ  وَأ دٱل  . (4){مَسَجِّٰ

ْ وَٱذۡ }نحو : قوله تعالى  ،الظرفية ) الزمانية (      َ  كُرُوا يَّام   فِِّ   ٱللََّّ
َ
ٰ  أ عۡدُودَ  . (5){تمَّ

ْ قاَلَ ٱدۡ }نحو : قوله تعالى  ،المصاحبة      مَم   فِِّ   خُلُوا
ُ
 . (6){قدَۡ خَلتَ أ

كُمۡ }نحو : قوله تعالى  ،التعليل      خَذۡتمُۡ  َِّيمَا   لمََسَّ
َ
يم عَذَاب   أ  . (7){عَظِّ

ِّبَنَّكُمۡ فِِّ جُذُوعِّ ٱلنَّخۡل}نحو : قوله تعالى  ،الاستعلاء      صَل 
ُ
 . (8){وَلَۡ

و  }نحو : قوله تعالى  ، " إلى" بعنَ      ْ فرََدي يَهُمۡ  ا يدِّۡ
َ
فۡ  فِِّ   أ

َ
 . (9){وَهِّٰهِّمأ

                                         

    40سورة العنَبوت من الآية  (1)
 6سورة المائدة من الآية  (2)

   58سورة البقرة من الآية  (3)
 187سورة البقرة من الآية  (4)
 203سورة البقرة من الآية  (5)
    38سورة الأعراف من الآية  (6)
 68فال من الآية سورة الأن (7)

     71سورة طه من الآية  (8)
 9سورة إبراهي  من الآية  (9)
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 .) اللام (  -5

 ..وتأتي لمعال  عديدة ، منها     
 }نحو : قوله تعالى  ،الملك     

َ
مَوَٰتِّٰ وَمَا فِِّ ٱلۡۡ ِّ مَا فِِّ ٱلسَّ َّ  . (1){ضرۡللَِّّ

زۡ }نحو : قوله تعالى  ،الاختصاص     
ُ
ِّلمُۡتَّقِّينَ  ٱلَۡۡنَّةُ  لِّفَتِّ وَأ  . (2){ بعَِّيدغَيۡرَ  ل

 ۥ فٱَلَۡ }نحو : قوله تعالى  ،العاقبة      كَُونَ  فِّرعَۡوۡنَ  ءَالُ  قَطَهُ  . (3){ا وحََزَناعَدُو ٗ  لهَُمۡ  لَِّ
ذقۡاَنِّ }نحو : قوله تعالى  ، " على" بعنَ     

َ
ِّلۡۡ ونَ ل ديََِّري  . (4){اسُجَّ

ۡ }و : قوله تعالى نح ، " في" بعنَ      وَمِّۡ  قِّسۡطَ نَ ٱلۡ مَوَزِّٰيوَنضََعُ ٱل  . (5){قِّيَمَٰةٱلۡ  لَِّ
لََِ   نَهُٰ سُقۡ }نحو : قوله تعالى  ، " إلى" بعنَ      ِّت لِّۡ ي   . (7) (6){مَّ
 أثر حروف المعاني في الأحَام :* 

ق  ت عند طلُخّ  " أن  طالق في يوم كيا "مما يتفرع على حروف المعاني : ما إذا قال :    
إنها تطلق عند  : طلوع الفجر من ذلك اليوم ؛ لأل الظرفية قد تحقق  ، وفيه قول

ه من الأوقات المحددة : كوق  الظهر ، غرو  ال مس ، وقخست على اليوم غيْ  
 . (8)والعصر ونحوهما

فلا   إذا حل  لا تخرج امرأته إلى العرل فخرج  بقصده ولم تصل إليه  ومنها :    
ثم     لأل الغاية لم توجد ، وكيا لو انعَس الحال فخرج  لغيْ العرل  ينث ؛

                                         

  284سورة البقرة من الآية  (1)

 31سورة ق الآية  (2)
 8سورة القصص من الآية  (3)
 107سورة الإسراء من الآية  (4)
 47سورة الأنبياء من الآية  (5)
 57سورة الأعراف من الآية  (6)
الجوام   وجم  85 - 76/ والوجيز 119 - 2/64 التحرير تيسيْ : في لمعانيا حروف يُـر اج   (7)

 - 38وبيل النظر / 298 - 275والَوكب الدري / 365 - 1/336م  حاشية البناني 
 264 - 2/255وشرح اللم   118 - 1/98وشرح التوضيح م  التلويح  50

    227التمهيد للإسنوي / (8)
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فإنه لا ي ترط  ؛ " للعرل "دخل  إليه ، بخلاف ما إذا أتى بـ) اللام ( فقال :

)    بل ال رط أل تخرج له وحده أو م  غيْه ؛ لأل حرف الغاية وهو  ؛وصولها إليه 
 . (1)إلى ( لم يوجد

                                         

 287الَوكب الدري / (1)
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 المبحث السادل
 المتفق عليهاالأدلة 

 المطلب الأول
 تعري  الأدلة وأقسامها

 تعري  الأدلة : - لاً أوّ 
 . (1)المرشد والَاش  " ، وهودليل  " جم  :لغةً الأدلة     
 . (2)خبريّ  ل بصحيح النظر فيه إلى مطلو ص  و  تـ  ما يمَن أل ي ـُ : واصطلاحاً     
لّ با وع ر فـ ه ا ال يخ خلّاف      ت د  لنظر الصحيح فيه على حَ  بأنه : ما يُست

 . (3)شرعيّ عمليّ على سبيل القط  أو الظن
 أقسام الأدلة : - ثانياً 
  باعتبارات مختلفة : تقسيمات   إلى الأدلةتنقس      

 :القط  والظن التقسي  الأول : باعتبار 
    . ّ  تنقس  الأدلة بهيا الاعتبار إلى قسمين : دليل قطعيّ ، ودليل ظنيخّ
 ليل القطعي قسمال :والد    

دليل قطعيّ الثبوت ، وهو الدليل اليي ورد إلينا بطريق التواتر ،      وهيا  الأول :
 متحقق في الَتا  والسنة المتواترة .

 . تخصيصاً  ولا تأويلاً  يتمل لا اليي الدليل وهو ، الحَ  على الدلالة قطعيّ  دليل : الثاني
ْ ٱوٱَعۡبُدُو }قوله تعالى  نح تو :     ِّ ا ۡۡ ُ َ وَلََّ ت ْ للََّّ ِّهِّ  كُُووا  ؛ فهيا النص القرآني (4){اشَيۡ  ۦب

                                         

 1/199والمصباح المنيْ  229: مختار الصحاح / اج  يُـر   (1)

 97،  1/96شرح اللم   يُـر اج  ، و  1/26مختصر المنتهى م  شرح العضد  (2)
 25عل  أصول الفقه / (3)
 36سورة النساء مخن الآية  (4)
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أو الدليل قطعيّ الثبوت لأنه ثاب  بالتواتر ، وقطعيّ الدلالة على الحَ  لأنه       لا 

 يتمل تأويلًا ولا تخصيصاً .
تُمُونيخ  ك م ا ص لُّوا}  قوله : السنة نومخ      كال  وإل يلالدل فهيا ؛ (1){أُص لخّي ر أ يتـ

ّ الثبوت إلا أنه قطعيّ الدلالة على الحَ  ؛ لأنه لا يتمل تأويلًا ولا تخصيصاً .  ظنيخّ
 والدليل الظني قسمال :    

ّ الثبوت ، وهو الدليل اليي ورد إلينا بغيْ طريق التواتر ، وهو  الأول : دليل ظنيخّ
 متحقق في الحديث الم هور وخبر الواحد .

ّ  الثاني :  الدلالة على الحَ  ، وهو الدليل اليي احتمل التأويل أو دليل ظنيخّ
 التخصيص .

هِّنَّ }قوله تعالى  نح تو :     نفُسِّ
َ
ِّأ بَّصۡنَ ب ؛ فالقرء لفظ  (2){ءثلََثَٰةَ قُرُو  وَٱلمُۡطَلَّقَتُٰ يَتَََ

م ترك يتمل التأويل على أحد معنييه : الطهر أو الحيض ، وليا كال هيا الدليل أو 
ّ الدلالة على الحَ  .النص ال  َريم قطعي  الثبوت لَنه ظنيخّ

خَت ا } قوله  ومن السنة :     ر أت بخف اتحخ ةخ الت ؛ فهيا  (3){لا  ص لا ة  لخم نت لم ت ي ـقت
ّ الدلالة على الحَ  لأنه يتمل  ّ الثبوت لأنه خبر واحد ، وهو ظنيخّ الدليل ظنيخّ

صلاة صحيحة ( ، أو نفي الَمال ) أي  التأويل على معنيين : نفي الصحة ) أي لا
 . (4)لا صلاة كاملة (

 التقسي  الثاني : باعتبار النقل والعقل :
 تنقس  الأدلة بهيا الاعتبار إلى قسمين :    

 دليل نقليّ ، وهو الدليل اليي نقُخل إلينا ، وهو الَتا  والسنة والإجماع الأول :
                                         

 ..  عن مالك بن الحويرث والدارمي والبيهقي أ ختر جه البخاري هيا الحديث (1)
) انوا جماعةً برق       كتا  الأذال : با  الأذال لخلمُسافخر إذا ك  صحيح البخاري : : يُـر اج      

 وسنن البيهقي(  1225كتا  الصلاة : با  م ن أ ح قّ بالإمامة برق  )   :الدارمي سنن ( و  595
  2/345الَبرى 

 228سورة البقرة مخن الآية  (2)
 هيا الحديث سبق تخريجه . (3)
لّاف /عل   يُـر اج   (4)  40،  39أصول الفقه لِخ
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 نقُخل إلينا نقلًا صحيحاً .وقول الصحابي والعرف وشرع م ن قبلنا إلت 

دليل عقليّ ، وهو ما يستخرجه العقل بواسطة النظر في المقدمات العقلية ،  الثاني :
 . اليرائ  وسدّ  والاستصحا  والاستحسال المرسلة والمصلحة القيال في ذلك ويتحقق

منهما وليس معنَ تقسي  الأدلة إلى دليل نقليّ وعقليّ أل كُلًا منهما ألّ كُلًا     
مستغن  عن الآخ ر ؛ لأل الأدلة النقلية تحتاج إلى عمل العقل في فهمها واستنباط 
الأحَام منها ، وكيلك الأدلة العقلية لا تُـعتتـ بر  شرعاً إلا إذا استندت إلى الدليل 

 العقلي .
: إل العقل لن يهتدي إلا بال رع ،  وفي ذلك يقول حجة الإسلام الغزالي     

بين إلا بالعقل ، فالعقل كالأسال ، وال رع كالبناء ، ولن يغني أسال ما وال رع لا يت
 . (1)لم يَن بناء ، ولن يثب  بناء ما لم يَن أسال

 :الإجمال والتفصيل باعتبار  التقسي  الثالث :
 تنقس  الأدلة بهيا الاعتبار إلى قسمين :    

ق بسألة بخصوصها ولا تدلّ أدلة إجمالية ، وهي الأدلة الَلية التي لا تتعلالأول : 
على حَ  بعينه : كمصادر الأحَام ال رعية الأربعة ) الَتا  والسنة والإجماع 
نَ  عليها مخن قواعد أصولية ، نحو : قولنا " الأمر  والقيال ( وما يتعلق بها أو ما يُـبـت
لخلوجو  " ؛ فهي قاعدة أصولية ت مل جمي  أوامر ال رع دول أمر بعينه ، وكيلك 

 النهي لخلتحريم " ؛ فإنها ت مل جمي  نواهي ال رع دول نهي بعينه ." 
أدلة تفصيلية ، وهي الأدلة الجزئية التي تتعلق بسألة بخصوصها ويدلّ كل  الثاني :

لوَٰة}واحد منها على حَ  بعينه ، نحو : قوله تعالى  ْ ٱلصَّ قِّيمُوا
َ
؛ فهيا دليل  {وَأ

 تَبوَلََّ يَغۡ }فروضة ، ونحو : قوله تعالى جزئيّ دلّ على وجو  إقامة الصلاة الم
 . (3)؛ فهيا دليل جزئيّ أو تفصيليّ على حرمة الغخيبة (2){بعَۡضا بَّعۡضُكُم

                                         

 ، 207/ لخلخضري الفقه وأصول 14 ، 13/ البري لخزكريا الإسلامي الفقه أصول : يُـر اج   (1)
208 

  12سورة الحجرات مخن الآية  (2)

 1/25أصول الفقه الإسلامي لخلزحيلي  يُـر اج   (3)
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 التقسي  الراب  : باعتبار الحجية وعدمها :

 الحجية معناها : الإلزام ووجو  الاتباع .    
 والأدلة بهيا الاعتبار تنقس  إلى قسمين :     

 . والقيال ، والإجماع ، ةن  والسُّ  ، الَتا  : وهي ، هاحجيت ىعل متفق ةأدل : الأول
،  والاستحسال ، والعُرف ، قبلنا م ن شرع : وهي ، هاحجيت في  مختل   أدلة : الثانيو 

 . (1)إلخ والاستصحا  ، وقول الصحابي ...، والمصلحة المرس لة 

                                         

 27 - 25لاف /وعل  أصول الفقه لِ 208 - 205: أصول الفقه للخضري / يُـر اج   (1)
 9 - 7ومباحث في الأدلة المختل  عليها /
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 الثاني طلبالم

 ا ـالَت

 : الَتا  تعري  - لاً أوّ 
يطل ق على كل كتابة ومَتو  ، ثم غلب في عرف أهل ال رع على  الَتا  لغةً :    

 . (1)القرآل
 . (2)مصدر بعنَ القراءة : القرآل لغةً و     
للإعجاز ولو بسورة منه  على سيدنا محمد  لتعالى المنز  الِل  كلام   : واصطلاحاً     
 . (3)، المنقول إلينا تواتراً  بتلاوته المتعب د، 
 دلالة آياته على الأحَام : - نياً ثا

 على الأحَام إلى قسمين : الَريم دلالة آيات القرآلتنقس      
 .الدلالة ، وهو ما لم يتمل التأويل  نص قطعيّ  الأول :

ِّصۡفُ  وَلكَُمۡ }قوله تعالى  نح تو :     زۡوَجُٰكُمۡ  ترََكَ  مَا ن
َ
َّهُنَّ  يكَُن لَّمۡ  إِّن أ  . (4){وَلَد  ل

ّ   :والثاني  .الدلالة ، وهو ما احتمل التأويل  نص ظنيخّ
هِّنَّ }قوله تعالى  نح تو :     نفُسِّ

َ
ِّأ بَّصۡنَ ب فالقرء في اللغة  ؛ {ءثلََثٰةََ قرُُو  وَٱلمُۡطَلَّقَتُٰ يَتَََ

 ق على الطهر والحيض . يطل  
والنقل فجميعها قطعية الورود والثبوت  : ن ناحية الورودأمّا دلالة آيات القرآل مخ     

 . في ذلك من المسلمين ، ولا مخال   
 مرتبته بين الأدلة : -ثالثاً 
 القرآل الَريم هو أول الأدلة ال رعية ومصدرها ، وإليه ترج  .    
  : فليس  تنزل بأحد مخن أهل دين الِل  نازلة إلا في قال الإمام ال افعي     

                                         

 62إرشاد الفحول / (1)

   2/502والمصباح المنيْ  720الَليات / (2)
 14والنبأ العظي  / 62وإرشاد الفحول / 70المختصر في أصول الفقه / : يُـر اج   (3)
 12سورة النساء من الآية  (4)
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 . (1)كتا  الِل  الدليلُ على سبيل الهدى فيها

ي}في قوله تعالى  وقال الفخر الرازي      طِّ
َ
ْ أ ِّينَ ءاَمَنُو ا هَا ٱلََّّ يي

َ
أ يعُواْ يََٰٓ طِّ

َ
َ وَأ ْ ٱللََّّ عُوا

 
َ
وْلِِّ ٱلۡۡ

ُ
ِّن مِّنكُمۡۖ  مۡرِّ ٱلرَّسُولَ وَأ ء   فِِّ  تنََزٰعَۡتُمۡ  فإَ ِّ وَٱلرَّسُولفرَُديوهُ إِّلََ ٱ شََۡ : اعل  أل هيه  {للََّّ

ر عل  أصول الفقه ؛ وذلك لأل الفقهاء زعموا أل الآية آية شريفة م تملة على أكث
 أصول ال ريعة أربعة : الَتا  والسُّن ة والإجماع والقيال ...

ي}أم ا الَتا  والسُّن ة : فقد وقع  الإشارة إليهما بقوله تعالى      طِّ
َ
يعُواْ أ طِّ

َ
َ وَأ عُواْ ٱللََّّ

 . {ٱلرَّسُول
 }وقوله تعالى     

َ
وْلِِّ ٱلۡۡ

ُ
ب  {نكُممِّ  مۡرِّ وَأ أهل الحلّ والعقد مخن الأمة ، وذلك يوجخ

 القط  بأل إجماع الأمة حجة .
ِّن تنََزٰعَۡ }وقوله تعالى      ء   فِِّ  تمُۡ فإَ ِّلََ ٱ شََۡ ِّ وَٱلرَّسُولفرَُديوهُ إ يدلّ عندنا على أل  {للََّّ

 . (3).. ا.هـ (2)القيال حجة
 أنواع الأحَام القرآنية : -رابعاً 
نِّ ٱحۡ }عي في القرآل الَريم مخن أهّ  مقاصده ؛ قال تعالى الجانب الت ري    

َ
 كُموَأ

ِّمَا   بيَنَۡهُم نزَلَ  ب
َ
، وأحَام القرآل وردت صريةً في آيات معدودة ، حصرها  (4){ٱللََّّ  أ

 تعالى إلا وفيها في خمسمائة آية ، لَن ما مخن آية مخن آيات الِل   الفخر الرازي 
نقلًا عن الم ايخ أل سورة البقرة فيها أل   لعربي وليا قال ابن احَ  وتوجيه ، 

 . (5)حَ  وأل  أمر وأل  نهي وأل  خبر
 ومنه  :وقد قس  بعض المتأخرين هيه الأحَام القرآنية إلى أنواع ،     
 ، واليي حصرها في ثلاثة أنواع : ال يخ عبد الوها  خلّاف  -

   اعتقاده في الِل  تعالى وملائَتهأحَام اعتقادية تتعلق با يجب على المَل   الأول :
                                         

  20الرسالة / (1)

 بتصرف . 251،  5/250التفسيْ الَبيْ  (2)
ف لِلاّ      وعل  أصول الفقه  213 - 209الَتا  في : أصول الفقه للخضري / يراج  (3)
 96 - 70وأصول الفقه لأبي زهرة / 41 - 28/
 49سورة المائدة مخن الآية  (4)
 5/350والمستصفى  1/497والمحصول  1/15: أحَام القرآل لابن العربي  يُـر اج   (5)
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 . روكتبه ورسله واليوم الآخخ 

أحَام خُلُقية تتعلق با يجب على المَل  أل يتحلى به مخن الفضائل       الثاني :
 وأل يتخلى عنه من الرذائل.

 .. وتصرفات وعقود وأفعال أقوال مخن المَل  عن يصدر با تتعلق عملية أحَام : الثالث
أل النوع الأخيْ هو فقه القرآل ، وهو المقصود إليه بعل  أصول   وذكر    
تتنوع  وهيه ، المعاملات وأحَام العبادات أحَام : إلى العملية الأحَام قس  ثم ، الفقه
(1)ومالية واقتصادية ودولية دستورية ومرافعات وجنائية ومدنية شخصية أحوال إلى

 .. 
لُُقي الأحَام أل أرى ولَني      إما لأنها ؛ الأصول عل  في - أيضاً  - مقصودة ةالِت

ْ } تعالى قوله في الصدق : نحو ، فعل اقتضاء قِّين مَعَ  وَكُُوونوُا دِّٰ اقتضاء  وإما ، (2){ٱلصَّ
ِّ  عِّندَ  تًاكَبَُ مَقۡ }ترك ، نحو : الَي  في قوله تعالى  ن ٱللََّّ

َ
ْ  أ  . (3){عَلوُنتفَۡ  لََّ مَا  تقَُولوُا

،  العبادات : منها نيكر ، أقسام إلى قسمها واليي ،  زهرة أبو محمد ال يخ -
والَفارات ، والمعاملات ، والأسرة ، والعقوبات الزاجرة ، والعلاقة بين الحاك  

 .. (4)والمحَوم ، ومعاملة المسلمين لغيْه 
يمَن  -رحمهما الِل   -وهيه التقسيمات التي ذهب إليها ال يخال الفاضلال     
  قسمين :ها جميعاً إلىردّ 

ما كال طلباً لخفعل إيجابًا كال أم ندبًا ، أو كال طلباً لخترك فعل تحريماً   القس  الأول :
 كال أم كراهة .
ما لا طلب  فيه : كالإباحة ، ونصب الأسبا  وال رائط والموان   القس  الثاني :

 والصحة والفساد ، ونحو ذلك مخن الأحَام الوضعية الِبرية.
في كتابه    المختار عندي ، هو ما ارتضاه العز بن عبد السلام وهيا التقسي    

 . (5)" الإمام "
                                         

 بتصرف . 39 - 37الفقه لِلّاف / عل  أصول (1)

 119سورة التوبة من الآية  (2)
 3سورة الص  الآية  (3)
 96 - 86يُـر اج   أصول الفقه لأبي زهرة / (4)
 77 - 75يُـر اج   الإمام في بيال أدلة الأحَام / (5)
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 المطلب الثالث

 السُّـن ـة

 تعري  السُّن ة : -أوّلًا 
 . (1)السيْة والعادة والطريقة المحمودة المستقيمة السُّن ة في اللغة :    
 لفرض والواجب .عند الفقهاء : اس  لما شرع زيادة على ا واصطلاحاً :    
 من قول أو فعل أو تقرير أو صفة . كل ما أثُخر  عن النبّ   وعند المحدخّثين :    
 من قول أو فعل أو تقرير . ما ثب  عن النبّ  وعند الأصوليين :    
 .  (2)القرآل يقابل ما على - أيضاً  - وتطل ق ، البدعة مقابل على السُّن ة كما تطل ق     

 ي ةُ السُّن ة ، ونسبتها إلى القرآل الَريم من جهة الاحتجاج بها :حُجخّ  -ثانياً 
،   الاتباع وواجبة مُلتزخم ة فيها الواردة الأحَام أل أيت  ؛ المسلمين بإجماع حُج ة السُّن ة    

كما أنها تُـع دّ في المرتبة الثانية مخن جهة الاحتجاج بها والرجوع إليها في استنباط 
 ة ، ولا يرج  المجتهد إليها إلا إذا لم يجد حَماً في القرآل الَريم .الأحَام ال رعي

 وسأله قاضياً  الي م ن إلى  النبّ أ رتس له عندما  معاذ حديث : ذلك ودليل    
خَت ا خ  :" قال {ت ـقتضخي بِخ  }  الِل   ر سُولخ  بخسُن ةخ  :" قال {تَ خد لم ت  ف إخلت } قال ، " الِل   بخ
ت هخدُ } قال {تَ خد لم ت  ف إخلت } قال ، "   الِل   رسول فض ر   ، {آلُو و لا   ر أتيخي أ جت

ره على دُ } وقال ص دت ي لخم ا الِل خ  ر سُولخ  ر سُول   و ف ق   ال يخي لِلخ خ  الحت مت  ر سُول   يُـرتضخ
 . (3){الِل  

 م :منزلة السُّن ة مخن القرآل الَريم باعتبار ما ورد فيها مخن الأحَا -ثالثاً 
 مخن حيث دلالتها على ما فيها -أل السُّن ة م  الَتا   ذكر الإمام ال افعي     

                                         

 339ومختار الصحاح / 1/292: المصباح المنيْ  يُـر اج   (1)

 13،  12ومباحث في علوم الحديث / 1/45نة المطهرة : بحوث في الس يُـر اج   (2)
ي الِل  أ ختر ج ه الترميي في كتا  الأحَام ع نت رسول  (3) : با  ما جاء في القاضي كيت  ي ـقتضخ

(  3119 ) برق  القضاء في الرأي اجتهاد با  : الأقضية كتا  في داود وأبو ( 1249 ) برق 
ن د الأنصار برق  )   ( . 21000وأحمد في مُست
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 ثلاثة أنواع : -مخن الأحَام 

تَ  النوع الأول :  سُن ة موافخقة له مخن حيث الإجمال والبيال ، فهي مقرخّرة ومؤكخّدة لحخُ
 ورد في القرآل الَريم .

لا مُ }حديث  نح تو :     ع ل ى خم تس  : ش ه اد ةخ أ لت لا  إخل ه  إخلا  الِل ُ و أ ل  مُح م داً  بُنيخ  الإخست
مخ ر م ض ال  ، و ح جخّ التبـ يت خ لخم نخ  ت اءخ الز ك اةخ ، و ص وت ر سُولُ الِل خ ، و إخق امخ الص لا ةخ ، و إخيتـ

ت ط اع  إخل يتهخ س بخيلا لوَٰ }م  قوله تعالى  (1){است ْ ٱلصَّ قِّيمُوا
َ
كَوٰةوَأ ْ ٱلزَّ وقوله تعالى  {ةَ وءََاتوُا

ْ كُتِّبَ } ِّينَ ءَامَنُوا هَا ٱلََّّ يي
َ
يَام كُمُ عَليَۡ يََٰٓأ ِّ ِّ عََلَ ٱلنَّاسِّ حِّجي وَ }وقوله تعالى  (2){ٱلص  َّ للَِّّ

ِّلََهِّۡ  ٱسۡتطََاعَ  مَنِّ  يۡتِّ ٱلَۡۡ  ؛ مخن حيث الدلالة على وجو  كل مخن الصلاة  (3){سَبِّيلَ إ
 ج م  عدم بيال كيفيتها .والزكاة والصوم والح

يخّن ة للقرآل . النوع الثاني :  سُن ة مُبـ 
 ولها صور :    

ل ة لخمحمل القرآل . الأولى :  سُن ة مُف صخّ
السُّن ة العملية في كيفية الصلاة ومناسك الحج ، وكيا تحديد نصا  الزكاة  نح تو :    

 وصحيح البي  وفاسده وانواع الربا .
ص ة لخعموم القرآل .سُن   الثانية :  ة مُخ صخّ

؛ فهو  (4){التق اتخلُ لا  ي رخث} من  القاتل من الميْاث في قوله  مثالها :    
يكُمُ ٱ}لخقوله تعالى  ُ فِِّ  يوُصِّ كُُومۡۖ  للََّّ وۡلَدِّٰ

َ
كَرِّ  أ ِّلذَّ ِّ  مِّثۡلُ  ل   حَظ 

ُ
 . (5){نثيَيَۡن ٱلۡۡ

                                         

(  7هيا الحديث أخرجه البخاري في كتا  الإيمال : با  بُنيخ الإسلام على خمس برق  )  (1)
( والترميي في   21ومسل  في كتا  الإيمال : با  بيال أركال الإسلام ودعائمه العظام برق  ) 
 ( .  1249كتا  الإيمال عن رسول الِل  : با  ما جاء بُنيخ الإسلام على خمس برق  ) 

 183سورة البقرة من الآية  (2)
 97سورة آل عمرال من الآية  (3)
هيا الحديث أخرجه الترميي في كتا  الفرائض عن رسول الِل  : با  ما جاء في إبطال  (4)

)        في كتا  الديات : با  القاتل لا يرث برق   ماجه( وابن  2035ميْاث القاتل برق  ) 
 . ( عن أبي هريرة  2635

 11سورة النساء من الآية  (5)
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ة لخمطل ق القرآل  الثالثة :  .سُن ة مُق يخّد 

الثّـُلُثُ ، } تقييد الوصية بالثلث في حديث سعد بن أبي وقاص  مثالها :    
يَّة  }؛ فقد قي د مطل ق الوصية في قوله تعالى  (1){و الثّـُلُثُ ك ثخيْ ِّهَ  مِّن  بَعۡدِّ وصَِّ  ا  يوُصِِّ ب

وۡ 
َ
 بعدم الزيادة على ثلث التركة . (2){ندَيۡ  أ

 سُن ة ناسخة لخلقرآل .الرابعة : 
ي ة   لا  } حديث : ثالهام      كُمۡ كُتِّبَ عَليَۡ }تعالى  لخقوله ناسخ فإنه ؛ (3){لخو ارخث و صخ
ِّذَا حَدَكُمُ  حَضََ  إ

َ
يَّةُ  خَيۡرًا ترََكَ  إِّن ٱلمَۡوتُۡ  أ ينِّۡ  ٱلوۡصَِّ َ ِّلوَۡلٰدِّ ِّين ل قرَۡب

َ
 الآية . (4){... وَٱلۡۡ

َ  الآية الَريمة ورد عن جماعة م     ،  ن الصحابة والقول بنسخ الحديث لحخ
 وهو الصحيح مخن اقوال العلماء .

خ  ت بقوله تعالى  وقال ابن عبال      يبٞ }: إنها نُسخ ِّجَالِّ نصَِّ ِّلر  ا ترََكَ  ل ِّمَّ م 
 َ  ٱلوَۡلٰدِّ

َ
 الآية . (5){... قرَۡبوُنانِّ وٱَلۡۡ

 وفيها أقوال غيْ ذلك لا يتس  المقام لخيكرها .    
 ام سَ  عنها القرآل .سُن ة واردة بأحَ النوع الثالث :

مُُر الأهلية وكل ذي نا  ، وتحريم لبس اليهب والحرير على  مثالها :     تحريم الحت
 الرجال ، وصدقة الفطر ، ووجو  الدية على العاقلة ، وتوريث الجدة ، وتحريم الجم 

الَفارة  ووجو  ، الحضر في والرهن ال فعة وت ري  ، خالتها أو وعمتها المرأة بين
                                         

هيا الحديث أخرجه البخاري في كتا  الوصايا : با  أل يترك ورثته أغنياء خيْ مخن أل  (1)
)          ( ومسل  في كتا  الوصية : با  الوصية بالثلث برق   2537يتَففوا النال برق  ) 

لوصية بالثلث والرب  برق  ( والترميي في كتا  الجنائز عن رسول الِل  : با  ما جاء في ا 3076
 (897 . ) 
 11سورة النساء من الآية  (2)
)       رواه الترميي في كتا  الوصايا عن رسول الِل  : با  ما جاء لا وصي ة  لخوارث برق   (3)

( عن  2486( وأبو داود في كتا  الوصايا : با  ما جاء في الوصية لخلوارث برق  )  2046
 . أبي أمامة الباهلي 

 180سورة البقرة من الآية  (4)

 7سورة النساء من الآية  (5)
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 . (1)اع رمضالفي جم
 أقسام السُّن ة باعتبار سندها : -رابعاً 
 تنقس  السنة باعتبار سندها عند الجمهور إلى قسمين :    

جم ت   أحال  العادة أل يتواطؤوا  المتواتر ، وهو : ما رواه عن النبّ  القس  الأول :
 على الَي  ، حتى وصل إلينا .    

 وهو قسمال :    
 فظيّ ، وهو : ما اشترك عدد رواته في لفظ بعينه .متواتر ل الأول :

هُ مخن  الن ار}حديث  مثاله :     بـ و أت م ق ع د  تـ   . (2){م نت ك ي    ع ل ي  مُتـ ع مخّداً فـ لتيـ 
 متواتر معنويّ ، وهو : ما تغايرت فيه الألفاظ م  الاشتراك في معنَ كلخّيّ . الثاني :

قال  ألّ رسول الِل   نته ما رواه أبو هريرة ، ومخ  (3)حديث الحوض مثاله :    
بر خي ب ـيتتيخ  ب ـينت   م ا} بر خي ، ن ةخ الجت   رخيا ضخ  مخنت  ر وتض ة   و مخنـت نـت ي ع ل ى و مخ  . (4){ح وتضخ

واحد أو اثنال أو جم  لم يبلغ  الآحاد ، وهو : ما رواه عن النبّ  القس  الثاني :
 حد  التواتر ..

 وهو قسمال :    

الم هور ) المستفيض ( ، وهو : ما رواه بعد الراوي الأول جم  مخن الرواة  الأول :
 بلغوا حد التواتر عن مثله  حتى وصل إلينا .

لنخّي ات}حديث  مثاله :      . (5){إخنم  ا الأ عتم الُ باخ
                                         

وأصول الفقه الإسلامي  499 - 495وحجية السنة / 115 - 91: الرسالة / يُـر اج   (1)
 464 - 1/460وأصول الفقه الإسلامي لخلزحيلي  43،  42لخزكريا البري /

 هيا الحديث أخرجه ال يخال .. (2)
)  برق   487( ومختصر صحيح مسل  / 89برق  )  32ح البخاري /: مختصر صحي يُـر اج      

1861 . ) 

 238 - 236نظ  المتناثر مخن الحديث المتواتر لخلَتاني / يُـر اج   (3)
 هيا الحديث أخرجه ال يخال .. (4)

 ( . 502( وصحيح مسل  برق  )  1888: صحيح البخاري برق  )  يُـر اج      

 خال ..هيا الحديث أخرجه ال ي (5)
 ( . 1080( ومختصر صحيح مسل  برق  )  50: مختصر صحيح البخاري برق  )  يُـر اج      
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 أو     اثنال أو واحد راو   الأول الراوي عن رواه ما : خبر الواحد ، وهو الثاني :    
 . التواتر حد يبلغ لم جم 
 هيا تقسي  السُّن ة باعتبار سندها عند الجمهور .    
فإنه  قسموها بنفس الاعتبار إلى ثلاثة أقسام : متواتر وم هور  أمّا الحنفية :    

 يرى أل الم هور من المتواتر . وآحاد ، وإل كال الجصاص 
،  فيه مختل   الم هور وجاحد ، كافر المتواتر جاحد أل على العلماء جمهور واتفق    

 وجاحد الآحاد لا يَفر عند الأكثرين .
 قطعية السنة وظنيتها : -خامساً 

السنة من جهة ورودها إلينا قد تَول قطعيّةً وقد تَول ظنخّي ةً ، فإذا كان  متواترةً     
، أم ا ما فهي قطعية ، وكيلك الم هورة مخن بداية جم  الرواة اليي بلغ حد التواتر 

 قبله فهي ظنية الورود ، وتَول ظنية الورود في خبر الآحاد .
أم ا من جهة دلالتها على الأحَام : فإنها تَول قطعي ةً إذا كال نصها لا يتمل     

 . (1)التأويل ، وقد تَول ظنخّي ةً إذا كال نصها يتمل التأويل
 : نطاق الأحَام الواردة في السنة -ساً ساد
د يظنّ البعض أل السنة مرادفة لخلمندو  ، وهي الفعل اليي طلبه ال ارع طلباً ق    

 غيْ جازم ..
خاطئ ؛ لألّ السنة أ ع ّ  مخن المندو  ؛ لأنها ت مل جمي   الأحَام  ظنّ وهو     

 ال رعية ..
تُمُونيخ أُص لخّي} فقد تأتي لخلإيجا  ، نحو : قوله      اد ؛ أف (2){ص لُّوا ك م ا ر أ يتـ

 . وجو   الاقتداء بص لاته 
خ } وقد تأتي لخلند  ، نحو : قوله      ع تـ ينت د  فـ لتيـ رتك  ت ر كت جخ  إخذ ا د خ ل  أ ح دكُُُ  التم ست

                                         

 14 - 2/2وشرح التوضيح م  التلويح  115 - 82السنة في : روضة الناظر / يُـر اج   (1)
 - 176/ الأسحار نسمات وحاشية 61 - 2/3 البناني وحاشية 128 - 2/96 الرحموت وفواتح
 46 - 33فحول /وإرشاد ال 191

 هيا الحديث سبق تخريجه . (2)
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 د   صلاة تحية المسجد .ن؛ أفاد  (1){قـ بتل  أ لت يج تلخس

لت إخ }لخم ن سأل عن الوضوء مخن لح  الغن   وقد تأتي لخلإباحة ، نحو : قوله     
ئت   ف لا  ت ـتـ و ض أ  ؛ أفاد إباحة  الوضوء مخن أكل لحوم الغن  . {ش ئت   فـ تـ و ض أت ، و إخلت شخ

حُ التم رتأ ةُ ع ل ى ع م تخه ا و لا  ع ل ى } قوله  : وقد تأتي لخلتحريم ، نحو      َ لا  تُـنت
ال تخه ا  ؛ أفاد حرمة  الجم  بين المرأة وعمّتها أو خالتها . (2){خ 
ماً } وقد تأتي لخلَراهة ، نحو : قوله      مُُع ةخ إخلا  ي ـوت م  الجت لا  ي صُوم ن  أ ح دكُُ ت ي ـوت

ه ل هُ أ وت ب ـعتد  ؛ أفاد كراهة  إفراد الجمعة بالصيام إلا أل يَول عادةً له : كيوم  (3){قـ بـت
 عرفة .

                                         

بتل ركتعتينت  فلتيـ رتك  ت  المسجد أحدك  دخل إذا با :  الصلاة كتا   في البخاري رواه( 1)  ألت  ق ـ
 المسجد تحية استحبا  با :  وقصرها المسافرين صلاة كتا   في ومسل (  425 ) برق  يجلس
 المسجد أحدك  دخل إذا جاء ما با :  لاةالص كتا   في والترميي(  1166 ) برق  بركتعتينت 
 .  الس ل مخيّ  قتادة أبي عن(  290 ) برق  ركتعتينت  فلتيـ رتك  ت 

لخ  رواه( 2)  )         برق  خالتها أو وعمّتها المرأة ب ـينت  مت الجت   تحريم با :  النَاح كتا   في مُست
 وابن(  3240 ) برق  وعمّتها رأةالم ب ـينت  مت الجت   با :  النَاح كتا   في والنسائي(  21518

َ ح لا با  : النَاح كتا  في هماج  أبي عن(  1919 ) برق  خالتها على ولا عمّتها على المرأة تُـنت
 .  هريرة

ومسل  في كتا  (  1985 ) برق  صوم يوم الجمعة با : وم الص كتا   في البخاري رواه( 3)
( وأبو داود في كتا  الصوم :  1144 ) رق  الصيال : با  كراهة صيام يوم الجمعة منفرداً ب

 .  هريرة أبي عن(  2420 ) برق  با  النهي ألت يخصّ يوم  الجمعة بصوم
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 المطلب الراب 

 اعـمـالإج

 تعري  الإجماع : - لاً أوّ 
 . (1)العزم التام على ال يء ، كما يطلق على الاتفاق : لغةً  الإجماع    
في  على حَ  شرعيّ  بعد وفاته أمة محمد  ن مخنتهديالمجاتفاق  : واصطلاحاً     

  . (2)رعصر من الأعصا
 شروط الإجماع : -ثانياً 
 . ل يَول المجمعول من المجتهدينأ ول :الأ

أو لا يعترض البعض على ما صرح به  يععلى الحَ  ال ر  ل يتفقوا جميعاً أ : الثاني
 البعض الآخر .

 . مة المحمديةن الأأل يَول المجتهدول مخ  : الثالث
 . جماع بعد وفاة النبّ لإأل يَول ا : الراب 

 . جماع في عصر واحد وليس جمي  العصورلإأل يَول هيا ا : الِامس
 . عوا عنهأل يقي  أهل الإجماع على ما أجمعوا عليه ولا يرج السادل :
م هوراً بين العلماء أو ناقله ثقة  بأل يَول إما: أل يثب  بطريق صحيح  الساب  :
 . طلاعواس  الا
لأل الأقوال لا ؛ فإل سبقه ذلك فلا إجماع  ، يسبقه خلاف مستقرّ  ألاّ  الثامن :

ن حدوث وإنما يمن  مخ  ؛ ، فالإجماع لا يرف  الِلاف السابق تبطل بوت قائليها
 .قوة مأخيه هيا هو القول الراجح لخ  .. خلاف

أل ينعقد في العصر الثاني على أحد الأقوال  فيصحّ  ؛  ترط ذلكلا يُ : وقيل     
 . ن بعدهة على م  ج  السابقة ويَول حُ 

                                         

 42/ الَليات يُـر اج   (1)
 4/436البحر المحيط  (2)
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ي ة الإجماع : - ثالثاً   حُجخّ
اتفق العلماء على أل الإجماع ممَن في نفسه ، والاطلاع عليه والعمل به ، وأنه     
 .والإمامية   ة شرعية ، ولم يخال  في ذلك إلا النّظاّمحُج  
 منها ما يلي : ، دلةواحتج الجمهور بأ    
ي}تعالى  قوله الدليل الاول :  طِّ

َ
ِّينَ ءاَمَنُو اْ أ هَا ٱلََّّ يي

َ
وْلِِّ يََٰٓأ

ُ
يعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأ طِّ

َ
َ وَأ   عُواْ ٱللََّّ

َ
 مۡرِّ ٱلۡۡ

 . (1){مِّنكُم
، ولفظ الأمر معناه ال أل  ، مرولي الأأمر بطاعة أ تعالى ل الِل  أ وجه الدلالة :    

الأمر الدنيوي ه  الملوك  و، وأُول ي مل الأمر الديني والأمر الدنيوي وهو عامّ 
وقد فسر بعض  ، ه  المجتهدول وأهل الفتيا وأولو الأمر الديني، والأمراء والولاة 

،  في هيه الآية بالعلماء أُولي الأمر -  على رأسه  ابن عبال - المفسرين
ب ، والظاهر التفسيْ با ي مل الجمي  وبا يوجخ  رول بالأمراء والولاةوفسّره  آخ  

وه   -فإذا أجم  أولو الأمر في الت ري   ، ن شأنهكل فريق فيما هو مخ   طاعة  
 .باعه وتنفيي حَمه  على حَ  وجب ات - المجتهدول

َ  مَا بَعۡدِّ  اقِّقِّ ٱلرَّسُولَ مِّن  يشَُ وَمَن } قوله تعالى الدليل الثاني : غَيۡرَ  وَيَََّّبِّعۡ  ٱلهُۡدَىٰ  لَُِ  تبَيَنَّ
 ۡ ّۦِ مُؤۡمِّنِّينَ سَبِّيلِّ ٱل ِّ ٰ  مَا نوَُلِ  يرا وسََا ءتَۡ  جَهَنَّمَۖ  وَنصُۡلِّهّۦِ توََلَِّ  .. (2){مَصِّ

ب أنه سبحانه توع د بالنار م ن اتب  غيْ  سبيل المؤمنين ، وذلك يوجخ  الدلالة : وجه    
اتباع  سبيله  ، وإذا أجمعوا على أمر كال سبيلًا له  ، فيَول اتباعه  واجباً على كلّ 

 واحد منه  ومخن غيْه  ، وهو المراد بَول الإجماع حُج ة .
  ت َُ يخّ بخ ن      ت َُ يت ل  ع   و  عُ دت ي   لا   لت أ   : ث  لا  ث   نت مخ   ت كُ ار  ج  أ   الِل    ل  إخ }  قوله الدليل الثالث :

ى ل  وا ع  عُ مخ ت  تَ ت  لا   لت أ  و   ، قخّ الحت   لخ هت ى أ  ل  ع   لخ اطخ ب  الت لُ هت أ   ر  ه  ظت ي   لا   لت أ  و  ،  يعاً وا جم خ َُ لخ هت تـ  فـ  
لا  } ، وقوله  (4){إخل  أُم تيخ لا  تَ تت مخُ  ع ل ى ض لا ل ة} ، وقوله  (3){ةل  لا  ض  
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ُ ه يخهخ الُأم ة  ع ل ى ض لا ل ة  أ ب دا  .. (1){يج تم ُ  الِل 

وهو ؛ : وفي إسناده سليمال بن سفيال  قل ُ  : قال ابن السبَي رحمهما الِل      
 : الإجماع على بالسنة التمسك كيفية في أصحابنا اختل  وقد ، ثينالمحدخّ  عند ضعي 

لم يتواتر واحد منها لَن القدر الم ترك منها متواتر  هيه الأخبار وإلت : فقال  طائفة 
 .. ا.هـ . (2)وهيه طريقة المصن ، ن الِطأ وهو عصمة الأمة ع: 

  : أنواع الإجماع - رابعاً 
 لى تقسيمين :إ قس  بعض العلماء الاجماع      

 . القط  والظن باعتبار : وللأالتقسي  ا
ّ  : إجماع قطعيّ  ينقس  الاجماع بهيا الاعتبار الى قسمين      . ، وإجماع ظنيخّ
وجو   على كالإجماع : بالضرورة الأمة ليهع أجمع  اليي هو : القطعي الإجماع -

 ؛ ، والإجماع على تحريم السرقة ، والإجماع على تحريم الزناووجو  الزكاة  الصلاة
 . ؛ لأنه لا يتاج إلى استنباط ولا استقراء ولا دقة نظر في الأدلة فهيا إجماع قطعي

ن أهل قين مخ تواترت أقوال أهل العل  والمحق : ينَار الاجماع القطعإحَ      
 . هالأصول على تَفيْ من أنَر 

ن جحد الإجماع، ب رط أل يَول ن أنَر أو م  : يَفر م    وقال القرافي    
 . ن أنَر الإجماع القطعي فهو كافرفم   ؛ اً قطعيّ 
،  هو اليي يتاج إلى استقراء وتتب  واجتهاد ودقة نظر في الأدلة : الإجماع الظني -

 . النالن وهيا لا يعرفه كثيْ مخ 
 . إجماع الأمة على أل الجد له في الميْاث السدل : مثاله    
  ، وقد نقل الآمدي ن أنَر الإجماع الظني فإنه لا يَفر بل لا يفسقوم      

أل  ، وهناك قاعدة عند العلماء: بين أهل العل  على ثبوت الإجماع الظني الِلاف  
 . اصحة، ولَن فيه المن فيه الِلاف المعتبر لا إنَار  

                                         

 الجماعة لزوم في جاء ما با :  الِل   رسول ع نت  الفتن كتا   في الترمييأخرجه  هيا الحديث (1)
 . عن ابن عمر  1/199والحاك  في المستدرك ( 2093) برق 
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 . باعتبار الصريح والسَوتي : التقسي  الثاني

 . واجماع سَوتيّ ، اجماع صريح  : بهيا الاعتبار ينقس  الى نوعينالإجماع     
 النبّ وفاة بعد الواقعة على عصر في المجتهدين جمي  اتفاقهو  : جماع الصريحالإ -

 وهيا النوع حجة بالإجماع . ، صرياً  اتفاقاً  
 . ، وإجماع عمليّ  إجماع قوليّ  لى قسمين :إلبعض وقسمه ا    
لرأي ن جماعة المجتهدين با يفيد قبوله لخ هو أل يصرح كل واحد مخ  : الإجماع القولي    

 . لاتفاق عليهالمعلن لخ 
عقود التأمين وصرح كل مجتهد  لّ لو أفتى بعض المجتهدين المعاصرين بحخ  : فمثلاً     

 . ةشرعيّ  ةً جّ وحُ  اً قوليّ  ذلك لأصبح إجماعاً معاصر با يفيد موافقته على 
كعمله   : المجتهدين جماعة نمخ  واحد كلّ  نمخ  العمل يق  أل هو : العملي الإجماع    
 ةً جّ وحُ  اً عمليّ  فإذا وق  منه  ذلك كال إجماعاً ، في المضاربة والاستصناع  جميعاً 
 . (1)ةشرعيّ 

ة و  ب ـُالنـُّ  أيه  في واقعة بعد عصرهو إبداء بعض المجتهدين ر  : اع السَوتيلإجما -
 ر .وسَوت البعض الآخ  

الحنفية قالوا : ، و  ةً ج  أنه ليس حُ  على فالجمهور :واختلفوا في حجية هيا النوع     
  ة .ج  إنه حُ 
 : ؟ م لاأ هل يَول ذلك إجماعاً  : واختلفوا    
 فعيوأكثر أصحا  أبي حنيفة وبعض أصحا  ال ا فيهب أحمد بن حنبل     

ن شرط في ذلك انقراض العصر  ن هؤلاء م  مخ  لَنت ،  ةوحج اعوالجبائي إلى أنه إجم
 .  كالجبائي

وبعض  عن داود  ولوهو منق، إلى نفي الأمرين   وذهب ال افعي    
 .  أصحا  أبي حنيفة

 . وليس بإجماع ةإلى أنه حج  وذهب أبو هاش     
إلى أنه إل كال  - ن أصحا  ال افعيمخ  -  بن أبي هريرة يّ وذهب أبو علخ     
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 . (1)ا كال إجماعاً ي  تـت ، وإل كال ف ـُ ن حاك  لم يَن إجماعاً مخ  ذلك حَماً 

 : سند الإجماع - خامساً 
بياته في إثبات الأحَام ال رعية في مقابل المصادر  هل الإجماع مصدر مستقلّ     

بدليل إلا  ةً ج  ولا يصيْ حُ  ؟ أم أنه لا ينعقد الَتا  والسنة والقيال : الثلاثة الأخرى
 ؟"  سند الاجماع" وهو ما يسمى 

 حقّ  لألّ  ؛ علماء إلى أل الإجماع لا ينعقد إلا عن مستندالن ذهب الأكثرول مخ     
 .وليس لأهل الإجماع  رسوله ولخ إن اء الأحَام ال رعية لِلخ  

هو الطريق  لأل الدليل ؛ : إل عدم الدليل يستلزم الِطأ في الأحَام وقالوا    
 . الموصل إلى الصوا 

 : قطعية السند *
 .. لإجماع في قطعية السند وظنيتهاختل  القائلول بلزوم السند لخ     
كنصوص الَتا  :   اً مستند الإجماع لا بد أل يَول قطعيّ  : إلّ  فقال أهل الظاهر    

 ل الإجماع قطعيّ لأ ؛ كخبر الواحد والقيال  : اً يّ ، ولا يجوز أل يَول ظنخّ  ومتواتر السنة
 . إذ غيْ القطعي لا يفيد القط  ؛ فلا ينعقد إلا عن دليل قطعيّ ، الدلالة 

كخبر الواحد   : اً يّ ويَول ظنخّ  اً مستند الإجماع يَول قطعيّ  : إلّ  وقال الأكثرول    
كإجماعه  على   : إلى خبر الواحد داً ن المجتهدين مستنخ وق  إجماع مخ  وقد،  والقيال

 لا  ف   اماً ع  ط   اع  ت  ابتـ  نخ م  } دلالة حديث ابن عمر عام قبل قبضه لخ حرمة بي  الط
  . (2){هي  فخ وت تـ  ست  ي  تى  ح   هُ عت بخ ي  

كإجماعه  على تحريم شح  الِنزير   : إلى القيال داً وكيلك انعقد إجماعه  مستنخ     
 . (3)السمن على قياساً  فأرة فيه مات  إذا ونحوه السيْج إراقة وعلى ، لحمه على قياساً 
 : جماع في با  الصلاةلإنماذج لخ  - سادساً 

                                         

 1/252يراج  الإحَام لخلآمدي ( 1)
وأبو داود  3/1160ومسل  في صحيحه  3/67هيا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه ( 2)
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 . وق  الظهر زوال ال مس أجمعوا على ألّ  -1
 . صلاة المغر  تَب إذا غرب  ال مس وأجمعوا على ألّ  -2
 . وق  صلاة الصبح طلوع الفجر وأجمعوا على ألّ  -3
ن صلى الصبح بعد طلوع الفجر قبل طلوع ال مس أنه م   وأجمعوا على ألّ  -4

 . يها في وقتهايصل
، وبين المغر   بعرفة -الظهر والعصر  - وأجمعوا على الجم  بين الصلاتين -5

 . والع اء ليلة النحر
 . بلة بالأذالن السنة أل تستقبل القخ مخ  وأجمعوا على ألّ  -6
:  فقال  ثور أبو وانفرد ، اً قائم المؤذل يؤذل أل السنة نمخ  ألّ  على وأجمعوا -7

 . غيْ علة نمخ  يؤذل جالساً 
 . لصلاة بعد دخول وقتها إلا الصبحن السنة أل يؤذل لخ مخ  وأجمعوا على ألّ  -8
 . الصلاة لا تَزئ إلا بالنية وأجمعوا على ألّ  -9

 . كال يرف  يديه إذا افتتح الصلاة  النبّ  وأجمعوا على ألّ  -10
 . يهالصلاة بالتَبيْ أنه عاقد لها داخل فن أحرم لخ م   وأجمعوا على ألّ  -11
 . ن اقتصر على تسليمة واحدة جائزةصلاة م   وأجمعوا على ألّ  -12
ن شيء مخ  وهو لا يريد إصلاح     في صلاته عامداً ن تَل  م   جمعوا على ألّ أو  -13
 . صلاته فاسدة ألّ  أمرها
 . عليه الإعادة ألّ  ن أكل وشر  في صلاته الفرض عامداً م   وأجمعوا على ألّ  -14
 . (2( )1)الضحك يفسد الصلاة وأجمعوا على ألّ  -51
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 المطلب الِامس

 الـالقي

 تعري  القيال : لاً أوّ 
 المساواة والتقدير . : لغةً  القيال    
 . (1)مساواة فرع لأصل في علة حَمه : واصطلاحاً     
تعالى في هيه الواقعة التي لم ي رخدت فيها نص ويتوصل إليه الِل  والقيال إظهار لحَ      

 لى ما يغلب على ظنه .المجتهد ع
ي ةُ القيال ومرتبته بين الأدلة : ثانياً   حُجخّ

 ة ، وواجب العمل به في الأمور الدنيوية .القيال حُج      
  ن شيّ فإنه كيلك عند كافة الأئمة والعلماء ، إلا م   : وأمّا القيال ال رعي    

 . وبعض المعتزلة وداود الظاهري  كالنّظاّم 
،  والإجماع والسنة الَتا  بعد ال رعية الأدلة من الرابعة المرتبة في تييأ والقيال    

 . الدلالة على الحَ  والأكثرول قالوا : إنه قطعيّ 
 : نيكر منها ما يلي ، دلة نقلية وعقليةبأ تو القيالمثبخ  ستدلّ او     

ي} قوله تعالى : وللأالدليل ا طِّ
َ
ِّينَ ءَامَنُو اْ أ هَا ٱلََّّ يي

َ
وْلِِّ عُواْ يََٰٓأ

ُ
يعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأ طِّ

َ
َ وَأ   ٱللََّّ

َ
 مۡرِّ ٱلۡۡ

  .. (2){مِّنكُم
 تنازعوا واختلفوا في شيء ليس لِلخ    سبحانه أمر المؤمنين إلت أل الِل   وجه الدلالة :    
ه دُّ ، ور   الرسولو  وه إلى الِل  دُّ رُ ي ـ  رسوله ولا لأولي الأمر منه  فيه حَ  ألت ولا لخ 

 ألّ  ، ولا شكّ  إليهما صدق عليه أنه ردّ ما ي   ل   مل كُ وإلى الرسول ي   وإرجاعه إلى الِل  
فيه  ص  ما لا ن   دّ ن ر  مخ  تساويهما في علة حَ  النصلخ  فيه با فيه نصّ  إلحاق ما لا نص  

القيال  لّ أذلك على  فدلّ  ، رسوله في حَمه ولخ لِلخ   فيه متابعةً  لألّ  ؛  والرسولإلى الِل  
                                         

 3/5 مختصر المنتهى م  بيال المختصر (1)
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 . ةج  حُ 

ِّي  }قوله تعالى  : الثاني الدليل خۡرَجَ  هُوَ ٱلََّّ
َ
ِّينَ  أ ْ  ٱلََّّ هۡلِّ  مِّنۡ  كَفَرُوا

َ
دِّيَرِّٰهِّمۡ  مِّن ٱلكِّۡتَبِّٰ  أ

لِّ ٱلَۡ  وَّ
َ
ِّ  لِّۡ ن ظَنَنتمُۡ  مَا ۡۡ

َ
ْۖ  أ ْ  يََۡرجُُوا نَّهُم وَظَنيو ا

َ
ِّعَتُهُمۡ  أ ان ِّنَ  حُصُونُهُم مَّ ِّ  م  تَ  ٱللََّّ

َ
ُ مِّنۡ فأَ  ىهُٰمُ ٱللََّّ

ْۖ يَُۡ  لمَۡ  حَيۡثُ  بُوا ِّهِّمُ  فِِّ  وَقَذَفَ  َّسَِّ يهِّمۡ  بُيُوتَهُم يَُرِّۡبوُنَ  ٱلريعۡبَ   قلُوُب يدِّۡ
َ
ِّأ يدِّۡي ب

َ
 ٱلمُۡؤۡمِّنِّينَ  وَأ

 ْ وا ُ وْلِِّ  فٱَعۡتَبِّ
ُ
  يََٰٓأ

َ
  .. (1){صَرٰبۡ ٱلۡۡ

أي فقيسوا أنفسَ  به  لأنَ  أنال  ؛ مر بالاعتبارأ تعالى الِل   لّ أ :وجه الدلالة     
 .    مثل فعله  حاق بَ  مثل ما حاق به فعلت مثله  إلت 

ِّي   يُُيِّۡيهَا قُلۡ }قوله تعالى  الدليل الثالث: هَا   ٱلََّّ
َ
نشَأ
َ
لَ  أ وَّ

َ
 لمن قال جواباً  (2){مَرَّة أ

َ  ٱلعِّۡظَمَٰ  مَن يحُِّۡ }  .. (3){رَمِّيم وَهِّ
 فإلّ  ؛ على ما أنَره منَرو البعث بالقيال  سبحانه استدلّ الِل   ألّ  الدلالة :وجه     
 على بدء خلقها وإن ائها أول مرة  سبحانه قال إعادة المخلوقات بعد فنائهاالِل  

 ن يقدر على بدء خلق ال يء وإن ائه أول مرة قادر على ألت م   لإقناع الجاحدين بألّ 
  . يعيده بل هو أهول عليه

عثه إلى يب ا أراد ألت م  ل    رسول الِل   ألّ   حديث معاذ بن جبل :الدليل الراب  
،  الِل خ  ا خ ت  خَ ي بخ ضخ قت أ   ": قال {ءاض  ق   ك  ل   ض  ر  ا ع  ذ  ي إخ ضخ قت ت ـ     يت ك  } اليمن قال له

 الِل خ  ولُ سُ ر      ر  ض  ، ف  "  وآلُ  لا  ي و  يخ أت ر   دُ هخ ت  جت أ   دت جخ أ   لم ت  لت إخ ، ف   الِل خ  ولخ سُ ر   ةخ ن  سُ بخ ف   دت جخ أ   لم ت  لت إخ ف  
 ول  سُ ر   يضخ رت ا ي ـُم  لخ  الِل خ  ولخ سُ ر   ول  سُ ر   ق  ف  ي و  يخ ال   لِلخ خ  دُ مت الحت  } الق  و   هخ رخ دت ى ص  ل  ع  
 .. (4){الِل  
يجتهد  على ألت   معاذاً  أقرّ   رسول الِل   ألّ  : وجه الاستدلال بهيا الحديث    

لوصول إلى ، والاجتهاد بيلك الجهد لخ  يقضي به في الَتا  والسنة اً إذا لم يجد نصّ 
 .لأنه نوع من الاجتهاد والاستدلال  ؛ ل القيال، وهو ي م الحَ 

                                         

 2الآية سورة الح ر :  (1)
 79سورة يس مخن الآية  (2)
 78سورة يس مخن الآية  (3)
 هيا الحديث سبق تخريجه . (4)
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 قاسوا الِلافة على إمامة الصلاة وبايعوا أبا بَر الصحابة  لّ أ : الدليل الِامس

 اهُ ض  رت ن ـ  لا  ف  ، أ   ان  ينخ دخ لخ   الِل خ  ولُ سُ ر   هُ ي  ضخ ر   ": وبيّنوا أسال القيال بقوله ، بها  
منعوها  اليين الزكاة مانعي وحاربوا ، الرسول على لالرسو  خليفة وقاسوا ، " ؟! انا  ي  نتـ دُ لخ 

قوله عز شأنه لخ ؛ خ لاته سَن له  ص   لألّ   استناداً إلى أنها كال يأخيها الرسول
ِّهِّمۡ  مِّنۡ  خُذۡ } مۡوَلٰ

َ
ِّهَا وَ  صَدَقةَٗ  أ ِّيهِّم ب

ِّرهُُمۡ وَتزَُكُو  ِّ عَليَۡ تطَُه 
ِّنَّ  هِّمۡۖ صَل  َّهُم وٰتكََ سَكَنٞ صَلَ  إ  . (1){ل

ا يم  فخ     هت ف  الت ثمُ   :  في عهده إلى أبي موسى الأشعري  ل عمر بن الِطا قا    
 ك  لخ ذ   د  نت عخ  ورخ مُ الأُ  ينت  ب ـ  ست ايخ ق   ، ثمُ   ةن  سُ  لا  و   آل  رت ق ـُ يهخ فخ  س  يت ا ل  ممخ   ك  يت ل  ع   د  ر  ا و  ممخ   ك  يت ل  إخ  ليخ  دت أُ 

 . قّ لحت  ا باخ ه  ه  بـ  شت أ  و    الِل خ لى  ا إخ ه  بـ  ح  ى أ  ر  ا ت ـ يم  فخ  دت مخ عت ا ثمُ   ال  ث  مت الأ   فخ رخ عت ا، و  
 . ا ب  لتي الأ  وخ ذ   د  نت عخ  ةخ س  اي  ق  مُ لتباخ  قُّ الحت   فُ ر  عت ي ـُ: و    بن أبي طالب يّ وقال عل    
 نهاه عن بي  الطعام قبل ألت  الِل   رسول ألّ   ا روى ابن عبالم  ولخ     
هل  ثـت مخ  لا  إخ  ء  يت ش   ل  كُ   بُ سخ حت أ   لا  و  :  ، قال ضب  قت ي ـُ

(2) . 
 : أركال القيال ثالثاً 

 .الأصل ، ويسمى بخـ" المقيس عليه " ، وهو ما ورد النص بحَمه  الركن الأول :
حَ  الأصل ، وهو الحَ  ال رعي اليي ورد به النص في الأصل  الركن الثاني :

 ويراد تعديته لخلفرع .
ما لم يرد نص بحَمه ويراد ألت  الفرع ، ويسمى بخـ" المقيس " ، وهو الركن الثالث :

 يَول له حَ  الأصل بطريق القيال .
العلة ، وهو الوص  الموجود في الأصل واليي مخن أجله شُرخع الحَ   الركن الراب  :

 فيه ، وبناءً على وجوده في الفرع يراد تسويته بالأصل في هيا الحَ  .
وهو قيال ضر   :لتطبيقي ن خلال هيا المثال اويمَن توضيح أركال القيال مخ     

فالأصل هو التأفي  ، والفرع هو الضر  ، وحَ  الأصل ؛ الوالدين على التأفي  
أو الحرمة ، والعلة هي الإيياء ، وحيث إل العلة متحققة في الفرع فإنّا  هو التحريم

                                         

 103سورة التوبة مخن الآية  (1)
لّاف  (2)  58،  1/57يراج  عل  أصول الفقه لِخ
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ليصبح حَ   ( وهو الضر ) ننقل حَ  الأصل ) التحريم أو الحرمة ( إلى الفرع 

بل الحرمة فيه من  ،على تحريم التأفي  في حقهما  ن هو الحرمة قياساً ضر  الوالدي
لى .با  أ    وت
 ركناً  دّ ع  وليا فلا ي ـُ ،والتوصل إلى حَ  الفرع بالقيال هو ثمرة القيال ونتيجته     
 ن أركال القيال .مخ 

 : شروط القيال رابعاً 
ما يتعلق بالأصل ، إلا إذا توافرت شروط خاصة : منها  عملية القيال لا تصحّ     

 ومنها ما يتعلق ببقية أركال القيال ..
ألت لا يَول فرعاً لأصتل آخ ر : أيت ألت يثب  حَمه   ترط في الأصل :فاليي يُ     

 بنص أو إجماع .
 . العلة شروط سيما لا التفصيل مخن شيء إلى فتحتاج : الأخرى الأركال شروط أمّا    
 شروط حَ  الأصل : -أوّلًا 
مخن الَتا  أو السنة ، أمّا إذا كال  لت يَول حَماً شرعيّاً عمليّاً ثب  بنصّ أ -1

 ثبوته بالإجماع فقد اختلفوا في تعديته .
ألت يَول معقول  المعنَ بألت يَول مبنيّاً على علة يستطي  العقل إدراكها ؛ لألّ  -2

يا تعدية أسال القيال إدراك علة الحَ  وإدراك تحققها في الفرع ؛ حتى يمَن به
ر  حَ  الأصل إلى الفرع لاشتراكهما في العلة ، فإذا تعي ر على العقل إدراك العلة تعي 
يا قال العلماء :" لا قيال  في الأحَام التعبدية " وهي الأحَام التي  القيال ، ولهخ

  : لخمعرفتها سبيلاً  لأحد يجعل ولم عليها الأحَام بنُخي   التي عللها بعل  الِل   استأثر
كأعداد الركعات ، وتحديد جلد الزاني والزانية بائة جلدة ، وجلد القاذف ثمانين 
جلدةً ، والطواف حول الَعبة في الحج بعدد مخصوص ، وكيا السعي بين الصفا 

 والمروة بعدد معين  ، ونحو ذلك .
أمّا إذا كال حَ  الأصل معقول المعنَ ] أي أنهّ مبنّي على علة يمَن لخلعقل     

 دراكها [ : فالقيال يصح في هيه الحالة إذا ما عُرخف   العلة وعُرخف تحققها في الفرعإ
كال مخن  أو ، ابتداءً  شُرخع ما وهو : العزيمة أحَام مخن الأصل حَ  أكال سواء ،
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 أحَام الرخصة : وهو ما شُرخع استثناءً ..

 لميْاث .تحريم شر  الِمر ، ومن  الوارث القاتل مخن ا ن الأول :فمخ     
 بي  العرايا ، وأكل الميتة ونحوها مخن المحرمات عند الضرورة  ومخن الثاني :    
ألت يَول له علة يمَن تحققها في الفرع ، فإذا كان  العلة قاصرةً على الأصل  -3

ولا يمَن تحققها في غيْه امتن  القيال ؛ لألّ القيال يستلزم اشتراك الفرع والأصل 
ذا كان  علة الحَ  لا يتصور وجودها في غيْ الأصل لم يتصور في علة الحَ  ، فإ

الاشتراك في العلة ، وبالتالي لا يمَن القيال : كقصر الصلاة في السفر أو إباحة 
الفطر فيه ؛ فعلة الحَ  في الاثنين السفر ، والغرض منه دف  الم قة ، ولَن هيه 

يمَن ألت يقال عليه م ن يقوم  لا تتحقق في غيْ المسافر ، فلا -وهي السفر  -العلة 
 بالأعمال ال اقة والمهن المضنية .

ألّا يَول حَ  الأصل مختصّاً به ؛ لألّ اختصاصه به يمن  تعديته إلى الفرع ،  -4
وإذا امتنع  التعدية امتن  القيال قطعاً ؛ لألّ القيال في هيه الحالة مناقض لخلدليل 

 لقيال المناقض لخلدليل باطل ..اليي دلّ على اختصاص الأصل بالحَ  ، وا
بإباحة الزواج بأكثر مخن أرب  زوجات ، وتحريم  اختصاص النبّ  فمخن ذلك :    

نَاح زوجاته مخن بعده ؛ فلا يصحّ ألت يقال عليه غيْه في هيا التحريم وتلك الإباحة 
. 

حَ   فهيا ؛ وحده شهادته بقبول  ثاب  بن خزيمة اختصاص : أيضاً  ومثاله    
بُه ف ـهُو   خُز يمت ةُ  ل هُ  م نت ش هخد  }  النبّ بقول ثب  به خاصّ  يصحّ ألت  فلا ، (1){ح ست

 يقال عليه غيْه مخن أفراد الأمة مهما كان  درجته في الفضل والتقوى .
 شروط الفرع : -ثانياً 
لم يوجد  ألت يَول الفرع غيْ منصوص على حَمه ؛ لألّ القيال يُـرتج   إليه إذا -1

لمسألة نص ، ومخن المقرر عند الأصوليين أنهّ لا اجتهاد  في معرض النص ، فإذا في ا
د النص فلا معنَ لخلقيال ..  وُجخ

                                         

وابن أبي عاص  في  4/87والطبراني في الَبيْ  10/146أخرجه البيهقي في السنن الَبرى ( 1)
 4/115 الآحاد والمثاني



192 
وعلى هيا .. قول القائل " إلّ عتق الرقبة غيْ المؤمنة لا تَزئ في كفارة اليمين     

تَحۡ  اطَ خَ  مِّنًاوَمَن قَتَلَ مُؤۡ }قياساً على كفارة الِطأ الواردة في قوله تعالى   رقََبَة   رِّيرُ ََ
كفارة اليمين : وهو  الوارد في لخلنص لخمخالفته ؛ غيْ صحيح قيال " (1){مِّنةَؤۡ مي 

ِّٱللَّغۡ }قوله تعالى  ُ ب ِّكُمۡ  فِِّ   وِّ لََّ يؤَُاخِّذُكُمُ ٱللََّّ يمَۡنٰ
َ
ن أ ِّمَا يؤَُاخِّذُكُم وَلَكِّٰ دتيمُ  ب  عَقَّ

 ٰ يمَۡ
َ
 ۥ  نَۖ ٱلۡۡ رَٰتهُُ ِّطۡعَامُ  فكََفَّ ِّ  إ َة َۡ وسَۡطِّ  مِّنۡ  مَسَٰكِّينَ  عَ

َ
هۡلِّيكُمۡ  تُطۡعِّمُونَ  مَا أ

َ
وۡ  أ

َ
وۡ  كِّسۡوَتُهُمۡ  أ

َ
 أ

؛ فالرقبة في هيا النص مطلقة غيْ مقيدة بوص  الإيمال ، فلا يجوز  (2){رقََبةَ تََرِّۡيرُ 
 تقييدها بالإيمال قياساً على كفارة الِطأ .

 شرط تعدي الحَ  لخلفرع تعدي ألت تَول علة الأصل موجودةً في الفرع ؛ لألّ  -2
 عليها التي ابتـتُنيخ  الأصل في الموجودة العلة نفس   الفرع في العلة تَول ألت  بد فلا ، العلة
 لألّ  ؛ الحَ  في تسويته امتنع  العلة في لخلأصل مساوياً  يَن لم إذا الفرع لألّ  ؛ الحَ 
على أسال المماثلة  تقوم - الفرع إلى الأصل مخن الحَ  تعدية أيت  - التسوية هيه

 بينهما في العلة ، فإذا امتنع  امتنع  التسوية في الحَ  ..
 والقيال اليي لا يتحقق فيه هيا ال رط يقال له : قيال م  الفارق .    
مسألة قسمة العقار الم فوع فيه بين ال ركاء اليين له  حق ال فعة :  ومثاله :    

بار  لخمقادير سهامه  أم يقس   بنسبة سهامه  أيقس   بينه  على عدد رءوسه  ولا اعت
 ؟

 قال الحنفية : يقس   بينه  بالسوية ، بغضّ النظر عن مقادير سهامه  .    
 وقال غيْه  : يقس   بينه  بقدر حصصه  ، مستدلين بالقيال ؛ باعتبار ألّ     

ث إلّ الغلة المال المأخوذ بال فعة ي به غلة المال المملوك على وجه ال ركة ، وحي
تقس   على ال ركاء بنسبة حصصه  في هيا المال الم ترك بلا خلاف بين الفقهاء 
فيقال عليه تملُّك الم فوع فيه مخن قخب ل ال ركاء بطريق ال فعة فيقس   عليه  بنسبة 

 حصصه  في الملك .
 ولدة    مخنبألّ هيا قيال م  الفارق ؛ لألّ الغلة مت ور دّ الحنفية على هيا القول :    

                                         

 92سورة النساء مخن الآية  (1)

 89سورة المائدة مخن الآية  (2)
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ل فيَول ، المملوك ال يء ، أمّا  ملَه مخن تول د ما بقدر الغلة هيه مخن شريك لخَ

المأخوذ بال فعة فليس متولداً مخن ملَه  ؛ إذ ألّ ملك الغيْ لا يمَن ألت يَول ثمرةً 
 أو غلّةً لأحد .

 شروط العلة : -ثالثاً 
وعلى أسال معرفتها والتحقق العلة هي أسال القيال ومرتَزه وركنه العظي  ،     

مخن وجودها في الفرع يتّ  القيال وتظهر ثمرته فيتبين لخلمجتهد ألّ الحَ  اليي ورد 
به النص ليس قاصراً على ما ورد فيه ؛ وإنما هو حَ  في جمي  الوقائ  التي تتحقق 

 فيها علة الحَ  .
يا كله ولأهمية العلة لا بد مخن تمهيد يبين المقصود      أي المعنَ  -بالعلة ولهخ

والفرق بينها وبين ما يسمى بـ" الحَمة " ، فإذا ما تمه د ذلك ب ـيـ ن ا  -الاصطلاحي لها 
 شروط العلة .

مخن المقرر عند المحققين مخن الجمهور ألّ الأحَام ال رعية ما شُرخع  ت عبثاً مخن غيْ     
ع  ت لخمصلحة العباد في سبب دعا إلى ت ريعها ومقاصد يراد تحقيقها ؛ وإنما شُرخ 

 العاجل والآجل ..
وهيه المصلحة المقصودة إما جلب مناف  له  وإما دف  أضرار ومفاسد ورف      

هي الباعث الأصلي على الت ري   -أو ب قيها  -حرج عنه  ، فالمصلحة بوجهيها 
كان    أمراً أو نهياً أو إباحةً ، وعلى هيا دلّ استقراء النصوص وأحَام ال ريعة سواء

 عبادات أم معاملات ..
فالقرآل الَريم غالباً ما يقرل بحَمه الحَمة الباعثة على ت ريعه مخن جلب نف      

 أو دف  ضرر ..
وْلِِّ }قوله تعالى  فمن ذلك :    

ُ
ٞ يََٰٓأ  وَلكَُمۡ فِِّ ٱلقِّۡصَاصِّ حَيَوٰة

َ
، وقوله  (1){بَبٰلۡ ٱلۡۡ

ا ٱسۡ }تعالى  ْ لهَُم مَّ وا عِّدي
َ
ِّن متَطَعۡتُ وَأ ة   م  ِّباَطِّ ٱلَۡۡيۡلِّ  قُوَّ ِّهّۦِ هِّبُونَ ترُۡ وَمِّن ر  ِّ  عَدُوَّ  ب  ٱللََّّ
ِّنَّمَا ٱلَۡۡ }، وقوله تعالى  (2){وعََدُوَّكُم ُ  مۡرُ إ نصَابُ  وٱَلمَۡيسِّّۡ

َ
زۡلَمُٰ  وَٱلۡۡ

َ
ِّنۡ عَمَ رِّجۡ وَٱلۡۡ لِّ سٞ م 
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يۡ  ِّبُوهُ  طَنِّٰ ٱلشَّ ِّنَّمَا ٩٠ تفُۡلِّحُونَ  كُمۡ لعََلَّ  فٱَجۡتَن يۡطَنُٰ  يدُ يرُِّ  إ ن ٱلشَّ

َ
 وَٱلۡۡغَۡضَا ءَ  ٱلعَۡدَوَٰةَ  بيَنۡكَُمُ  يوُقِّعَ  أ

ِّ  ٱلَۡۡمۡرِّ  فِِّ  كُمۡ  وٱَلمَۡيسِّّۡ ِّ  ذِّكۡرِّ  عَن وَيصَُدَّ ِّ   وعََنِّ  ٱللََّّ لوَٰة هَلۡ  ٱلصَّ نتمُ ََ
َ
نتَهُون أ ، وقوله  (1){مي

ا قضَََٰ زَيۡ }تعالى  ِّنۡ دٞ فلَمََّ زۡ حَرَجٞ فِِّ   مِّنِّينَ ؤۡ لََّ يكَُونَ عََلَ ٱلمُۡ  ا زَوَّجۡنَكَٰهَا لِّكَۡ ا وَطَرٗ هَ م 
َ
 وَجِّٰ أ

ِّهِّمۡ  ئ
دۡعِّيَا 

َ
ِّذَا أ ْ  إ مۡرُ ٱوَطَرٗ  مِّنۡهُنَّ  قضََواۡ

َ
ِّ مَفۡ ا  وَكَنَ أ  .. (2){عُولَّللََّّ

 فالآية الأولى أفادت ألّ الغرض مخن ت ري  القصاص حفظ الحياة .    
 . العدوال مخن لخمنعه العدوّ  إرها  القوة إعداد مخن المقصود ألّ  بين  الثانية والآية    
والآية الثالثة أفادت ألّ الغرض مخن تحريم الِمر والميسر هو من  ما يترتب عليهما     

 مخن مفاسد ومنها العداوة والبغضاء ... إلخ .
والآية الرابعة أفادت ألّ المقصود بها هو رف  الحرج عن المسلمين في زواج نساء     

 أي الأبناء بالتبني .أدعيائه  : 
، وما  (3){مَنَفِّٰعَ لهَُملِّيشَۡهَدُواْ } تعالى قوله في الحج في ما جاء : الآيات هيه ومثل    

لَوٰةَ تَنۡ }جاء في فرض الصلاة في قوله تعالى  ِّنَّ ٱلصَّ ۡ  ٱلفَۡحۡشَا ءِّ  عَنِّ  هَٰ إ ،  (4){رمُنكَ وٱَل
فظ  وت ري  جلد الزاني والزانية لخمصلحة حفظ الأنسا  ، وقط  يد السارق لحخ

 الأموال ... وهَيا .
والسُّن ة سلَ  هيا المسلك ؛ فقد اقترل في معظمها ما يدلّ على القصد مخن     

 ت ريعها صراحةً ..
ت ط اع  التب اء ة  فـ لتيـ تـ ز و جت ؛ ف إخن هُ أ غ ضُّ } قوله  مثل :      يا  م عت  ر  ال  ب ا خ .. م نخ است

لن الخ  ص ل ىف م نت }  وقوله ، (5){لخلتف رتج و أ حتص نُ  لخلتب ص رخ  ؛ ف إخل  فخيهخُ   فـ لتيُخ فخّ ت  باخ
                                         

 91،  90سورة المائدة مخن الآيتينت ( 1)

 37سورة الأحزا  : الآية  (2)
 28سورة الحج مخن الآية  (3)

 45سورة العنَبوت مخن الآية ( 4)
)          خرجه البخاري في كتا  الصوم : با  الصوم لخم ن خاف على نفسه العزبة برق أ (5)

)      ( ومسل  في كتا  النَاح : با  استحبا  النَاح لخم ن تاق  نفسه إليه برق   1772
( عن عبد  1720( وأبو داود في كتا  النَاح : با  التحريض على النَاح برق  )  2485

 . الِل  بن مسعود 
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 . (1){التم رخيض  و الض عخي   و ذ ا الحت اج ة

فالمقصود مخن ت ري  الأحَام تحقيق مصلحة العباد ، وهيه المصلحة هي التي     
 تسمى بخـ: حَمة الحَ  أو مظنته ..

المصلحة مخن جلب نف  أو دف  ضرر أراد ال ارع تحقيقها  لحَ  هي :فحَمة ا    
 بت ري  ذلك الحَ  .

لا تربط الحَ  بحَمته وجوداً وعدماً ؛  -غالباً  -إلا ألّ الملاح ظ ألّ ال ريعة     
وإنما تربطه بأمر آخ ر مخن شأل ربط الحَ  به وابتنائه عليه أل يقق حَمة الحَ  : 

دة منه ، كما في إباحة الفطر في رمضال ؛ فهيا الحَ  لم يُـرتب طت أي المصلحة المقصو 
وإنما ربُخط بأمر آخ ر مخن سفر أو مرض ؛ لألّ ال أل  -وهي دف  الم قة  -بحَمته 

 بهيا الربط ألت يقق حَمة الحَ  .
ألّ الحَمة قد تَول خفيّةً لا يمَن التحقق مخن  والسبب في هيا المسلك :    

َن بناء الحَ  عليها ، كما في إباحة البي  وسائر المعاوضات ؛ فإلّ وجودها فلا يم
حَمة إباحتها دف  الحرج عن النال بسدّ حاجاته  الم روعة ، والحاجة أمر خفيّ ، 
فربط ال ارعُ الحَ   بأمر آخ ر ظاهر هو : مظنة تحقق الحاجة ، وهو الإيجا  والقبول 

يختل  باختلاف النال وتقديره  ، ولا  ، وقد تَول الحَمة أمراً غيْ منضبط : أيت 
يمَن بناء الحَ  عليه ؛ لأنهّ يؤدي إلى الاضطرا  والفوضى في الأحَام ، فلا 
يستقي  أمر التَلي  ولا ي ط رخد ولا ينضبط ، وتَثر الادعاءات لخلتحلل مخن الأحَام 

.. 
وهي أمر  حَمتها دف  الم قة ، -مثلًا  -فإباحة الفطر لخلمسافر في رمضال     

؛  المرض أو السفر هو منضبط بأمر الحَ  هيا ال ارع فربط ، منضبط غيْ تقديريّ 
 لألّ كُلًا منهما مظنة تحقيق حَمة الحَ  .

 ت ري  ال فعة لخدف  الضرر ، والضرر غيْ منضبط ، فربط الحَ  ومثاله أيضاً :    
                                         

(  662أخرجه البخاري في كتا  الأذال : با  إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء برق  ) ( 1)
في   والترميي ( 714 ) برق  تمام في الصلاة بتخفي  الأئمة أمر با  : الصلاة كتا  في ومسل 
 .  هريرة أبي عن ( 219 ) برق  فليخف  النال   أحدك  أمّ  إذا جاء ما با  : الصلاة كتا 
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، فربط الحَ   الم تري مخن رالضر  ينالهما قد الجار أو ال ريك لألّ  ؛ الجوار أو بال ركة

 بهيين الأمرين مظنة  دف  الضرر ، وهو مقصود ال ارع .
فائها أو عدم انضباطها  -فالحَمة      وإنما ربُخط  ت بها الأحَام غالباً ،  لم تُـرتب طت  -لِخ

بأمر ظاهر منضبط هو مظنة تحقق حَمة الحَ  ، وهيا الأمر الظاهر المنضبط هو 
 ول : علة الحَ  أو مناطه أو مظنته اليي يسميه الأصولي

ألّ الحَمة هي  ومخن هيا العرض يتبين لنا ألّ الفرق بين علة الحَ  وحَمته هو :    
المصلحة التي قصد ال ارع تحقيقها بت ريعه الحَ  ، وألّ العلة هي الوص  الظاهر 

يق المصلحة المنضبط اليي بُنيخ عليه الحَ  وربُخط به وجوداً وعدماً لأنهّ مظنة تحق
 المقصودة مخن ت ري  الحَ  .

يا يقول     َ مها لا بعللها تُـرتب ط الأحَام :" الأصوليول ولهخ الحَ  يوجد  ألّ  بعنَ " بحخ
د تت عخل تُه وإلت تخلف  حَمته في بعض الأحيال ، وألّ الحَ  ينتفي  ما متى متى وُجخ

د تت  وإلت  عخل تُه انتف   تحقق مظنة الحَ  بالعلة ربط لألّ  ؛ الأحيال بعض في حَمته وُجخ
، والعبرة لخلغالب لا  الندرة وجه فعلى تخلف  وإلت  ، تحققها هو والغالب ، الحَمة

لخلنادر ، كحصول الطالب على درجة النجاح في الامتحال مظنة إلمامه بالعلوم 
 واستيعابه لها وأهليته لإنهاء هيه المرحلة الدراسية .

لأحَام بالعلل يؤدي إلى استقامة التَلي  وضبط الأحَام فإلّ ربط ا وأيضاً :    
 فيها يؤثر لا واطرادها واستقرار أوامر الت ري  العامة ووضوحها ، وهيه فوائد عظام

 . الأحيال بعض في والوقائ  الجزئيات بعض في الحَمة فوات
، وم ن كال  وعلى هيا .. فمتى كال المسل  مسافراً فله ألت يفطر وإلت لم يجد م ق ةً     

مقيماً فليس له الإفطار وإلت وجد م ق ةً في عمله ، ومتى كال شريَاً في عقار فله ألت 
يمتلك حص ة  شريَه جبراً بحق ال فعة إذا باعها مخن أجنبّّ وإلت لم يجد ضرراً مخن 

لم يَن   الم تري ؛ لألّ حق ال فعة ربُخط بال ركة أو الجوار لا بالضرر الفعلي ، وم ن 
ريَاً أو مجاوراً فليس له التملك بال فعة وإلت ناله أعظ  الضرر مخن الم تري ، ش

د ت العلة   -وملَية المبي  تنتقل إلى الم تري وملَية الثمن إلى البائ  متى ما وُجخ
 وإلت لم توجد الحاجة عند الطرفين ... وهَيا . -وهي الإيجا  والقبول 



197 
قهاء إلى عدم وقوع طلاق المَره أو بيعه ؛ ولا ينتقض ما قلناه بيها  بعض الف    

لألّ العلة اعتُبرخ ت مناطاً لخلحَ  باعتبارها مظنةً لخلحَمة ، فإذا قام الدليل القاط  
في نظر البعض مخن  -على انتفاء هيه المظنة عن العلة زال  العلة عنها ، والإكراه 

تعُتبر  علّةً ؛ فلا يوجد دليل قاط  على انتفاء هيا المعنَ عن العلة فلا  -الفقهاء 
 الحَ  .

ن ا معنَ العلة والفرق بينها وبين الحَمة نبينخّ شروطها فيما يلي :      وبعد ألت بيـ 
 ألت تَول العلة وصفاً ظاهراً .. -1

أنه يمَن التحقق مخن وجوده في الأصل وفي الفرع ؛ لألّ العلة هي  ومعنَ ظهوره :    
 فإذا ، يت بوجودها في الفرع يَول حَمه حَ  الأصلعلامة الحَ  ومعرخّفة له ، أ

 إذل -     ، فلا بد  الحَ  على تدلّ  أل يمَن لا بالحوال تدر ك لا خفي ةً  العلة كان 
، وهو  تحريمها علة فإنهّ ؛ الِمر في كالإسَار : خفية غيْ ظاهرةً  العلة تَول ألت  -

قق مخن وجوده في كل نبيي وص  يمَن التحقق مخن وجوده في الِمر كما يمَن التح
يا إذا كان  العلة وصفاً خفيّاً أقام ال ارع مقامه أمراً ظاهراً هو مظنته  خَر ، ولهخ مس
ويدلّ عليه : كالتراضي في المعاوضات ، وهو أسال نقل الملَية ، وعلته أمتر خفيّ 
يتعلق بالقلب وخلجات النفس ، ولا سبيل  إلى إدراكه ، فلا يصلح ألت يَول هو 

يا أقام الم رخّع مقامه أمراً ظاهراً وهو صيغة العقد ..ا  لعلة ، ولهخ
لا  القتل العمد العدوال هو علة القصاص ، ولَن العمدية أمر نفسيّ  وكيلك :    
: وهو  عليه ويدلّ  به يقترل ظاهراً  أمراً  مقامه ال ارع فأقام ، فيه قام م ن إلاّ  يعرفه

 ن شأنها القتل : كالسي  والمسدل والبندقية .الآلة التي يستعملها القاتل التي مخ 
حصول نطفة الزوج في رح  زوجته بلامسته لها هو علة ثبوت النسب  وكيلك :    

، ولَن هيا الأمر شيء خفيّ لا سبيل  لخلاطلاع عليه والتأكد منه ، فأقام ال ارع 
عقد م  إمَال مقامه أمراً ظاهراً يدلّ عليه : وهو عقد الزواج الصحيح ، أو هيا ال

 الدخول أو م  الدخول فعلًا على اختلاف بين الفقهاء .
 ألت تَول وصفاً منضبطاً .. -2

داً  الوص  يَول ألت  : ذلك ومعنَ     تختل   لا محد دة معي نة حقيقة ذا أيت  : محد 
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يسيْاً لا يؤبه به : كالقتل في  باختلاف الأشخاص والأحوال أو تختل  اختلافاً 

،  والمقتول القاتل باختلاف تختل  لا محد دة معي نة حقيقة له الميْاث مخن تلالقا حرمال
 فيمَن ألت يقال على القاتلخ الوارثخ القاتلُ الموص ى له ..

والإسَار علة لختحريم الِمر ، وله حقيقة معي نة محد دة : هي ما يعتري العقل مخن     
ولا يهّ  كول ال خص لم يسَر لخعارض  اختلال ، وهيه الحقيقة ثابتة لخيات الِمر ،

خَر ، وكول الأنبية قد  -الإسَار  -ما ، ويمَن تحقيق هيه الصفة  في كل نبيي مس
لا يؤثر في   تختل  فيما بينها في قوة الإسَار وضعفه لا يهّ  ؛ لأنهّ اختلاف يسيْ 

 حقيقة الإسَار ووجوده ، فلا يلُتف   إليه .
ألّ أسال القيال مساواة الفرع لخلأصل في علة  : والسبب في هيا ال رط هو    

دةً لا يمَن  الحَ  التي يترتب عليها المساواة في نفس الحَ  ، فإذا لم تَن العلة محد 
يا وجدنا ال ارع  إذا كال الوص  غيْ  -الحَ  بساواة الفرع لخلأصل فيها ، ولهخ

في  الفطر إباحة علة هي تيال كالم قة : مظنته هو منضبطاً  أمراً  مقامه يقي  - منضبط
ونها غيْ منضبطة أقام ال ارع مقامها أمراً منضبطاً هو مظنة الم قة :  رمضال ، ولخَ

مَن كََنَ }وهو السفر والمرض ؛ قال تعالى  وۡ  مِّنكُمََ
َ
رِّيضًا أ ٰ  مَّ يَّامٍ  سَفَر   عََلَ

َ
ِّنۡ أ ٞ م  ة فعَِّدَّ

خَر
ُ
 . (1){أ
 ألت تَول وصفاً مناسباً لخلحَ  .. -3
ملاءمته له ، أيت ألّ ربط الحَ  به مظنة تحقق  ومعنَ مناس بة الوص  لخلحَ  :    

حَمة الحَ  ، أيت ألّ المصلحة التي قصدها ال ارع بت ري  الحَ  تتحقق بربطه 
 بهيا الوص  ..

القتل العمد العدوال وص  مناسب وملائ  لخربط القصاص به أو لخربط  مثل :    
الحَمة  يقق ألت  الربط بهيا ال أل لألّ  ؛ مورثه المقتول كال إذا به الميْاث مخن الحرمال

 . الهلاك مخن النال نفول وحفظ العدوال عن النفول ك  وهو : الحَ  ت ري  مخن
والإسَار وص  مناسب لختحريم الِمر ؛ لألّ في بناء الحَ  على هيا الوص      

 حفظاً لخلعقول مخن الفساد .
                                         

 184سورة البقرة مخن الآية  (1)
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ت ري  إيجا  قط  يد السارق والسارقة ؛ لألّ ربط والسرقة وص  مناسب لخ     

 القط  بالسرقة مخن شأنه حفظ أموال النال .
والسفر في رمضال وص  مناسب لخلحَ  بإباحة الإفطار ؛ لألّ بهيا الربط يغلب     

 تحقق حَمة الحَ  : أيت دف  الم قة .
ان  هيه الحَمة فالباعث الحقيقي على ت ري  الحَ  هو تحقيق حَمته ، ولو ك    

ان  هي العلة ، ولَنت لخعدم ظهورها أو عدم  ظاهرةً مضبوطةً في جمي  الأحَام لَ 
 انضباطها أقي  مقامها أوصاف ظاهرة منضبطة مناسبة هي مظنة تحقيقها .

وبناءً على هيا ال رط لا يصحّ التعليل بالأوصاف التي لا مناسبة  ولا ملاءمة      
 التي تسمى بخـ: الأوصاف الطردية أو الاتفاقية ..بينها وبين الحَ  ، وهي 

لول الِمر وسيولتها وطعمها ، فلا يصلح شيء مخن ذلك ألت يَول وصفاً  مثل :    
 مناسباً لختحريم الِمر .

كول السارق غنيّاً أو ذا جاه أو بدوياًّ وكول المسروق منه فقيْاً     أو   وكيلك :    
الأوصاف ألت يَول وصفاً مناسباً لخلحَ  بقط  يد عاملًا ، لا يصلح شيء مخن هيه 

 السارق والسارقة .
رجلًا أو امرأةً أو عراقيّاً أو مثقفاً أو جاهلًا  -كول القاتل العمد عدوانًا   وكيلك :    
لا يصلح ألت يَول وصفاً مناسباً لإيجا  القصاص أو لخلحَ  بحرمانه مخن الميْاث  -

 إذا كال قتيله هو مورثه .
 ألت تَول العلة وصفاً متعدياً .. -4

ألت لا يَول هيا الوص  مقصوراً على الأصل ؛ لألّ أسال  ومعنَ ذلك :    
القيال م اركة الفرع لخلأصل في علة الحَ  ؛ إذ بهيه الم اركة أو التسوية يمَن 

أيت لا توجد في  -تعدية حَ  الأصل لخلفرع ، فإذا عُلخّل بعلة قاصرة على الأصل 
 انتفى القيال ؛ لانعدام العلة في الفرع : كالسفر علة لإباحة الفطر لخلمسافر -غيْه 

قاصرة  - إذل - فهي ، مريض أو مسافر في إلا توجد لا العلة وهيه ، لخلمريض أو
عليهما لا تتعداهما إلى غيْهما : كالعامل في منجمه أو النوتي في سفينته وإلت كانا 

هما ، بخلاف الإسَار اليي هو علة تحريم الِمر ، يتحملال الم اقّ العظيمة في عمل
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خَر ، فهو غيْ قاصر على الأصل .  وهو وص  يوجد في كل نبيي مس

 ألت تَول العلة مخن الأوصاف التي لم يلغخ ال ارع اعتبارها .. -5
أيت لم يق  الدليل ال رعي على إلغاء هيا الوص  وعدم اعتباره ، فقد يبدو     

َ  معين  ،  لخلمجتهد لأول وهلة ألّ وصفاً معي ناً يصلح ألت يَول وصفاً مناسباً لحخ
يا الوص   ولَنه في الواق  يصادم النص ويخال  الدليل ال رعي ، فلا يَول لهخ

 اعتبار ولا مناسبة لخلحَ  ؛ لألّ ما يخال  الدليل باطل قطعاً ..
في رمضال بالوقاع  ما قد يلوح لخلمجتهد مخن ألّ جعل كفارة الإفطار فمخن ذلك :    

صيام ستين يوماً ابتداءً بالنسبة لخلقادر على العتق هو المناسب لختحقيق حَمة 
الَفارة : وهي الزجر والردع ، ولَن هيا الرأي خطأ قطعاً ، وبالتالي     لا يَول  
كول ال خص المفطر قادراً على العتق وصفاً مناسباً لإيجا  الصوم عليه ابتداءً ؛ 

قول مصادم لخلنص الوارد في ال رع : وفيه ترتيب الَفارة ابتداءً مخن عتق لألّ هيا ال
رقبة ثم صيام ستين يوماً لخم نت لم يستط  العتق ثم إطعام ستين مسَيناً لخم نت لم يقدر 
على الصيام ، وعلى هيا خ ط أ الفقهاءُ القاضي  الأندلسي  اليي أفتى أحد  الِلفاء في 

إفطاره بالوقاع هي صيام ستين يوماً بحجة ألّ الِليفة قادر على  الأندلس مخن ألّ كفارة
 العتق فلا يزجره هيا النوع مخن الَفارة .

اعتبار اشتراك اليكر والأنثى في البنوة وصفاً مناسباً لخلحَ  بالتسوية  وكيلك :    
ترح بينهما في الميْاث خطأ قطعاً ؛ لألّ ال ارع أهدر مناسبة هيا الوص  لخلحَ  المق

يكُمُ ٱ}؛ بدليل قوله تعالى  ُ فِِّ  يوُصِّ كُُومۡۖ  للََّّ وۡلَدِّٰ
َ
كَرِّ  أ ِّلذَّ ِّ  مِّثۡلُ  ل نثيَيَۡن  حَظ 

ُ
إلى قوله  {...ٱلۡۡ

ِّنَ ٱ فرَِّيضَةٗ }تعالى   . (1){للََّّ م 
إذا قال بعض النال " إلّ اشتراك الرجل والمرأة في عقد النَاح وص   وكيلك :    

 حق الطلاق " كال قوله قولًا باطلًا ؛ لألّ الأدلة مناسب لخلقول بوجو  اشتراكهما في
 -أيضاً  -ال رعية دل  على ألّ الطلاق بيد الرجل لا المرأة ، ويجوز ألت يَول لها 

إذا اشترطته لخنفسها في العقد ، مما يدلّ على ألّ ال ارع ألغى مناسبة الوص  اليي 
لنَاح لخلقول بالحَ  المقترح وهو توهم  ه القائل : وهو تسوية الرجل والمرأة في عقد ا

                                         

 11سورة النساء مخن الآية  (1)
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 تسويتهما في حق الطلاق .

 * المناسبة بين الحَ  والعلة :
قلنا : إلّ مخن شروط العلة ألت تَول وصفاً مناسباً لخلحَ  : أيت تَول مظنة  تحقيق     

حَمة الحَ  والغرض المقصود مخن ت ريعه ، وهيه المناسبة ليس  متروكةً لأهواء 
يه ؛ بل لها ضوابط محَمة ، فلا تثب  المناسبة إلا باعتبار ال ارع لها النفس وما ت ته

 بنوع مخن أنواع الاعتبار ..
 مسالك العلة : خامساً 

 . : الطرق التي يتوصل بها إلى معرفتها المراد بسالك العلة    
 : وأشهر هيه المسالك ثلاثة    
 . النص : ولالأ
كال هيا    علة الحَ  هي هيا الوص ألّ  نص القرآل أو السنة على دلّ  فإذا    

عليه  وكال القيال بناءً " ، العلة المنصوص عليها  " ويسمى، بالنص  ةً الوص  علّ 
 . لنصهو في الحقيقة تطبيق لخ 

 أي إشارةً  : وقد تَول إيماءً  ودلالة النص على أل الوص  علة قد تَول صراحةً     
 . لا تصرياً  وتلوياً 

مثل ما  ، دلالة لفظ في النص على العلية بوضعه اللغويهي  : فالدلالة صراحةً     
  . أو لأجل كيا سبب كياأو لخ  علة كياإذا ورد في النص لخ 

فدلالة  ليةالعخ  على الدلالة غيْ يتمل لا النص في ليةالعخ  على الّ الدّ  اللفظ كال وإذا    
لفقراء لخ  الفيء خمس يأخ إيجا  في تعالى كقوله : قطعية صرية الوص  ليةعخ  على النص

غۡنِّيَا ءِّ  بيَۡنَ  دُولةََۢ يكَُونَ  لََّ  كَۡ }والمساكين 
َ
 إخنم  ا} ، وكقول الرسول  (1){مِّنكُم ٱلۡۡ

َُ ت  تُ يـت يخّ  لُحوُمخ  ادخّخ ارخ  ع نخ  ن ـه  اف ةخ  لأ ج لخ  الأ ض احخ َُلُوا ، الد  رُوا ف   . (2){و اد خخ
                                         

 7مخن الآية  سورة الح ر (1)

)      برق  501/ البخاري صحيح مختصر:  يراج  .. ومسل  البخاري أخرجه الحديث هيا (2)
 ( . 1259 ) برق  336/ مسل  صحيح ومختصر ( 1838
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 فدلالة ليةالعخ في النص يتمل الدلالة على غيْ لية على العخ  الّ وإذا كال اللفظ الدّ     

لوُكِّ } قوله تعالى : مثل ، النص على عليه الوص  صرية ظنية ُ لَوٰةَ لدِّ قِّمِّ ٱلصَّ
َ
أ

مۡ  ِّينَ هَادُواْ  فبَِّظُلمۡ  }، وقوله  (1){سٱلشَّ ِّنَ ٱلََّّ حِّلَّتۡ عَليَۡهِّمۡ  نَارَّمۡ حَ م 
ُ
ِّبَتٍٰ أ ،  (2){لهَُم طَي 

يضِّ   عَنِّ  ونكََ لُ وَيسَۡ  } وقوله ذٗ  هُوَ  قلُۡ  ٱلمَۡحِّ
َ
ِّسَ ى أ ۡ  فِِّ  ءَ ا  فٱَعۡتََِّلوُاْ ٱلن  يضٱل ، وقول  (3){مَحِّ

، وإنما   (4){اتاف  و  الط  و    ت َُ يت ل  ع   ين  افخ و  الط   ن  ا مخ ه  ن ـ إخ } في طهارة سؤر الهرة  الرسول
ليها فيها، على العلية ظنية في هيا الأمثلة لأل الألفاظ الدالة ع كان  دلالة النص

وهي: اللام، والباء، والفاء، وإل كما تستعمل في التعليل في غيْه، وإل كال التعليل 
 هو الظاهر من معانيها في هيه النصوص.

فهي مثل الدلالة المستفادة  : وتنبيهاً  أي إشارةً  ا دلالة النص على العلية إيماءً وأمّ     
 ةلين هيا الاقترال فه  عخ تبادر مخ ن الوص  واقترانه به بحيث ين ترتيب الحَ  مخ مخ 

ي ضخ قت ي ـ  لا  } ، وذلك مثل قوله  لاقترال وجهوإلا لم يَن لخ ، لحَ  الوص  لخ 
 ،    هت س   لخ اجخ لر  لخ } وقوله ، (6){لاتخ ق  الت ثُ رخ ي   لا  } وقوله ، (5){الب  ضت غ   و  هُ و   ياضخ ق  الت
 ال  ض  م  ر   ارخ ه   ن ـ ي فيخ لخ هت أ    ُ عت اق ـ و  :"  ا قال لهمّ لأعرابي ل  ، وقوله لخ  (7){الم  هت س   لخ ارخ ف  لت لخ و  
 . (8){فخّرك  } " دامت ع  

                                         

 78مخن الآية  سورة الإسراء (1)

 160ن الآية مخ  سورة النساء (2)

 222مخن الآية  سورة البقرة (3)

 الهرة سؤر في جاء ما با :  الِل   رسول عن الطهارة كتا   في الترميي أخرجههيا الحديث  (4)
 كتا   في داود وأبو(  67 ) برق  الهرة سؤر با :  الطهارة كتا   في والنسائي(  85 ) برق 

 .  ادةقت أبي عن(  68 ) برق  الهرة سؤر با :  الطهارة

مختصر صحيح البخاري .. يراج  :  هيا الحديث أخرجه البخاري ومسل  عن أبي بَرة  (5)
 ( . 1055 ) برق  275ومختصر صحيح مسل  / ( 2109) برق   567/

( عن عبد الِل   ابن  3955هيا الحديث أخرجه أبو داود في سننه : كتا  الديات برق  )  (6)
 . عمرو 

.. يراج  صحيح  جه البخاري ومسل  عن عبد الِل  بن عمر هيا الحديث أخر  (7)
 3/1383وصحيح مسل   5/136البخاري 

َُنت  ولم رمضال في جام   إذا با :  الصوم كتا   في البخاري أ ختر جههيا الحديث  (8)  = له ي 
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 . النص وسياق اللغة وض  على مدارها ةً يّ ظن ـّ أو ةً قطعيّ  إيماءً  أو صراحةً  الدلالة وكول    

 . الإجماع:  الثاني
ثبت   َ  شرعيّ لحخ لية وص  ن العصور على عخ فإذا اتفق المجتهدول في عصر مخ     
 . لحَ  بالإجماعالوص  لخ هيا  ةليعخ 
 . رغ  علة الولاية المالية على الصغيْة الصخّ  إجماعه  على ألّ  : ومثال هيا    
فَي   ، نفاة القيال لا يقيسول ولا يعللول لألّ  ؛ دّ هيا مسلَاً نظروفي ع      

 ؟! ينعقد بدونه  إجماع

 . السبر والتقسي  : الثالث
 . المسبار، ومنه  معناه الاختبار: السبر     
، وترديد  في الأصل ةً هو حصر الأوصاف الصالحة لأل تَول علّ  : والتقسي     

 " . العلة إما هيا الوص  أو هيا الوص : العلة بينها بأل يقال 
 ولا إجماع على علة هيا الحَ  نصّ  في واقعة ولم يدلّ  بحَ  شرعيّ  فإذا ورد نصّ     

 صري : بأل السبر والتقسي  الحَ  مسلك   لتوصل إلى معرفة علة هياسلك المجتهد لخ 
، ويختبرها  منها وصفاً  العلة تَول لألت  صلحوت   الحَ  واقعة في توجد التي لأوصافا

عتبر وأنواع الاعتبار اليي تُ  ال روط الواجب توافرها في العلة وصفاً على ضوء وصفاً 
ويستبقي  ةً ل علّ صلح أل تَو بواسطة هيا الاختبار يستبعد الأوصاف التي لا ت   ؛ به

، وبهيا الاستبعاد وهيا الاستبقاء يتوصل إلى الحَ  بأل هيا  ةً صلح أل يَول علّ ما ي  
 . الوص  علة

 ولم يدلّ ،  لنسيئة في مبادلة ال عيْ بال عيْورد النص بتحريم ربا الفضل وا : مثلاً     
 َ  مسلك  سلك لمعرفة علة هيا الح، فالمجتهد ي   نص ولا إجماع على علة هيا الحَ 

ضبط قدره لأنه : علة هيا الحَ  إما كول ال عيْ مما يُ  بأل يقول؛ السبر والتقسي  
 طعاماً  هلَن كون ، دخرقتات به ويُ ، وإما كونه مما يُ  ، وإما كونه طعاماً  ضبط بالَيليُ 

                                                                                                    

لخ (  1800 ) برق  شيء =  على رمضال نهار في الصيام تحريم با :  الصيام كتا   في ومُست
 الفطر كفّارة  في جاء ما با :  الِل   رسول عن الصوم كتا   في والترميي(  1870 ) برق  صائ ال
 . عن أبي هريرة  ( 656 ) برق  رمضال في
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،  وليس اليهب طعاماً ، التحريم ثاب  في اليهب باليهب  لألّ  ؛ ةً صلح علّ لا ي  

، فيتعين أل قوتًا وليس  التحريم ثاب  في الملح بالملح لألّ  ؛ صلح أيضاً  ي  لا وكونه قوتاً 
رات وبناء على هيا يقال على ما ورد في النص كل المقد   ، راً تَول العلة كونه مقد  

 . (1)ففي مبادلتها بجنسها يرم ربا الفضل والنسيئة ؛ بالَيل أو الوزل
 أقسام القيال : سادساً 

 ل إلى تقسيمين : باعتبار القوة ، وباعتبار العلة .القياينقس      
 أقسام القيال باعتبار القوة :* 

 . ، وقيال خفيّ  القيال باعتبار القوة إلى قسمين : قيال جليّ ينقس      
  فيه بنفي لخ في معنَ الأصل ( : هو ما عُ  قياساً  : ) وسماه البعض القيال الجلي    

 . الفارق بين الأصل والفرع قطعاً 
 فإنّا نعل  أل اليكورة والأنوثة قيال الأ م ة على العبد في أحَام العتق ، مثاله :    

 في أحَام العتق . ة قطعاً غيْ معتبر  
) العلة فيه  هو ما كال نفي الفارق فيه بين الأصل والفرع مظنوناً  والقيال الِفي :    

 مستنبطة ( .
إذ لا يمتن  أل تَول خصوصية الِمر  ؛مة قيال النبيي على الِمر في الحر  مثاله :    
   فيه .لخ تُ ، وليلك اخت  ةً معتبر  
 أقسام القيال باعتبار العلة :* 

 الدلالة . القيال باعتبار العلة إلى قسمين : قيال العلة ، وقيالينقس      
 فيه بالعلة . حرخّ هو ما صُ  قيال العلة :    
خَ  مثاله :      ر فيحرم كالِمر .النبيي مس
ب  : قيال الدلالة ) وسماّه البعض و      وإنما  ؛   فيه العلة رت ك  يت هو ما لم تُ ه ( : قيال ال  
 م لها .  ملازخ صت و  

 ل قيال النبيي على الِمر برائحته الم تدة .لو علّ  مثاله :    
                                         

لّاف  (1)  77 - 1/75يراج  عل  أصول الفقه لِخ



205 
 . الحَ  علة في لافتراقهما ؛ غيْه في الحَ  نقيض إثبات هوف : العَس ا قيالأمّ     
ق ة} قوله  له :مثا      تيخ .. يأ ت  الِل خ  ول  سُ  ر  قالوا :" يا   {و فيخ بُضت خ أ ح دخكُ ت ص د 

تُ ت ل وت و ض ع ه ا فيخ ح ر ام}ر ؟ " قال ج  ؤت ي ـُو   هُ ت  و  هت  ش  نا  دُ ح  أ   ب ؟ يعني أكال يعاق   {أ ر أ يتـ
(  مباح وهو ) الزوجة وطء حَ  نقيض ثب  وهنا ، (1){ف م ه} قال " نع  :" قالوا

وهيا  وهو كول هيا مباحاً  :لافتراقهما في علة الحَ   ؛وهو الإثم في غيْه وهو الزنا 
 . حراماً 

 ما لا يجرى فيه القيال : سابعاً 
 القيال في أمور :لا يجري     
لا يقال  وهي العبادات التي لم نق  على علة ت ريعها ، وليا ،التعبديات  -1

 ها .عليها سواء كان  في العبادات أم غيْ 
، وتقبيل الحجر الأسود ، ورمي الجمار ، وكيلك  الطواف بالبي  سبعاً  مثاله :    

 العدة والَفارات والحدود .
 ة قاصرة لا تتعداه إلى غيْه .الأصل المعل ل بعل -2

 ب هادة رجلين .   خزيمة بن ثاب  شهادة   عتل النبّ ج   مثاله :    
 .  خصوصيات النبّ -3

عر في حقه  زواجه مثاله :      . (2)بأكثر من أرب  نسوة ، وتحريم ال خّ

 أقيسة النبّ  : ثامناً 
 أمثلة كثيْة ، نيكر منها : لأقيسة النبّ     
فقال  :" إخل  أُمخّي  ألّ امرأةً أت  رسول  الِل   رواه ابن عبال  ما -1

                                         

 . ( 545 ) برق  148/ مسل  صحيح مختصر يُـر اج   .. وغيْه مسل  أخرجه الحديث هيا (1)
والتلويح م   385 - 2/236والمحصول  345 - 2/325القيال في : المستصفى  راج  (2)

 170 - 3/5وبيال المختصر  305 - 247وروضة الناظر / 90 - 2/52شرح التوضيح 
وأصول الفقه  223 - 198وإرشاد الفحول / 233 - 204وأصول الفقه لأبي زهرة /

 339 - 288للخضري /
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رخ ر م ض ال ؟ " فقال  مُ ش هت ه ا ص وت ه ا د يتن  : أ كُنت خ } م ات  ت و ع ل يـت أ ر أ يت خ ل وت ك ال  ع ل يـت

ين ه لتق ض اء}قال  :" ن ـع   " ، قال  {ت ـقتضخ يتنُ الِل خ أ ح قُّ باخ  . (1){ف د 
فقال :" إخل  امتر أ تيخ و ل د تت غُلا ماً  ألّ ر جُلًا جاء إلى النبّ  ن أبي هريرة ع -2

و د " فقال النبّ  ف م ا } قال :" ن ـع   " ، قال  {ه لت ل ك  مخنت إخبخل} أ ست
،  " ل وُرتقا فخيه ا إخل   :" قال {أ وتر ق مخنت  فخيه ا ه لت }  قال ، " حُمتر :" قال {أ لتو انُـه ا
َُول  ن ـز ع هُ عخرتق " ، فقال  {ف أ نى  له  ا ذ لخك} قال   قال :" ع س ى أ لت ي 

َُول  ن ـز ع هُ عخرتق} ا ع س ى أ لت ي   . (2){و ه ي 
إخل  م ث لخي و م ث ل  أُم تيخ ك م ث لخ ر جُل  }قال  ألّ رسول الِل   عن أبي هريرة  -3

ق د   تـ وت راً  است ي   ف ا نا   ؛ ع ل يتهخ  ي ـق عتن   و التف ر اشُ  و ا ُّ الد   ف ج ع ل  خ  نا  ُجُزخكُ ت  آخخ تُ ت  ، بحخ  و أ نتـ
 . (4) (3){ت ـق ح مُول  فخيه

 أثر القيال في الأحَام :* 
 مما تفرع على القيال ما يلي :    
جواز التداوي بغيْ أبوال الإبل من النجاسات ، وفيه وجهال أصحهما الجواز ما  -1

 .ف عدا الِمر الصر 
أل  -ا قدموا المدينة فمرضوا فيها مّ ل   -أمر العرنيين  أنه  : وأصل الِلاف    

                                         

(  1936 ) برق  المي  عن الصيام قضاء با  : الصيام ا كت في مسل  أخرجه الحديث هيا (1)
 ( 2878 ) برق  وليّه عنه صام صيام وعليه مات م ن با  : والنيور الأيمال كتا  في وأبو داود

 ( . 1868والإمام أحمد في كتا  مخن مسند بني هاش  برق  ) 
الولد برق           ) هيا الحديث أخرجه البخاري في كتا  الطلاق : با  إذا عرض بنفي  (2)

( وأبو داود في كتا  الطلاق : با  إذا شكّ  2756( ومسل  في كتا  اللعال برق  )  4893
 ( . 1927في الولد برق  ) 

(  6002 ) برق  المعاصي عن الانتهاء با  : الرقاق كتا  في البخاري أخرجه الحديث هيا (3)
)    ومبالغته في تحييره  مما يضره  برق   على أمته ومسل  في كتا  الفضائل : با  شفقته 

( والترميي في كتا  الأمثال عن رسول الِل  : با  ما جاء في مثل ابن آدم وأجله وأمله  4234
 ( . 2799برق  ) 

 83،  80 - 78لابن الحنبلي / أقيسة النبّ المصطفى محمد  يُـر اج   (4)
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ز لأجل احُّوا ، وشربه  للأبوال رخصة جو ن ألبال الإبل وأبوالها ف ربوا وص  ي ربوا مخ 

 التداوي عند القائلين بالنجاسة .
ان  وإل ك - إذا فرعنا على جواز الصوم عن المي  لورود الحديث الصحيح -2

لا يتعدى إلى  فإل الصحيح أل ذلك - القاعدة امتناع النيابة في الأفعال البدنية
 . (1)الصلاة والاعتَاف

                                         

 بتصرف . - 463التمهيد للإسنوي / (1)
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 اب المبحث الس
   فيهاالأدلة المختل  

 الأول  طلبالم 
 ن قبلناع م  رت ش   

في حق الأم   تعالىالِل  الأحَام العملية التي شرعها  المراد ب رع من قبلنا :    
 محمد عليه  الصلاة والسلام .سيدنا على لسال رسله قبل السابقة 

 ن أحد طرق أربعة :د إلينا مخ رخ ن قبلنا ي  وشرع م      
 الَتب السابقة كالتوراة والإنجيل . الأول :
 وا .مُ لخ ست أتباع ال رائ  السابقة ، وعلماؤه  اليين لم يُ  الثاني :

ل التحري  والتبديل ثاب  فيهما بقوله ؛ لأ ةً ج  ال حُ ر  بـ  تـ  عت وهيال الطريقال لا ي ـُ    
ِّفوُنَ ٱلۡ }تعالى  ِّمَ يُُرَ  عِّه عَن كََ وَاضِّ نتََهُم لفََرِّيقٗ  هُمۡ وَإِنَّ مِّنۡ }وقوله تعالى  (1){مَّ لسِّۡ

َ
ا يلَۡوۥُنَ أ

حَۡسَبُوهُ  ِّٱلكِّۡتَبِّٰ لِّ ِّ  عِّندِّ  تَبِّٰ وَيقَُولوُنَ هُوَ مِّنۡ ٱلكِّۡ  مِّنَ  هُوَ  وَمَا كِّتَبِّٰ مِّنَ ٱلۡ ب  مِّنۡ  هُوَ  وَمَا ٱللََّّ
ِّ  عِّندِّ  ِّ  عََلَ  وَيقَُولوُنَ  ٱللََّّ  . (2){لمَُونيَعۡ  وهَُمۡ  ٱلكَۡذِّبَ  ٱللََّّ

،  الأحبار وكعب سلام بن الِل   عبد ومنه  ، أسلموا اليين السابقة ال رائ  أتباع : الثالث
 . حادالآ خبر حَ  في لأنه ؛ به دّ ت  عت ي ـُ لا العلماء هؤلاء عن لقخ نُ  ما أل على والجمهور
 أل ت رخد هيه الأحَام في الَتا  أو السنة .. الراب  :

 ن ثلاث :مخ  وهيا الطريق يأخي صورةً     
 على نسخ الحَ  الم روع في حق من قبلنا . أل يرخد ما يدلّ  الأولى :

ل  ت ليخ  التغ ن ائخُ  ، و  } ن قبلنا في قوله مة على م  تحليل الغنائ  المحر   مثاله :     لم ت و أُحخ
                                         

    46لنساء من الآية سورة ا (1)

   78عمرال الآية  سورة آل (2)
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 . (1){تح خل  لأ ح د  قـ بتلخي

قبلنا   ن م   على إقرار هيا الحَ  الم روع في حقّ  د في شريعتنا ما يدلّ رخ أل ي   الثانية :
.. 

ْ كُتِّبَ }ت ري  الصيام في قوله تعالى  مثاله :     ِّينَ ءاَمَنُوا هَا ٱلََّّ يي
َ
أ يَامُ ٱ كُمُ عَليَۡ يََٰٓ ِّ  لص 

ِّينَ مِّ   . {تتََّقُون لعََلَّكُمۡ  لِّكُمۡ ن قَبۡ كَمَا كُتِّبَ عََلَ ٱلََّّ
ن قبلنا في الَتا  أو السنة ، بغيْما نسخ م   د الحَ  الم روع في حقّ رخ أل ي   الثالثة :

 أو إقرار . 
نَّ  َِّيهَا   عَليَۡهِّمۡ  نَاوَكَُوتَبۡ }قوله تعالى  مثاله :    

َ
ِّٱلنَّفۡسِّ  ٱلنَّفۡسَ  أ ِّٱلعَۡيۡنِّ  عَيۡنَ وٱَلۡ  ب نفَ  ب

َ
وَٱلۡۡ

 
َ
ِّٱلۡۡ ذُنَ  نفِّ ب

ُ
ذُنِّ  وَٱلۡۡ

ُ
ِّٱلۡۡ نَّ  ب ِّ ِّ  وٱَلس  ن  ِّ ِّٱلس   . (2){قِّصَاص وَٱلُۡۡرُوحَ  ب

اختل  الاصوليول في ذلك وقد الِلاف بين الأصوليين ،  وهيه الصورة هي محلّ     
 على مياهب :
 . لأنه ورد في شريعتنا ؛ نه شرع لناأ الميهب الأول :

 . ة عن الحنابلة وبعض ال افعيةورواي ، وهو ما عليه الحنفية والمالَية    
 .دليل على بقائه  لنا ما لم يدلّ  نه ليس شرعاً أ الميهب الثاني :

 ورواية منسوبة الى الحنابلة   وهو ما عليه جمهور ال افعية وابن حزم    
 . التوق  الميهب الثالث :

 . صوليينلأعن بعض ا محَيّ وهو     
 .ول ما عليه الميهب الأ : والراجح عندي    

 * أدلة الميهب الأول :
 ذكر منها ما يلي :، أدلة بأول لأصحا  الميهب اأ استدلّ     

ه} قوله تعالى الدليل الأول : ِّهُدَىهُٰمُ ٱقۡتَدِّ ۖ فبَ ُ ِّينَ هَدَى ٱللََّّ ئِّكَ ٱلََّّ وْلََٰٓ
ُ
 .. (3){أ

                                         

(  217 ) برق  47يُـر اج   : مختصر صحيح البخاري / أخرجه ال يخال .. هيا الحديث (1)
 ( . 257 ) برق  75ومختصر صحيح مسل  /

 45سورة المائدة من الآية  (2)
 90من الآية  لأنعامسورة ا (3)
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مما  ، ن قبلهنبياء مخ لأبالاقتداء بهدي ا ه ي  بخ مر ن  أ تعالى ل الِل  أ وجه الدلالة :    
 . ن قبلنا شرع لنال شرع م  أعلى  يدلّ 

ي  ص لاةً فـ لتيُص لخّها إخ }  قوله الدليل الثاني : قِّمِّ } الِل   ال  ق   ؛ ذ ا ذ ك ر هام نت ن سخ
َ
وَأ

ِّكُۡورِّي لوَٰةَ لَِّّ  .. (2){(1){ٱلصَّ
 مرنا النبّ أوقد ،  ل الآية الَريمة خطا  لموسى أ وجه الدلالة :    

 . (3)قبلنا شرع لنا نشرع م   لّ أذلك على  فدلّ  ، ابالعمل به

 * فروع تطبيقية على شرع م ن قبلنا :
مه في شر  الناقة وت وقـ   بقصة صالح النبّ  محمد بن الحسن استدلّ  -1

 . على إجازة المهايأة
ن قبلنا واجبة علينا إلا في : شرائ  م   " شرح الِصال" في   افوقال الِفّ     

فعلينا  ؛ ، أو يَول في شرعنا ذكر لها لها حداهما أل يَول شرعنا ناسخاً : إ خصلتين
 .. ا.هـ . ماً ن شرعنا وإل كال في شرعه  مقد  اتباع ما كال مخ 

لُۡ }لصحة الضمال بقوله تعالى   ال افعي الإمام استأنس -2 ِّهّۦِ حَِّ ِّمَن جَا ءَ ب  وَل
ِّهّۦِ زعَِّيم بعَِّير   ناَ۠ ب

َ
،  معنَ الجعالة لمن ينادي في العيْ بالصواع فَال الحمل في؛  (4){وَأ

 . عنده  وتعلق الضمال به ولعله كال معلوماً 
 ه مائة سوطعبد   ضربنّ في " كتا  الضمال " فيمن حل  لي   - أيضاً  - وقال -3

                                         

 14سورة طه مخن الآية  (1)
فليُص لخّ إذا ذكر برق     )  صلاة نسي من با  : الصلاة مواقي  في كتا  البخاريه أخرج (2)

، وابن ماجه في كتا  الصلاة : با  م ن نام عن صلاة أو نسيها برق  )  ( عن أنس  597
 . ( عن أبي هريرة  679

 شرح م  الجوام  وجم  129 - 4/121 للآمدي الإحَام : في قبلنا نم   شرع يراج  (3)
 - 3/169 الروضة مختصر وشرح 71 - 6/41 المحيط والبحر 353 ، 2/352 البناني م  المحلي
ومباحث في  273 - 3/267وبيال المختصر  65 - 2/63وشرح طلعة ال مس  184

 36 - 13الأدلة المختل  فيها /
 72سورة يوس  مخن الآية  (4)
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 اتفق العلماء على أل هيه الآية ؛ لقصة أيو   ؛ : إنه يبرأ فضربه بالعثَول

غۡ  وخَُذۡ } كَ ضِّ ِّهّۦِ بفٱَضِّۡ  اثٗ بِّيَدِّ ، والسبب فيه أل  معمول بها في ملتنا (1){تََنَۡث وَلََّ  ب 
 . (2)وحنثاً  اً رّ لل لا تختل  في موجب الألفاظ وفيما يق  بخ المخ 

                                         

     44سورة ص من الآية  (1)
 44،  8/43يُـر اج   البحر المحيط  (2)



212 
 الثاني طلبالم

 قول الصحابي

 ومات على الإسلام . مؤمناً   بّخ  من لقي الن   الصحابي هو :    
 ق معرفة الصحبة :رُ طُ * 

 ق أربعة :رُ ن أحد طُ ف مخ ر  عت الصحبة ت ـُ    
 وغيْه  . التواتر ، كما هو الحال في حق الِلفاء الراشدين  الأول :
في حق أهل بدر  الاستفاضة وال هرة التي لم تبلغ حد التواتر ، كما هو الحال الثاني :

 ، أو كونه من المهاجرين أو الأنصار .
 . صحابيّ  النقل الصحيح عن أحد الصحابة أل فلاناً  الثالث :
الإخبار عن نفسه ، والراجح هو قبول إخبار الصحابي عن نفسه ب رف  الراب  :

 الصحبة .
 النزاع في قول الصحابي : تحرير محلّ * 

 : أربعةً  يمَن تقسي  ما يصدر عن الصحابي أقساماً     
 . ما يضاف إلى زمن النبّ  الأول :

 يْ  بخ ك  و   يْ  غخ ص   لخّ كُ   نت ع   الِل خ  ولخ سُ ر   دخ هت ى ع  ل  ع   رخ طت ف  الت اة  ك  ز   جُ رخ ا نُت ن  قوله  : كُ  نح تو :    
 ر  تم ت  نت مخ  اعاً ص   وت أ   يْ  عخ ش   نت مخ  اعاً ص   وت أ   ط  قخ أ   نت مخ  اعاً ص   وت أ   ام  ع  ط   نت مخ  اعاً ص   وك  لُ مم ت و   رّ  حُ و  
 . (1)يببخ ز   نت مخ  اعاً ص   وت أ  

 رواها الصحابي . الِل  عن رسول  ةً ن  سُ  دّ ع  وهيا القول حجة بالإجماع ؛ لأنه ي ـُ    
 .له مخال  منه    ت ل  عت قول الصحابي اليي انت ر بين الصحابة ولم ي ـُ الثاني :

ولم يعتبره الإمام  ن قبيل الإجماع السَوتي عند الجمهور ،هيا القول مخ  دّ ع  وي ـُ    
 .  ال افعي

                                         

(  726 ) برق  187يُـر اج   : مختصر صحيح البخاري / .. أخرجه ال يخالهيا الحديث  (1)
 ( . 521برق  )  142ومختصر صحيح مسل  /
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 .  له مخال  من الصحابة لخ قول الصحابي اليي عُ  الثالث :

 يخال  قول الصحابي ؟ وا قولاً ثُ دخ ن بعده  أل يُت لتابعين وم  هل يجوز لخ ف    
 .و ز ذلك الظاهرية الجمهور لا يجوخّزول إحداث قول يخال  قول الصحابة ، وج      
بل    لا يرفعها فيجوز  وفرّق قوم بين قول جديد يرف  الأقوال فلا يجوز ، وقول    

 يتفق م  أحدها .
في فسخ النَاح للعيو  التي تمن  الاستمتاع :    ف الصحابةاختلا مثاله :    

إلى جواز  - منه  عمر وابنه وابن عبال  -كالرتق والقرل ، فيهب بعضه  
إلى  - وابن مسعود  منه  عليّ  -ر فسخ النَاح ليلك ، وذهب بعض آخ  

و  ن بعده  بجواز الفسخ لبعض العيعدم جواز الفسخ ، فلو ظهر قول للتابعين وم  
 .  خارج عن أقوال الصحابة غيْ   ر كال قولاً وعدم الجواز للبعض الآخ  

فجعله أبو بَر وابن  :في ميْاث الجد م  الأخوة   وكيلك اختلاف الصحابة    
أنه يقاسمه  في الميْاث  وغيْهما  كالأ  فيحجبه  ، ورأى عمر وعليّ   عبال 

رجوا عن هيين القولين بإحداث أل يخ   ن بعده لاتحاد درجته  ، فلا يجوز للتابعين وم  
 رأي بعدم ميْاث الجد م  الأخوة .

ولم ينت ر  قول الصحابي الصادر عن رأيه واجتهاده بغيْ نسبة إلى النبّ  الراب  :
 .هيا القول بين الصحابة 

 النزاع . وهيا هو محلّ     
 : الصحابي قول حجية في الأصوليين مياهب* 

 حجية قول الصحابي على مياهب ، أشهرها أربعة : اختل  الأصوليول في    
 . مطتلقاً  حُجّةً  ليس أنه : الأول الميهب

 إحدى في  وأحمد الجديد في  وال افعي والمعتزلة الأشاعرة عليه ما وهو    
 . (1)تعالى الِل   رحمه  الحاجب وابن والآمدي الغزالي واختاره ، الروايتين
 . حجة أنه : الثاني الميهب

 ورواية ، الحنفية وأكثر  مالك عن ونقُخل ، القديم في  ال افعي قول وهو    
                                         

 2/287 المنتهى ومختصر 4/130 لخلآمدي والإحَام 157 ، 2/156 المستصفى : يُـر اج   (1)
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 . (1)الِل   رحمه  وال اطبّ القي  وابن البغدادي الِطيب واختاره ،  أحمد عن

 . القيال واف ق إذا حجة أنه : الثالث الميهب
 . (2)" الرسالة"  في عليه ون صّ  ، الجديد في  ل افعيلخ  قول وهو    

 . القيال خال   إذا حجة أنه : الراب  الميهب
"  في  برهال ابن واختاره ، والحنابلة الحنفية وعليه ،  لل افعي قول وهو    

 . (3)" الوجيز
ي ة التمُثتبختين أدلة * جُخّ  : الصحابي قول لحخ

، وهو الراجح  الصحابي قول بحجية القائلول - الثاني الميهب أصحا  استدل    
 : يلي ما منها أ ذكر ، بأدلة -عندي 
لوُنَ مِّنَ ٱلمُۡهَجِّٰ } تعالى قوله :ول الأ الدليل وَّ

َ
ٰبِّقُونَ ٱلۡۡ ِّينَ وَٱلسَّ نصَارِّ وَٱلََّّ

َ
ٱتَّبعَُوهُم  رِّينَ وٱَلۡۡ

َ ٱ بِّإِّحۡسَٰن   ُ عَنۡهُمۡ وَرضَُواْ عَنۡهرَّضِِّ  .. (4){للََّّ
  ، والأنصار المهاجرين نمخ  الأولين ينالسابق على أ ثنَ تعالى الِل   أل : الدلالة وجه    
 ، ليلك محموداً  كال  مت بخ  فاتب عه  قولاً  قالوا فإلت  ، بإحسال ت بخعه  م ن على أثنَ كما
 كال  إل إلا الرضوال   ات ـب عه  م ن يستحقّ  لم غيْه  كتقليد  تقليداً  اتخّباعه  كال  ولو
 قول ألّ  على ذلك فدلّ  ، حينئي تبّاعه ا له  يجوز فلا المجتهدول العلماء فأمّا ، يّاً عامخّ 

 . حُجّة الصحابي
رُ }  قوله :ني الثا الدليل ، بعُخثت ُ  ال يخي التق رتلُ  التقُرُولخ  خ يـت  ، ي ـلُون ـهُ ت  ال يخين   ثمُ   فخيهخ ت

 .. (5){ي ـلُون ـهُ  ال يخين   ثمُ  
                                         

 4/406وإعلام الموقعين  1/175تفقه لموالفقيه وا 4/130 لخلآمدي الإحَام : يُـر اج   (1)
وإرشاد الفحول  59 - 6/54والبحر المحيط  3/185وشرح مختصر الروضة  4/74افقات والمو

/243 
 6/56 المحيط البحر ويُـر اج   ، 598/ الرسالة( 2)
 338/ والمسودة 2/110 السرخسي وأصول 2/1362 البرهال( يُـر اج   : 3)
 100سورة التوبة مخن الآية ( 4)
 )    برق  أُشتهخد إذا جور شهادة على ي هد لا با :  ال هادات كتا   في البخاري أخرجه (5)

 = اليين ثم يلونه  اليين ثم الصحابة فضائل با  : الصحابة فضائل كتا  في ومسل  ( 2457
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 وذلك قرتنه، قالإطلا على القرول خيْ ألّ  بر  أ خت   النبّ أل:  الدلالة وجه    

 ، المطلقة الِيْية فيه  تحقق   ل ما وإلا الِيْ أبوا  مخن با  كلّ   في تقديم ه  يقتضي
تُ  لم وسائره  حَ  في منه  الواحد يخطئ أل جاز فلو  ظفر وإنما - بالصوا  وايُـفت

 ذلك مخن منه  خيْاً  القرل ذلك يَول أل لزم - ه  وأخطأوا بعده  م ن بالصوا 
 على حجة الصحابي قول ألّ  على ذلك فدلّ  ، الحديث لخن صّ  مخالخ  وهو ، الوجه
 . بعده م ن

تُ ُ  بأخ يخّهخ ُ  ؛ ك النُّجُومخ   أ صتح ابيخ }  قوله :ثالث ال الدليل يتـ ت د  تُ  اقـت يتـ ت د   .. (1){اهت
ب ه  النبّ أل : الدلالة وجه      وجعل ، بها يهُتد ى التي بالنجوم أصحاب ه ش 

 قول يَول أل يقتضي وذلك ، منه  كال  واحد بأيّ  لخلاقتداء ماً لاز  الاهتداء  
 . (2)به  بالاقتداء أم ر نا ل م ا وإلا ؛ حُجّةً  الصحابي

 أثر قول الصحابي في الأحَام :* 
 مما يتفرع على قول الصحابي :    

 ولالأ الفرع
 الموت مرض في المطلقة إرث

 ث  ارُ ت ـو   فلا الموت قبل وبان  الصحة في زوج ه طل ق م ن أل على الفقهاء اتفق    
                                                                                                    

 القرل في جاء ما با :  الِل   رسول عن الفتن كتا   في والترميي(  4603 ) برق  يلونه  =
 .  حصين بن عمرال عن(  2147 ) برق  ثالثال

 حميد بن وع بتد والبيهقي ،  عمر ابن عن والدارقطني ،  عمر عن البزار أخرجه (1)
 ..  هريرة أبي عن والقضاعي ،  عبال ابن عن
 4/190 الحبيْ وتلخيص 1/147 الِفاء ك ت :   يُـر اج      

،  145وروضة الناظر / 135 - 4/130يراج  قول الصحابي في : الإحَام للآمدي  (2)
 2/17 التلويح م  التوضيح وشرح 280 - 3/274 المنتهى مختصر ومعه المختصر وبيال 146

 356 - 2/354 وجم  الجوام  م  حاشية البناني 243 - 240والقواعد والفوائد الأصولية /
دلة ومباحث في الأ 188 - 2/185 الرحموت وفواتح 189 - 3/185 الروضة مختصر وشرح

 65،  2/64وشرح طلعة ال مس  86 - 42المختل  فيها /
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 . بينهما
 ت وارثا   العدة في الموت وكال رجعيّاً  كال  إل الموت مرض في الطلاق أل على واتفقوا    
 . بالعخدة قائمةً  زال  ما الزوجية العلاقة لأل ؛

 أمات  سواء يتوارثال لا الموت مرض في برضاها وق  إلت  الطلاق أل على واتفقوا    
 . قبلها مات أم قبله
 نفس في ومات رضاها بغيْ بائناً  طلاقاً  الموت مرض في طل قها إذا فيما واختلفوا    

 : - يرثها فلا قبله مات  إل أنها إجماعه  م  - قولين على ؟ لا أم ترثه هل : المرض
 . ترثه أنها : الأول القول
 . العلماء جمهور عليه ما وهو    
 : فيه ترثه اليي الوق  ديدتح في اختلفوا ولَنه     
 قول وهو،  لها ميْاث فلا انقض  فإذا ، العدة في ترثه أنها إلى الحنفية فيهب      

 .لل افعية
 ع وتف   بتنُ  الر حمت نخ  ع بتدُ  ط ل ق   :"  الزبيْ بن الِل   عبد عن رُوخي با : واواحتجّ     

ب  خ  بخنت     لتبخي ة   الإخصت  َ تـ ه ا الت  ورُوخي ، " عخد تهخ ا فيخ   عُثتم الُ  فـ و ر ث ـه ا م ات   ثمُ   ، فـ بـ 
 .  عائ ة عن مثلُه
 .. وتزوج   عدتها انقض  وإل مُطتل قاً  ترثه أنها إلى المالَية وذهب      
 ال رعي حقها مخن الزوجة من  إلى ذريعة الصورة هيه في الطلاق أل : ته وحجّ     
يه فس دّاً  ، الميْاث في  . الزوجة ترث اليريعة لهخ

 .. لل افعية قول وهو ، تتزوج لم ما ترثه أنها إلى الحنابلة وذهب      
"  : قال مرضه في ثلاثاً  امرأت ه طل ق فيم ن  كعب بن أُبي خّ  عن رُوخي با : واواحتجّ     
ر أ   ح تى   أُو رخّثُـه ا أ ز الُ  لا   َُث   أ وت  ت ـتـ ز و ج   أ وت  ي ـبـت ن ة تم ت ث  ت  و ل وت  : قال أو،  " س   َ ن ة م  س 

(1) . 
 . ترثه لا أنها : الثاني القول

                                         

 المآر   ونيل 83 ، 2/82 المجتهد وبداية 3/294 المحتاج ومغني 2/281 الهداية:  يُـر اج   (1)
 220 - 218/ 10 والمحلى 2/31
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 . (1) حزم ابن واختاره ، ال افعية عليه ما وهو    
تـ ه ا م رخيضاً  ط ل ق ه ا إخذ ا : الزبيْ بن الِل   عبد عن رُوخي با : واواحتجّ       فـ بـ 

تُـه ا ف انتـق ض  ت  نـ هُم   مخيْ اث   ف لا   عخد   . اب ـيـت
 ودليل ، انقطع   قد وبالطلاق ، الزوجية هو الميْاث سبب بألّ  : وااحتجّ  كما     

 ، صحته حال في طل قها إذا كما ترثه فلا وليا ، بوفاته تعتدّ  ولا لها رجعة   لا أنها ذلك
 . لّ كُ   في العلاقة طت ق   والجام 

 وأل ، تتزوج لم ما رثت الموت مرض في بائناً  طلاقاً  المطلقة أل : عندي والراجح    
عاف باباً  يفتح توريثها بعدم القول  مخن زوجاته  حرمال إلى موته  مرض في النفول لخضخ
يه فس دّاً  ، الميْاث في ال رعي هنّ حقّ  خَ  الجمهور او ر ث ـه   اليريعة لهخ   أقوال إلى داً مستنخ

 .  الصحابة مخن كثيْ
 قول حجية يثُبختال الفرع هيا في القولين أل : الصحابي قول على التفري  وجه* 

 .. فيهما عليه مخر ج الفرع وأل ، الصحابة
 الحجة هي بفردها تَول قد والتي - الثاني لخلقول العقلية الحجة إلى نظرنا وإل    
 . القاعدة على مخر جاً  ليس حينئي الفرع كال  - البعض عند
لى     نا لَنّا ، حجة ابيالصح قول أل على فيهما مخر ج أنه : عندي والأ وت  رجّحت

ثرة الأول القول    .  الصحابة مخن به القائلين لخَ

 نيالثا الفرع
 الميْاث في الرد

 فهل عاصب هناك وليس الفروض أصحا  سهام بعد شيء التركة مخن بقي إذا    
 ؟ المال بي  إلى يُـر دّ  أم عليه  الباقي هيا يوز ع
 : يلي ما رهاأ شه ، أقوال على العلماء بين خلاف    

 . المال لخبي  وإنما ، الورثة على يُـر دّ  لا : الأول القول
                                         

 220 - 10/218 والمحلى 3/294 المحتاج مغني:  يُـر اج   (1)
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 . (1)وال افعية المالَية قول وهو    
 ..  عبال وابن ثاب  بن زيد قول بأنه : واواحتجّ     
 هقخّ ح   فوق وارثاً  زدنا ولو ، حق ه حقّ  ذي ل  كُ  ط ىأ عت  تعالى الِل   بأل : وااحتجّ  كما     
 ، ت ـع دخّيها مخن حي ر نا التي الِل   حدود   جاوزتنا وقد له ليس ما أ عطيناه قد ان  كُ   رمُق د  الت

 . المال بي  إلى هدُّ ر   يجب وليا ، الِل   عقا  استحقّ  فقد الِل   حدود   يتعدّ  وم ن
 ، الإمام بعدالة منتظماً  يَول أل المال لخبي  الرد في القول هيا أصحا  واشترط    
 . الزوجين عدا الورثة على ردُّ  كيلك  يَن لم فإل

 . الزوجين عدا الورثة على الرد : الثاني القول
 . ال افعية متأخرو وعليه ، والحنابلة الحنفية قول وهو    
 .  مسعود وابن عبال وابن وعثمال علخيّ  قول بأنه : واواحتجّ     
رحَۡامِّ } تعالى بقوله : وااحتجّ  كما     

َ
وْلوُاْ ٱلۡۡ

ُ
وۡلَِٰ بِّبعَۡض   وَأ

َ
 ، (2){فِِّ كِّتَبِّٰ ٱللََّّ  بَعۡضُهُمۡ أ

 - نرى كما - الأولوية وهيه ، ببعض أ وتلى بعضه  الأقار  أل على الآية هيه  فدلّ 
 ما كال  وليا ، الميْاث الأولوية وجوه ومخن ، شيء دول ب يء تختصّ  لا عامّةً  أت 
 . بينهما الرح  عداملان ؛ الزوجين عدا الورثة حقّ  مخن التركة مخن بقي
 .. عليهما يرد والزوج الزوجة حتى الورثة على يردّ  أنه  عثمال عن ورُوخي    
 .. والجدة الزوجين عدا الورثة على يردّ  أنه  عبال ابن عن ورُوخي    
 الزوجة:  ستة عدا الفروض أصحا  على يردّ  أنه  مسعود ابن عن ورُوخي    

د ت إذا لأ  والأخ  ، ةً صلبيّ  كان   إذا لابنا وابنة ، مطتل قاً  والزوجة  أخ  وُجخ
د إذا والجدة ، موجودةً  الأم كان   إذا الأم وأولاد ، شقيقة  أياًّ  سه  صاحب معها وُجخ
 . (3)كال
 ما وهو ، الزوجين عدا الورثة على التركة مخن بقي ما دّ ر   هو : عندي والراجح    
 .. حجته  لخقوة ؛ الثاني القول عليه

                                         

 4/84والُأمّ  4/416حاشية الدسوقي :  يُـر اج   (1)

 6، سورة الأحزا  مخن الآية  75سورة الأنفال مخن الآية  (2)

 176 - 171/ الميْاث وأحَام 6/296 والمغني 29/192 المبسوطيُـر اج   :  (3)
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 فرضه مما ر  ث ـ كت أ   الورثة مخن واحداً  رخّثت و  ن ـُ لم بأناّ  مردودة فإنها الأول القول حجة وأمّا    
 ان  لت ق ـُ وإلت  حتى ، ال رعي ميْاثه على دّ ر   هو وإنما ، ميْاثه إنه قُلت ن ـ  فل  ؛ ورسوله الِل  
  استغرق إذا با مخصوصة هي وإنما ، حال لّ كُ   في ةً عامّ  ليس  المواريث آيات بأل

 فحينئي له مستحقّ  ولا الحالتين هاتين في شيء بقي فإلت  ، عاصب ثمة كال  أو السهام
وۡلَِٰ بِّبعَۡض} تعالى قوله بقتضى عليه  نردّها

َ
رحَۡامِّ بعَۡضُهُمۡ أ

َ
وْلوُاْ ٱلۡۡ

ُ
 . (1){وَأ

 ألّ  وهي ، القاعدة على مخر ج القولين كخلا    ألّ  : الصحابي قول على التفري  وجه* 
خَلاهما ، حجة حابةالص قول نا ولَنّا ، أقوال أو قول فيه لخلصحابة ف  القول   رجّحت
ثرة الثاني  . العزيز للَتا  وموافخق معض د ولأنه ، به القائلين لخَ

 ثالثال الفرع
 بالواحد الجماعة قتل

 : يلي ما أ شهرها ، أقوال على بالواحد الجماعة قتل حَ  في العلماء اختل     
 . بالواحد الجماعة قتل جواز عدم : الأول القول
 رحمه  الِل   المنير وابن وداود سيْين ابن وقول ،  أحمد الإمام عن رواية وهو    
 . تعالى
خَيّ  ، الزبيْ وابن معاذ قول بأنه : واواحتجّ       ..  عبال ابن عن ومح 
ِّينَ ءَامَنُواْ كُتِّ } تعالى بقوله : وااحتجّ  كما      هَا ٱلََّّ يي

َ
 ٱلقَۡتلَۡ    بَ عَليَكُۡمُ ٱلقِّۡصَاصُ فِِّ يََٰٓأ

 ، المساواة هو والقصاص،  (3){وَلكَُمۡ فِِّ ٱلقِّۡصَاصِّ حَيَوٰة} تعالى وقوله (2) {...
ال به قتلناه  فلو ، والواحد الجماعة بين مساواة ولا  لخمفهوم ومخال فةً  وظلماً  تع دياً  لَ 

 .ومعناه القصاص
ِّٱلنَّفۡس} لىتعا بقوله : أيضاً  واواحتجّ      نَّ ٱلنَّفۡسَ ب

َ
؛  (4){وَكَُوتَبنَۡا عَليَۡهِّمۡ َِّيهَا  أ

                                         

 178،  177/ الميْاث أحَام يُـر اج   : (1)

 178سورة البقرة مخن الآية  (2)

 179سورة البقرة مخن الآية  (3)

 45ة مخن الآية سورة المائد (4)
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 أنفُساً  بها قتلتنا فإلت  ، واحدة نفس إلا بها يقُت ل لا النفس أل على يدلّ  الآية فظاهر
ال  . م روع غيْ   وفعلاً  مخال فةً  لَ 
 . بالواحد الجماعة قتل وجو  : الثاني القول
 . (1)اءالعلم جمهور عليه ما وهو    
 .. والمغيْة عبال وابن وعلي عمر قول بأنه : واواحتجّ     
تَعَم ِّدٗ  اؤۡمِّنٗ مُ  يَقۡتُلۡ  وَمَن} تعالى بقوله : وااحتجّ  كما      ٗ  جَهَنَّمُ  فجََزَا ؤُهۥُ امي  (2){... اَِّيهَ  اخَلِِّٰ

 فَلّ  ، رأكث أو واحداً  أكال سواء جهن  في بالِلود عمداً  القاتل جزاء   الآية فح د دت
 أو واحداً  القاتل حقّ  في يَول القصاص وكيلك ، جماعةً  أو فرداً  فيها يدخل قاتل
 . أكثر
ل   أ ل   ل وت } بحديث : ةن  السُّ  مخن واواحتجّ      ل   الس م اءخ  أ هت تـ ر كُوا الأ رتضخ  و أ هت  د مخ  فيخ  اشت

مخن   هُ ُ  مُؤت  .. (3){الن ار فيخ  الِل ُ  لأ ك بـ 
 .المتقدمة الآية في كسابقتها  الحديث هيا في لدلالةا هجت وو      
 ، بصنعاء بخر جُل   سبعةً  ت لقـ    الِطا  بن عمر أل الدارقطني رواه با : واواحتجّ     
لُ  ع ل يتهخ  تم  الأ   ل وت :  وقال ع اء   أ هت  . (4)بخه ل ق تـ لتتُـهُ ت  ص نـت
 لخقوة ؛ الجمهور عليه ام وهو ، بالواحد ت لتُـقت  الجماعة أل : عندي والراجح    

قق ل م ا واحداً  الجماعة قتل   إل القصاص بعدم اقُـلتن   لو لأناّ  ؛ ووجاهتها أدلته   تح 
 صّ ت  يُـقت  لا حتى فقت لوه جماعةً  إنسال لخقتل مريد كلّ   ولج  م   الأرض رظ هت  على قصاص

 اصدلخم ق ومخالخ  السليمة العقول وترفضه النفول تأباه أمر وهو ، أحده  مخن
 . النفس على الحفاظ في ومنهجها ال ريعة

                                         

 3/255 والَافي 6/24 والأم 400 ، 399/ المجتهد وبداية 5/29 الاختياريُـر اج   :  (1)
 215 - 213/ الإسلامي الفقه في والجنايات 9/366 والمغني

 93 الآية مخن النساء سورة( 2)

)    ء برق  في سننه : كتا  الديات عن رسول الِل  : با  الحَ  في الدما الترميي ( أ ختر ج ه3)
 .  هريرة وأبي سعيد أبي عن ( 1398

 2/457 الأخيار وكفاية 9/366 والمغني 400 ، 2/399 المجتهد بداية : ( يُـر اج  4)
 218 - 214/ الإسلامي الفقه في والجنايات
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خَ  ألّ  : الصحابي قول على التفري  وجه*   الصحابي قول ألّ  على مُخر ج القولين لا  كخ

 مدع  منهما واحد لّ وكُ  ، الصحابة مخن واحد مخن أكثر بهما قال والقولال ، حجة
 . نقلية بأدلة
 على ، الصحابة مخن كثيْ  بأقوال دعمةالم حجته لخقوة الثاني   القول    ُ ج حت ر   لَني    

 تُـع دّ  والتي ،  طالب أبي بن يّ وعلخ  الِطا  بن عمر:  راشدال خليفتال رأسه 
 . اتباعها يجب سُنّةً  أحَامهما
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 الثالث طلبالم

 رفـالع

 تعري  العرف :* 
(1)الديك عرف نمخ  استعارةً  ؛ عرف فهو الأرض عن ارتف  ما كل هو : لغةً  العرف    

 .  
 . بالقبول السليمة الطباع وتلقته ، العقول جهة من النفول في استقرّ  ما : واصطلاحاً     
 الطباع عند المقبولة المتَررة الأمور من النفول في يستقر ما فهي : العادة اأمّ     

 . (2)السليمة
 نمخ  ن اعتبر العادة أع   ن العلماء م  وعلى ذلك فالعرف والعادة مترادفال ، ومخ     

 ن اعتبر العَس .العرف ، ومنه  م  
،  لفاظستعمل في الأل العرف يُ بأ : بينهما وفـ ر ق أبو هلال العسَري     

 . (3)فعالستعمل في الأوالعادة تُ 
 العرف :* تقسيمات 

 إلى ثلاثة تقسيمات : العرف  الأصوليول  قس     
 باعتبار موضوعه . التقسي  الأول :
 إطاره . باعتبار التقسي  الثاني :
 باعتبار الصحة والفساد . التقسي  الثالث :

 ..فيما يلي  القول في كل تقسي  منهاونفصل     
 التقسي  الأول : باعتبار موضوعه : -

 ينقس  العرف بهيا الاعتبار إلى قسمين :    
 العرف اللفظي . القس  الأول :

طلاق لفظ " الولد " على وهو استعمال اللفظ في غيْ ما وُضخ  له لغةً ، نحو : إ    
                                         

   598الَليات / (1)

 345/يُـر اج   معج  الفروق اللغوية لخلعسَري  (2)
   598الَليات / (3)
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 اليكر دول الأنثى .

 العرف العملي . القس  الثاني :
 . الأسبوع في يوم وتعطيل ، المعاطاة كبي  : فعلية عادات مخن النال اعتاده ما وهو    
 التقسي  الثاني : باعتبار إطاره : -

 ينقس  العرف بهيا الاعتبار إلى قسمين :    
 . العرف العامّ  القس  الأول :

ما تعارفه النال جميعاً في زمن مخن الأزمنة ، نحو : تقديم بعض المهر وتأخيْ وهو     
 الباقي ، والاستصناع .

 العرف الِاصّ . القس  الثاني :
، نحو : دف  الإيجار وهو ما تعارف عليه أهل طائفة معي نة أو أهل بلد واحد     

،  الف ر ل على " الدابة " لفظ وإطلاق ، هرأش ثلاثة كلّ  أو شهرياًّ  أو مؤخراً  أو مقدماً 
 وإثبات الديول في دفاتر خاصة .

 التقسي  الثالث : باعتبار الصحة والفساد : -
 ينقس  العرف بهيا الاعتبار إلى قسمين :    

 العرف الصحيح . القس  الأول :
لعربول في عقد وهو العرف اليي لا يخُلّ حراماً ولا يُ رخّم حلالًا ، نحو : تقديم ا    

 الاستصناع ، وتقديم هدايا الِطوبة ، وكتابة قائمة الجهاز لخلزوجة .
 العرف الفاسد . القس  الثاني :

وهو العرف اليي يخُلّ الحرام  أو يُ رخّم الحلال ، نحو : العقود الربوية ، وتقديم     
 . (1)هدايا لخلموظ  أو العامل بسبب وظيفته

 لعرف :با العملشروط * 
 ألت لا يخال  نصّاً شرعيّاً أو أصلًا قطعيّاً في ال ريعة . ال رط الأول :

                                         

 157 - 150/ البري لخزكريا الإسلامي الفقه وأصول 96 - 94/ الفقه أصول عل  :  يُـر اج   (1)
 - 254/ زهرة لأبي الفقه وأصول 183 - 181/ شعبال الدين لخزكي الإسلامي الفقه وأصول
   835 - 2/833وأصول الفقه الإسلامي لخلزحيلي  256
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 . أو غالباً  مطرداً  العرفأل يَول  ال رط الثاني :

 . فيه العرف تحَي  المراد التصرف إن اء عند قائماً  العرف يَول أل : الثالث ال رط
 . (1)ألت لا يعارض العرف  تصريح  بخلافه ال رط الراب  :

 ة العرف :يحج* 
 : إلى ثلاثة أقسامينقس  العرف     

، ووض  الدية  كمراعاة الَفاءة في النَاح  : ما قام الدليل ال رعي على اعتباره -أ
 . فهيا يجب اعتباره والأخي به؛ على العاقلة 

، وطوافه  في  كعادة أهل الجاهلية في التبرج  : ما قام الدليل ال رعي على نفيه - 
 ؛ ن الأعراف التي نهى عنها ال ارع، وغيْ ذلك مخ  والجم  بين الأختين،  البي  عراةً 

 . عتبرفهيه الأعراف لا تُ 
 . الفقهاء نظر موض  هو وهيا ، نفيه أو اعتباره على ال رعي الدليل يق  لم ما -ـج

 إذا لم   إليه لمعرفة الحَ  ال رعيج  رت اتفق العلماء على أل العرف الصحيح ي ـُوقد     
َ م  يوجد نص  والعادة  ة [ أي أل العرفأو إجماع أو قيال ، وليا قالوا : ] العادة مُح 

 لهما دخل في بناء الحَ  ال رعي .
فالحَ  حينئي  ؛ر من المهر م والمؤخ  إذا لم يتفق الزوجال على المقد   ن ذلك :ومخ     

 يرج  إلى العرف .
لنص أو الإجماع أو القيال وم  اتفاق العلماء في الرجوع إلى العرف عند عدم ا    

في عمل أهل المدينة ،   فاعتبره الإمام مالك :إلا أنه  متفاوتول في الأخي به 
بعض الأحَام في  س  الحنفية في الأخي به ، وبنَ عليه الإمام ال افعي وتو 

 ميهبه القديم والجديد .
 * أدلة العمل بالعرف :

عۡرِّضۡ عَنِّ ٱلجَۡهِّٰلِّين خُذِّ ٱلعَۡفۡوَ }قوله تعالى  ول :الدليل الأ
َ
ِّٱلعُۡرفِّۡ وَأ مُرۡ ب

ۡ
  .. (2){وَأ

وليا كال  ، مر المستحسن المعروفل العرف اللغوي هو الأأ وجه الدلالة :    
                                         

   849 - 2/846يُـر اج   أصول الفقه الإسلامي لخلزحيلي  (1)

   199سورة الأعراف : الآية  (2)
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  . الاستحسال م روعاً 

 .. الِل خ  ول  سُ ر   يا   :" قال  عتبة بن  هند ألّ   عائ ة السيدة عن : الثاني الدليل
 و  هُ و   هُ نت مخ  تُ يت خ  ا أ  م   لا  ي إخ دخ ل  و   و  ينيخ فخ تَ ا ي   م  ينيخ طخ عت ي ـُ س  يت ل  و   ، يح  حخ ش   ل  جُ ر   ال  ي  فت  سُ با  أ   ل  إخ 
 .. (1){وفرُ عت م  لتباخ  كخ د  ل  و  و   يكخ فخ تَ ا ي  ي م  يخ خُ }فقال  ؟ "  ل  عت ي ـ  لا  

وحيث  ، المعي ة عادةً  اليي يقق كفاية   رُ دت ق  ل المراد بالمعروف التأ وجه الدلالة :    
حَام  في بناء بعض الأنه معتبر  أذلك على  لى العرف فدلّ إتقدير هيه النفقة عاد  لإ

 . عليه
 و  هُ فـ   ناً س  ح   ول  مُ لخ ست مُ ى التأ  ا ر  قال : م   بن مسعود  عن عبد الِل   الدليل الثالث :

ئيخّ س   الِل خ  د  نت عخ  و  هُ فـ   ئاً يخّ س   ول  مُ لخ ست مُ الت آهُ ا ر  م  ، و   ن  س  ح   الِل خ  د  نت عخ 
(2) .. 

  تعالى حسناً ما استحسنه المسلمول وتعارفوا عليه كال عند الِل   لّ أ وجه الدلالة :    
 . (3)وليا كال م روعاً  ، جماع كيلكلإو اأوالعرف اليي لا يخال  النص  ،
 أثر العرف في الأحَام :* 

 .. كثرةً   دّ ع    إليه في الفقه في مسائل لا ت ـُجخ اعتبار العادة والعرف رُ  اعل  ألّ     
الحيض والنفال والطهر وغالبها  ، وأقلّ  الحيض والبلوغ والإنزال نّ سخ  : ن ذلكفمخ     

، والنجاسات  لصلاة، والأفعال المنافية لخ  ةب  ، وضابط القلة والَثرة في الض   وأكثرها
اء على والبن، في وجه  ره في موالاة الوضوءص  ، وطول الزمال وقخ  عن قليلها المعفوّ 
، والتأخيْ  ه، وبين الإيجا  والقبول، والسلام وردّ  والجمعة   والِطبةمت ة في الجت  الصلا

ن الجداول والأنهار المملوكة ، وفي ال ر  وسقي الدوا  مخ  ن الرد بالعيبالمان  مخ 

                                         

 ما علمه بغيْ تأخي أل فللمرأة الرجل ينفق لم إذا با  : النفقات كتا   في البخاري أخرجه (1)
برق  )  هند قضية با  كتا  الأقضية :  في ومسل  ( 5364برق  )  بالمعروف وولدها يَفيها
 )برق            يده تح  نمخ  حقه يأخي الرجل في با  : البيوع كتا   في داود وأبو ( 1714
3532 ) . 

 4/133رواه أحمد والحاك  والطبراني .. يُـر اج   نصب الراية  (2)

 103 - 99يُـر اج   : مباحث في الأدلة المختل  فيها / (3)
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 . (1)، وفي إحراز المال المسروق ، وتناول الثمار الساقطة له مقام الإذل اللفظي إقامةً 
 : لى العرف ) العادة (مما يتفرع عو     
في  تعالى لحماً الِل  اه لم ينث بأكل لح  السمك وإل سمّ  لو حل  لا يأكل لحماً  -

 .القرآل 
 . ةً تعالى دابّ الِل  اه لم ينث وإل سمّ  فركب كافراً  ةً ولو حل  لا يركب دابّ  -
الى تعالِل  اها ولو حل  لا يجلس تح  سق  فجلس تح  السماء لم ينث وإل سمّ  -

 . (2)سقفاً 

                                         

 90يُـر اج   الأشباه والنظائر لخلسيوطي / (1)

والأشباه والنظائر لابن  101 - 89يراج  العرف والعادة في : الأشباه والنظائر للسيوطي / (2)
 94ف /لِلاّ   وعل  أصول الفقه  257 - 254وأصول الفقه لأبي زهرة / 104 - 91نجي  /

 108 - 87ومباحث في الأدلة المختل  فيها / 96 -
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 المطلب الراب 

 ا ـالاستصح

 تعري  الاستصحا  : -أوّلًا 
 . (1)طلب الصحبة ، وهي الملازمة وعدم المفارقة : لغةً  الاستصحا     
الحَ  بثبوت أمر في الزمال الثاني ؛ بناء على أنه كال ثابتاً في الزمال  : واصطلاحاً     

 . (2)الأول
 الاستصحا  : أنواع -ثانياً 
ثخر ، وفيما يلي      تَ اختل  الأصوليول في حصر أنواع الاستصحا  ببين مُقخلّ ومُ

 نيكر أهمها :

استصحا  العدم الأصلي ، وهو اليي عرف العقل نفيه بالبقاء على  النوع الأول :
" أو"  الأصلية البراءة أو" اليمة براءة بـ" معروف وهو ، ال رع يثبته ولم الأصلي العدم

 لي " .العدم الأص

الحَ  ببراءة اليمة مخن التَالي  ال رعية والحقوق إلى أل يوجد دليل  مثاله :    
على تَليفها ، فإذا لم يوجد هيا الدليل كان  الأشياء على أصلها وهو الإباحة ، 
فإذا أعطى زيد عمراً مالًا لي تغل به في التجارة مضاربةً واشترى عمرو نوعاً مخن 

ى زيد أنه نهى عمراً عن شراء هيا النوع مخن البضاعة لعلمه البضاعة وبعد ذلك ادع
بألّ توق  الربح فيه قليل ولَن عمراً أنَر مدعياً أنه لم ينهه ؛ فحينئي تصدق دعوى 

 عمرو في عدم نهي زيد ؛ استصحاباً لخلأصل اليي هو عدم النهي .
 ما   ي استصحا  ما دل ال رع على ثبوته ، ومنه عند الزرك  النوع الثاني :

(3)وثبوته دوامه على العقل دلّ 
استصحا   : بأنه  القي  ابن صاغه النوع وهيا ، 

                                         

 1/33والمصباح المنيْ  3/186وتاج العرول  2/8: لسال العر   يُـر اج   (1)

 3/622ك   الأسرار   يُـر اج   (2)
 6/20البحر المحيط  اج  يُـر   (3)
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 . (1)الوص  المثب  للحَ  حتى يثب  خلافه

الملك الثاب  لعقار أو منقول ؛ فإل هيه الملَية تظل ثابتةً لخلمالك ؛  مثاله :    
ق ل لخغيْه إلا إذا وُ لخ  د تت قرينة أو دليل : كبي     أو وجود سببها وهو العقد ، ولا تُـنـت جخ

 هبة أو وق  .
لّ الاستمتاع بين الزوجين يظل ثابتاً ؛ لخ  ومثاله أيضاً :     وهو عقد  -وجود سببه حخ

 إلى أل يوجد دليل على حصول الفرقة بينهما . -النَاح 
 بقاء المتوضئ على وضوئه بعد شَه في النقض ؛ لثبوت الوضوء  المتيق نوأيضاً :     

، فيستمر على حَمه ولا يُـرتف   بال ك
(2) . 

 استصحا  الحَ  الأصلي للأشياء .النوع الثالث : 
والحديث في هيا النوع يستلزم منا أل نبين الأصل في الأشياء الموجودة قبل ورود     

ال رع وبعد وروده ولم يرد فيها حَ  معين  بعد ورود ال رع ؛ لخيخرج بيلك حَ  
 د ال رع ، واليي اختل  فيه أهل السنة والمعتزلة ..الأشياء قبل ورو 

 فأهل السنة قالوا : لا حَ  فيها ؛ لعدم ورود ال رع .    
والمعتزلة قالوا : للعقل أل يسّن الحسن ويقبّح القبيح م  تفصيل ذلك ليس هيا     

 . (3)مقامه
د فيها حَ  بعد إذا تقرر ذلك فقد اختل  الأصوليول في حَ  الأشياء التي لم ي رخ     

 ورود ال رع : هل هي على الإباحة أم الحظر أم لا ؟
 خلاف بينه  محصور في أربعة مياهب :    

 أل الأصل في الأشياء الإباحة .. الميهب الأول :
وهو ما عليه جماعة مخن الفقهاء وجماعة مخن ال افعية ، ونسبه بعض المتأخرين إلى     

                                         

 1/265أعلام الموقعين  (1)
وأصول الفقه   1/322ونزهة الِاطر م  روضة الناظر  6/20: البحر المحيط  يُـر اج   (2)

والوجيز في  2/892وأصول الفقه الإسلامي للزحيلي  3/181والإبهاج  356للخضري /
 269،  268أصول الفقه /

ومنتهى      1/40والمحصول  1/63والمستصفى  87،  1/86: الإحَام للآمدي  يُـر اج   (3)
 157 - 155وحاشية النفحات / 142 - 1/139والإبهاج  22،  1/21السول 
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 ورود وهي : بغاية وقيّده ، " ميهبنا هو هيا :"  السيوطي وقال ، (1)الجمهور

 .. (2)دليل التحريم
 وا بأدلة ، منها :واحتجّ     

 }قوله تعالى  الدليل الأول :
َ
ا فِِّ ٱلۡۡ ِّي خَلقََ لكَُم مَّ  .. (3){جَِّيعا رۡضِّ هُوَ ٱلََّّ

 {لكَُم} أل " ما " عامة في كل شيء ، واللام في قوله تعالى وجه الدلالة :    
د الاختصاص على جهة الانتفاع ، ولا يتأتى الانتفاع با خلقه الِل  تعالى لنا إلا تفي

بإباحته ، كما أل الآية وردت في معرض الامتنال علينا مخن الِل  تعالى ، ولا يمتّن إلا 
بالجائز اليي لا ضرر فيه ، فدل ذلك على أل الأصل في الأشياء الإباحة ما لم ي رخدت 

 .دليل يرخّمها 
ِّ  زِّينةََ  حَرَّمَ  مَنۡ  قلُۡ }قوله تعالى  الدليل الثاني : تَِّّ   ٱللََّّ

خۡرَجَ  ٱلَّ
َ
ّۦِ أ ِّبَتِّٰ  لِّعِّبَادِّه ي   مِّنَ  وٱَلطَّ

ِّزۡ   .. (4){قٱلر 

والطيبات  عبادهلخ  أخرجها التي الزينة حرّم من على أنَر تعالى الِل   أل : الدلالة وجه    
تضي انتفاء التحريم وإلا لم يجز الإنَار ، وإذا ن الرزق ، وإنَار ال ارع لتحريمها يقمخ 

 انتف  الحرمة تعين  الإباحة ، فدل ذلك على أل الأصل في الأشياء الإباحة .
 أل الأصل في الأشياء الحرمة .. الميهب الثاني :

، وليس ميهباً للجمهور كما أورد  (5)وهو ما عليه بعض أصحا  الحديث    
 . (6)تأخريننقلا عن بعض الم ال وكاني 

 واحتجّوا بأدلة ، منها :    
بَ }قوله تعالى  الدليل الأول : نتَكُُمُ ٱلكَۡذِّ لسِّۡ

َ
فُ أ ِّمَا تصَِّ ْ ل وَهَذَٰا  هَذَٰا حَلَلٰٞ وَلََّ تقَُولوُا

                                         

 284وإرشاد الفحول / 6/12: البحر المحيط  يُـر اج   (1)
 60الأشباه والنظائر لخلسيوطي / يُـر اج   (2)

 29سورة البقرة مخن الآية  (3)
 32الآية سورة الأعراف مخن  (4)
 66الأشباه والنظائر لابن نجي  / يُـر اج   (5)
 284إرشاد الفحول / يُـر اج   (6)
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 .. (1){حَرَام
حقه  من لأنهما ؛ دليل بغيْ والتحريم التحليل عن نهانا تعالى الِل   أل : الدلالة وجه    
الِل   إلى نسبه ثم ذلك فعل فم ن ، نفسه عند مخن يلخّل أو يرخّم أل لأحد يسول ، تعالى

تعالى كال مفترياً على الِل  وكاذباً ، وإذا كال كيلك وجب علينا عدم الإقدام على أي 
 . (2)شيء حتى نعل  حَ  ال رع فيه ، وليا كال الأصل في الأشياء الحرمة

نـ هُم او ب ـ  ، ب ـينخّ   و الحت ر امُ  ، ب ـينخّ   لُ الحت لا  }  قوله : الثاني الدليل ت بخه ات   يـت ي ـعتل مُه ا   لا   مُ ت
بـُه اتخ  هخ ، و م نت و ق    فيخ ال ُّ ر أ  لخدخينخهخ و عخرتضخ بـت تـ  بـُه اتخ است ك ثخيْ  مخن  الن الخ ، ف م نخ ات ـق ى ال ُّ

 .. (3){و ق    فيخ الحت ر ام
ين  لنا أل الحلال ما أحل ه ال رع ، والحرام        ما ب ـ  أل النبّ  وجه الدلالة :    

حر مه ال رع ، وكلاهما واضح وظاهر ، ولَن قد يأتي بينهما أمور تلتبس بالحلال 
والحرام ، وهي الم تبهات والتي حيرنا مخن الوقوع فيها ، وما ذاك إلا لأل الأصل في 

  ارع مخن الوقوع فيها .الأشياء الحرمة ، ولو كال مباحاً ل م ا حيرنا ال
 الوق  .. الميهب الثالث :

 والوق  هنا بعنَ أنّا لا ندري هل هنا حَ  أم لا ؟    
وبعض ال افعية ، وعليه بعض  -رحمهما الِل   -وهو ما عليه الأشعري والصيْفي     

 . (4)الحنفية
لة القائلين بتعارض أدلة القائلين بالإباحة م  أد واحتجّ أصحا  هيا الميهب :    

ح أحدهما على الآخر .  بالحرمة ، وإذا تعارضا توقفنا حتى ي رخد دليل يرجخّ
 أل الأصل في المناف  الإباحة ، وفي المضارّ المن  والحظر .. الميهب الراب  :

، وتبعه الأرموي والبيضاوي والإسنوي وابن  وهو ما عليه الفخر الرازي     
                                         

 116سورة النحل مخن الآية  (1)
 362وزبدة التفسيْ من فتح القدير / 10/129: الجام  لأحَام القرآل  يُـر اج   (2)

مسل  في الصحيح ( و  50هيا الحديث أخرجه البخاري في الصحيح : كتا  الإيمال برق  )  (3)
 ( . 2996: كتا  المساقاة برق  ) 

 66والأشباه والنظائر لابن نجي  / 285،  284: إرشاد الفحول / يُـر اج   (4)
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 . (1)عالىالسبَي والمحلي رحمه  الِل  ت

 أصحا  هيا الميهب بأدلة ، أذكر منها ما يلي : واحتجّ     
وهو دليل على أل الأصل في المناف  الإباحة ، وليا فإل جمي  أدلة الدليل الأول : 

الميهب الأول يستدلّ بها هنا ، وهيه الإباحة الواردة أو المأخوذة مخن تلك الأدلة 
، وليا فإنها  دةً إلى المالك أو الم رخّع تؤكد أل فيها مناف  للعبد ، وليس  عائ

مقيدة عند أصحا  الميهب الراب  بـ" النافعة " أي الأصل في الأشياء النافعة هو 
 الإباحة ، وإلا كال ميهبه  والأول سواء .

ر ار} قوله  الدليل الثاني :  .. (2){لا  ض ر ر  و لا  ضخ
و أل يضر الإنسال نفسه ، ونهى نهى عن الضرر وه أل النبّ  وجه الدلالة :    

عن الضرار وهو مقابلة الضرر بالضرر ، والنهي يقتضي التحريم ولا يُصتر ف عنه إلا 
لقرينة ، ولا قرينة  هنا ، فدلّ ذلك على حرمة الضرر والضرار ، وإذا كال الضرر 

في والضرار محر ماً بقتضى هيا النص فدلّ ذلك على أل الأصل في المضار الحرمة ، و 
 . (3)المناف  الإباحة ، وهو المدعى

لى  بالقبول والترجيح .      وهيا الميهب هو الأ وت
 حجية الاستصحا  : -ثالثاً 
 : عدة ، أشهرها أربعة اختل  الأصوليول في حجية الاستصحا  على مياهب    

 أنه حجة .  الأول :الميهب 
 والظاهرية .وهو ما عليه الحنابلة والمالَية وأكثر ال افعية     

                                         

 3/172 السول نهاية م  الوصول ومنهاج 2/314 والتحصيل 2/541 المحصول : يُـر اج   (1)
 156لنفحات /وشرح الورقات م  حاشية ا 2/353وجم  الجوام  م  حاشية البناني 

وأحمد في  2332،  2331في السنن كتا  الأحَام برقمي  ماجههيا الحديث رواه ابن  (2)
 1234ومالك في الموطإ كتا  الأقضية برق   2719المسند مسند بني هاش  برق  

 والبحر 315،  2/314والتحصيل  543 - 2/541أدلة المياهب في : المحصول  يُـر اج   (3)
 191،  2/190 ال مس طلعة وشرح 286 - 284/ الفحول وإرشاد 15 - 6/12 المحيط

 240 - 230ومباحث في الأدلة المختل  فيها / 907وبحوث في الأدلة المختل   فيها /
 175 - 4/172وأصول الفقه لخل يخ زهيْ  891 - 2/889وأصول الفقه الإسلامي 
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 أنه ليس بحجة . الثاني :الميهب 

 . وهو منقول عن جمهور الحنفية والمتَلمين : كأبي الحسين البصري     
 تعالى .الِل   ينت نه وب ـ يت أنه حجة على المجتهد فيما ب ـ  الثالث :الميهب 

 في " التقريب " . وهو اختيار القاضي     
 فإنه ؛كاستصحا  حياة المفقود قبل الحَ  بوته   لرف  :لدف  لا لخ لخ  حجةأنه  الراب  :
 يثب  فلا ، حياته في لل ك غيْه نمخ  إرثه عدملخ  براف  وليس ، منه للإرث داف 

 إذ الأصل عدمه . ؛ جديداً  استصحابها له ملَاً 
 وهو ما عليه أكثر الحنفية .    
 : في حجية الاستصحا  أدلة الميهب الأول* 

،  القائلول بأل الاستتصحا  حجة مطلقاً  -ب الأول استدلّ أصحا  الميه    
 بأدلة ، أذكر منها ما يلي : - وهو الراجح عندي

ٰ طَاعِّم  }قوله تعالى  الدليل الأول :
ِّلَََّ مُُرََّمًا عََلَ َ إ وحِّ

ُ
دُ فِِّ مَا  أ جِّ

َ
 ۥ  قلُ لََّّ  أ ِّلََّّ   يَطۡعَمُهُ ن إ

َ
 أ

وۡ دَمٗ يكَُونَ 
َ
وۡ مَيۡتَةً أ

َ
سۡفُوحًا أ وۡ  لَمَۡ خِّنزِّير   ا مَّ

َ
ِّنَّهُۥ رِّجۡس  أ مَنِّ فإَ

ََ ِّهِّ ۦ  ِّ ب ِّغَيۡرِّ ٱللََّّ هِّلَّ ل
ُ
فِّسۡقًا أ

ِّنَّ رَبَّكَ غَفُورٞ  وَلََّ عََد   ٱضۡطُرَّ غَيۡرَ باَغ    .. (1){رَّحِّيم فإَ
سَ   فما ؛ أكلها عن ونهى المطعومات بعض   الآية في ح ر م تعالى الِل   ألّ  : الدلالة وجه    

ل مباحاً ؛ لخعدم وجود دليل يدلّ على تغييْ الحَ  مخن الإباحة إلى التحريم ، عنه كا
 . فدلّ ذلك على إباحة كلّ مطعوم ليس محر ماً استصحاباً لأصله ، وهو المدعى

ثت    :" ل هُ  فـ يـ قُولُ  أ ح د كُ ت  يأ تتيخ  ال  يتط ال   إخل  }  قوله : الثاني الدليل د  ثت    أ حت د  ،  " أ حت
تاً أ وت يج خد  رخياف لا   م    ص وت  .. (2){ ي ـنتص رخف ن  ح تى  ي ست
ب ـين  لخلمصلي اليي يأتيه ال يطال موسوساً له بأنه  أل النبّ  وجه الدلالة :    

                                         

 145سورة الأنعام : الآية ( 1)
 ( ) 134 ) برقمي الوضوء كتا :   البخاري صحيح:  في عهاراج مختلفة روايات لحديثلخ  (2)

 ( ) 540 ) برقمي الحيض كتا :   مسل  وصحيح(  1915 ) برق  البيوع وكتا (  171
 بنا     زيد بن الِل   عبد عن وغيْها(  150 ) برق  الطهارة كتا :   داود أبي وسنن(  541
 .  عاص 
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أحدث ألت لا يستجيب لخيلك ولا يترك ص لاته ، مؤكخّداً أنه طاهر كحالخه قبل 

 الاستصحا  .الوسوسة واستمراره عليها ، وهيا هو معنَ 
رخ  فـ ل  ت  ص لا تخهخ  فيخ  أ ح دكُُ ت  ش ك   إخذ ا}  قوله : الثالث الدليل ث لا ثًا أ وت  - ص ل ى ك  ت  ي دت

خ قـ بتل  أ لت  -أ رتب عاً ؟  ت ـينت د  جُدت س جت ق ن  ثمُ  ي ست يـت تـ  خ ع ل ى م ا است فـ لتي طتر حخ ال  ك  و لتيـ بْت
 .. (1){يُس لخّ 
ال ك في عدد ركعاته في الصلاة أل يطرح أمر الّ اك   ألّ النبّ  :وجه الدلالة     

يستصحب اليقين ويبني عليه ، وهيا  وليستمسك با قبل ال ك وهو الأقلّ ؛ أيت 
 . (2)هو الاستصحا  بعينه ، وهو المدعى

 أثر الاستصحا  في الأحَام : -رابعاً 
 :أذكر منها ما يلي فروع فقهية كثيْة ، ع على الاستصحا  تفر  لقد     

 الأول الفرع
 الطهارة في ال ك

 : قولال ففيه الحدث في وشكّ  الطهارة نتيق   إذا    
 . عليه وضوء   ولا متطهر أنه : الأول القول
 .. الجمهور عليه ما وهو    
َ ى : قال  زيد بن الِل   عبد بحديث : واحتجّوا      الر جُلُ   الِل خ  ر سُولخ  إخلى   ش 
ء   يج خدُ  أ ن هُ  إخل يتهخ  يُخ ي لُ  يخيال   ف تخل لا  } فـ ق ال الص لا ةخ، فيخ  ال  يت [  ي ـنتص رخفت  لا  :  أو ] ي ـنـت

م     ح تى   تاً  ي ست  . (3){رخيا يج خد   أ وت  ص وت
                                         

 ) برق  له والسجود الصلاة في السهو با :  لصلاةا ومواض  المساجد كتا   في مسل رواه  (1)
 .  الِدري سعيد أبي عن ( 11356 ) برق  المَثرين مسند باقي في أحمد والإمام ( 888

ومختصر المنتهى م  بيال  120 - 4/111  الاستصحا  في : الإحَام للآمدي اج  ر  ي ـُ (2)
،  2/101 التلويح م  ضيحالتو  وشرح 26 - 6/17 المحيط والبحر 266 - 3/262 المختصر
البناني     وجم  الجوام  م   238،  237وإرشاد الفحول / 185 - 3/181والإبهاج  102

2/348 - 350 
 سبق تخريجه . (3)
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 . الوضوء وعليه،  متطهر غيْ أنه : الثاني القول
 ال ك يوجب المتقابلين أحد في عنده  ال ك لأل ؛ المالَية عند الم هور وهو    
 أو وصلاة وضوء كل  في ي ك اليي وهو: مستنَحاً  الّ اكُّ  يَول أل إلا ، رالآخ   في

 . (1)مرتين أو م ر ةً  اليوم في ذلك عليه يطرأ
 . المالَية دليل وضع  حجته  لقوة ؛ الجمهور عليه ما : والراجح    
 .. الوضوء عليه ويجب تفاقاً ا محدخث فهو الطهارة في وشكّ  الحدث نتيق   وإلت     
  فإل : قبلهما فيما بالتيكر يؤمر أنه فالأصحّ  منهما السابق في وشكّ  تيقنهما وإلت     
 انتقاضها في وشكّ  الحدث ذلك بعد الطهارة نتيق   لأنه ؛ متطهر الآل فهو محدخثاً  كال
 التجديد يعتاد الك فإل متطهراً  كال وإلت  ، بعدها أو قبلها الثاني الحدث هل يدري لا لأنه
 هل يدري لا لأنه زواله في وشكّ  الطهارة تلك بعد حدثاً  تيقن لأنه ؛ محدخث الآل فهو

 . الطهارتين بين والى   يَول بأل ؟ لا أم عنه متأخرة الثانية الطهارة
 حدثاً  أم طهارةً  أكال سواء المتيقن الحَ  نبقي أننا : الاستصحا  على تفريعه وجه* 

 هو والاستمرار البقاء وهيا ، عليه طرأ اليي بال ك عبرة   ولا ، عليه هو ما على
 . بعينه الاستصحا 

 الفرع الثاني
 شكّ الصائ  في طلوع الفجر أو غرو  ال مس

إذا شك الصائ  في طلوع الفجر فأكل وهو شاكّ في ذلك ولم يتبين ألّ أكله كال     
لحنابلة على أنه ة وال افعية وان الحنفيفجمهور العلماء مخ : قبل طلوع الفجر أو بعده 

استصحابًا لخبقاء الليل الثاب  يقيناً ، فلا يزول بال ك في طلوع لا قضاء  عليه ؛ 
 ..الفجر 

إل ظهر وثب  أنه كال بعد طلوع الفجر فيجب عليه الإمساكُ حرمةً لخنهار  ولَنت     
                                         

 الدر على المحتار وردّ  226/ 1 الَبيْ ال رح م  والمغني 203/ 1 الأوطار نيل:  يُـر اج  ( 1)
 والتمهيد 66 - 56/ للسيوطي والنظائر شباهوالأ 300/ 1 الجليل ومواهب 139/ 1 المختار

 498 - 489/ للإسنوي
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 رمضال وقضاءُ يوم آخ ر بدلًا عنه ، ولا كفارة  عليه ..

المالَية ألّ م ن أكل شاكّاً في الفجر فعليه القضاء م  الحرمة رغ  أل ويرى     
 ..الأصل بقاء الليل ، وجعلوا ذلك في صوم الفرض 

عضه  اعتبره  أمّا صوم النفل ففرّق بعضه  فقالوا : عليه القضاء والَفارة ، وب    
 كالفرض سواء بسواء .

 أنه أكل قبل غروبها ؛ ين  تب في غرو  ال مس فأكل فسد صومه إلت  وإل شكّ     
لأل بقاء النهار متيق ن ، فلا يزول بال ك وهو الغرو  ، وليا وجب عليه القضاء 

 أنه أكل بعد غرو  ال مس فلا شيء  تبين   م  اختلافه  في وجو  الَفارة ، وإلت 
 . (1)عليه
عدم   ما عليه الجمهور مخن أنه يجب القضاء على م ن أكل ظاناًّ  والراجح عندي :    

 طلوع الفجر فبال طلوعه ، وكيا م ن أفطر ظانّاً غرو   ال مس فبال عدمه .
ال مس  غرو    ظانين غي  يوم  عمر بفطر القضاء وجو  بعدم احتجّ  م ن وأمّا    
يهخ  لا   و الِل خ  :"  عمر فقال " مَانه يوماً  نقضي :" النال فقال تغر  لم أنها بال ثم ن ـقتضخ

ن ا ثمت " : فإنه مردود بروايات أخرى تُـلتزخم بالقضاء ، منها : قول عمر  م ا تَ  ان ـفت  لإخ
يْ " يعني خفة القضاء َ ان ه " ، ومنها :" الِت طتبُ ي سخ ماً م  :" م نت أ ك ل  فـ لتيـ قتضخ ي ـوت
(2) .. 

دخ  ع ل ى أ فتط رتنا   :" قال   أسماء عن البخاري أخرجه وبا       الِل خ  ر سُولخ  ع هت
مخ غ يت   ثمُ  ط ل ع  خ ال  متس " ، قيل لهخ ام راوي الحديث :" أُمخرُوا بالقضاء ؟ "  فيخ  ي ـوت

 . (3)قال : لا بدُ  مخن قضاء
بأنه ظنّ ت ـبـ ين  خطؤه ، والقاعدة أنه لا عخبرة بالظن البين  -أيضاً  -كما أنه مردود      

 خطؤه .

                                         

 2/251 والِرشي 151/ والعدة 3/171 المحتاج ونهاية 2/105 الصنائ  بدائ  : يُـر اج   (1)
 1/526وحاشية الدسوقي على ال رح الَبيْ  1/316والإقناع في فقه الإمام أحمد 

  11/68دة القاري وعم 3/147المغني لابن قدامة  : يُـر اج   (2)
صحيح البخاري : كتا  الصوم : با  إذا أفطر في رمضال ثم طلع  ال مس برق   يُـر اج   (3)
 (1959 . ) 
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الليل ، وليا استصحبناه في  الأصل بقاء ألّ  على الاستصحا  : هوجه تفريع *

ال ك في طلوع الفجر وجاز له ألت يأكل إلى ألت يتيقن طلوع  الفجر ، فإلت ت ـيـ ق ن 
 طلوع ه كال الآكل بعده مفطخراً ..

وم ن شكّ في غرو  ال مس كال الأصل هو بقاء النهار ، فلا يلّ لخلصائ      
ط  هيا الاستصحا  الثاب  الفطرُ استصحابًا له ، فإلت أكل قبل الغرو  فقد ق

 بيقين ، واليقين لا يزال بال ك .
طلوع  أي ] الطرفين في [ الصائ  أي ] هج  فلو :  النووي يقول ذلك وفي    

الفجر وغرو  ال مس [ فأكل بخلا ظنّ : فإلت تبين  الِطأ أفطر على الصحيح ، وإلت 
أ ولا الصوا  : فإلت كال ذلك تبين  الصوا  استمرّت صحة الصوم ، وإلت لم ي بْخ الِط

ر النهار وجب القضاء ، وإلت كال في أوله فلا قضاء ؛ استصحابًا لخلأصل  في آخخ
 .. ا.هـ . (1)فيهما

                                         

 364،  2/363روضة الطالبين  (1)
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 الِامس طلبالم

 الـالاستحس

 تعري  الاستحسال :* 
ما  : والحسن ، ال ئ حسناً  وهو عدّ  " ، الحسن" ن مخ  م تقّ  : لغةً  الاستحسال    

 . (1)ل استقبحه غيْهإليه ويهواه حتى و إيميل الانسال 
 نيكر منها ما يلي : ، صوليول تعريفات متعددةالأ هفر  ع   : واصطلاحاً     

  . دليل ينقدح في نفس المجتهد يعسر التعبيْ عنه التعري  الأول :
 . (2)وهو منسو  لبعض الحنفية    

 .ما يستحسنه المجتهد بعقله  التعري  الثاني :
ن غيْ الاستحسال مخ ل بأ : ب عليهق  وع  " ، المستصفى " في   لغزاليورده اأ    

ن لا يسن وم   يّ وهو كاستحسال العامخّ ، نظر في أدلة ال رع حَ  بالهوى المجرد 
 . (3)النظر
وم  ذلك ، المجتهد عن التعبيْ عنه  لعجز - يضاً أ -ل التعريفين مردودال أكما      

 .المجتهد فقط  حقّ  فهو حجة في
 . يّ لخّ خي بصلحة جزئية في مقابلة دليل كُ الأ لتعري  الثالث :ا

 . (4)وهو تعري  ال اطبّ     
 .قوى منه ألى قيال إالعدول عن قيال  التعري  الراب  :

 . (5)وهو تعري  بعض الحنفية    
 مستقلاً  ل الاستحسال ليس دليلاً ألى التعريفين الاخيْين ونحوهما يتضح إوبالنظر     
 . و قيال أقوىأ يّ لخّ لى دليل كُ إانما هو راج  و  ؛

                                         

 المصباح المنيْ ومختار الصحاح : مادة ) حسن ( .يُـر اج   :  (1)

 240وإرشاد الفحول / 1/273المستصفىيُـر اج   : ( 2)

 1/432المستصفىاج   : يُـر  ( 3)

 4/206الموافقات يُـر اج   : ( 4)

 3/281 وبيال المختصر 3/ 4سراروك   الأ 2/81 التوضيح م  التلويحيُـر اج   : ( 5)
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 حجية الاستحسال :* 

وروده في لخ  ؛ وامتناعاً  إطلاق لفظ الاستحسال جوازاً  صوليين فيلا خلاف بين الأ    
 .. ة وإطلاق أهل اللغةن  الَتا  والسُّ 

يَََّّبِّ }فقوله تعالى  : ا الَتا أم       ََ ِّينَ يسَۡتَمِّعُونَ ٱلقَۡوۡلَ 
حۡسَنَهٱلََّّ

َ
، وقوله  (1){عُونَ أ

حۡسَنِّهَا} تعالى
َ
ِّأ خُذُواْ ب

ۡ
مُرۡ قوَۡمَكَ يأَ

ۡ
 . (2){وَأ

ناً فـ هُو  عخنتد  الِل خ  ول  مُ لخ ست مُ الت آهُ ا ر  م  }  رسول الِل   فقول : ةن  ا السُّ وأم       ح س 
  . (3){ح س ن
ن غيْ تقدير ام مخ مّ ن استحسال دخول الحل عن الأئمة مخ قخ فما نُ  : ا الإطلاقوأم      

هتخ ر  جت وتقدير أُ  ولا تقدير مدة السَول فيها عوض للماء المستعمل
(4) . 

  .. الهوى وبلا دليل باطل ىل الاستحسال المبني علأخلاف بين العلماء في  ولا    
 العالمخ  أل على قبله  الأمة إجماع قطعاً  عل ن   نا  أ ... :  الغزاليأبي حامد  قال    
 غيْ نمخ  والاستحسال ، الأدلة دلالة في نظر غيْ نمخ  وشهوته بهواه يَ  لت أ له ليس
 يسن لا     نوم   يّ العامخّ  كاستحسال  وهو ، المجرد بالهوى حَ  ال رع أدلة في نظر

 . ا.هـ .. (5)النظر
 م لا ؟أ ةً ج  هل يَول حُ  : طلاقاتصوليول فيما عدا هيه الإلأواختل  ا    
 على ميهبين :    
 .نه حجة أ يهب الاول :الم

 .ورواية عن الحنابلة ، حناف والمالَية لأوهو ما عليه ا    
 . ليس حجة أنه الميهب الثاني :

 . ورواية عن الحنابلة، وال يعة  وابن حزم  مام ال افعي وهو قول الإ    
                                         

 18سورة الزمر مخن الآية  (1)

 145سورة الأعراف مخن الآية  (2)

 سبق تخريجه . (3)
 157،  4/156يُـر اج   الإحَام لخلآمدي  (4)

 1/432فى المستص (5)
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 أدلة القائلين بحجية الاستحسال : -

 نيكر منها ما يلي :،  دلةالقائلول بحجية الاستحسال بأ استدلّ     
حۡسَنَ }قوله تعالى  الدليل الأول :

َ
ِّكُموَٱتَّبِّعُو اْ أ ب  ِّن رَّ ِّلََكُۡم م  نزِّلَ إ

ُ
 .. (1){مَا  أ

ذلك على ترك  فدلّ  ، ليناإل زخ نت أُ حسن ما أمر باتباع أ تعالى ل الِل  أ وجه الدلالة :    
ر ا على الآخ  همحدأم فنقدخّ  ؛دلة و الأأومثله في تقابل النصوص  ، حسنلى الأإالحسن 

 .وهو معنَ الاستحسال ، 
ۡ عِّبَادِّ }قوله تعالى  الدليل الثاني : ِّ  ۡ ِّينَ يسَۡتَمِّعُونَ ٱلقَۡوۡ  ١٧فبََ  ۥ  ٱلََّّ حۡسَنهَُ

َ
يَََّّبِّعُونَ أ ََ  لَ 

لبَۡبٰ
َ
وْلوُاْ ٱلۡۡ

ُ
ئِّكَ هُمۡ أ وْلََٰٓ

ُ
ۖ وَأ ُ ِّينَ هَدَىهُٰمُ ٱللََّّ وْلََٰٓئِّكَ ٱلََّّ

ُ
 .. (2){أ
، حسن الاقوال أب المدح والثناء على اتباع ت   تعالى ر  ل الِل  أ وجه الدلالة :    

 وهو معنَ الاستحسال  ، دلة على بعضوكيلك الحال في تقديم يعض الأ
 الِل خ  د  نت عخ  و  هُ فـ   ناً س  ح   ول  مُ لخ ست مُ الت آهُ ا ر  م  ف  ... :  قول ابن مسعود   الدليل الثالث :

ئيخّ س   الِل خ  د  نت عخ  و  هُ فـ   ئاً يخّ س   هُ وت أ  ا ر  م  ، و   ن  س  ح  
(3) .. 

، كيلك    تعالىفهو عند الِل   حسناً ما رآه المسلمول  لّ أ وجه الدلالة :    
 .  بيلكلى  وت أ  هل العل  والاجتهاد أن والاستحسال مخ 
 .. الاستقراء الدليل الراب  :

 وكال ملائماً  لم ي هد له نص معين   أصل شرعيّ  لّ كُ   لّ إ : قال ال اطبّ     
ويدخل تح  هيا ،   عليهنَ  بـت ن أدلته فهو صحيح ي ـُمعناه مخ  لتصرفات ال رع ومأخوذاً 

فإنه وإل لم ي هد للفرع  ؛ وال افعي ضر  الاستدلال المرسل اليي اعتمده مالك
 - على رأي مالك - وكيلك أصل الاستحسال،  يّ لخّ فقد شهد له أصل كُ  أصل معين  

 (4)الاستدلال المرسل على القيال لأل معناه يرج  إلى تقديم ؛ لينبني على هيا الأص
 .. ا.هـ .

                                         

 55سورة الزمر مخن الآية  (1)

 18،  17سورة الزمر مخن الآيتين  (2)

 سبق تخريجه . (3)

 . بتصرف 32،  1/33الموافقات  (4)
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نما هو " إ عر  ن استحسن فقد ش  م   ": مام ال افعي لإقول ا لّ أ الدليل الِامس :

لى دليل إ اً كال مستند  ا مام  أعلى الهوى وبلا دليل ،  للاستحسال الفاسد المبنيّ  مّ ذ  
 .. فقد عمل به

أستحسن في المتعة أل  ": ل عن ال افعي أنه قالقخ وقد نُ  :  قال الآمدي    
، وأستحسن  ل في  إلى ثلاثة أيام، وأستحسن ثبوت ال فعة لخ  تَول ثلاثين درهماً 
وقال في السارق إذا أخرج يده اليسرى  " ، ن نجوم الَتابةب مخ ترك شيء للمَات  

 . ا.هـ .. (1) ط  قت ت ـُ لا أل ستحسالوالا ، يمناه  ط  قت ت ـُ أل القيال :  ت ع  طخ فقُ  اليمنَ بدل
 * تقسيمات الاستحسال :

 : يلي فيما نوجزها ، المالَية وعند الحنفية عند الاستحسال تقسيمات تعددت لقد    
 .القيال الِفي في مقابلة القيال الجلي  القس  الأول :

 يدخل لمرورا ال ر  وحقّ  المسيل وحقّ  حقّ  لّ إف ةً زراعيّ  وق  أرضاً أإذا  مثاله :    
، والقيال أنها لا تدخل إلا بالنص عليها   بدول ذكرها استحساناً  في الوق  تبعاً 

 .. كالبي 
، ولا يَول  ن الوق  انتفاع الموقوف عليه أل المقصود مخ  : ووجه الاستحسال    

، فتدخل في الوق  بدول  الانتفاع بالأرض الزراعية إلا بال ر  والمسيل والطريق
 . المقصود لا يتحقق إلا بها كالإجارةلأل  ؛ ذكرها
ن ك مخ لت منهما إخراج مخ  لاً كُ   لألّ  ؛ فالقيال الظاهر إلحاق الوق  في هيا البي     

منهما مقصود به  لاً كُ   لألّ ؛ والقيال الِفي إلحاق الوق  في هيا بالإجارة ،  مالَه
َ   ؛ الانتفاع بدول ذكرها  ا يدخل المسيل وال ر  والطريق في إجارة الأطيالم  ف

 . (2)تدخل في وق  الأطيال بدول ذكرها
في مسألة إلى  وهو العدول عن حَ  القيال،  الاستحسال بالنص القس  الثاني :

 . حَ  مخال  له ثب  بالَتا  والسُّن ة
لقوله  ؛ العقد ؛ لأنه عقد على معدوم وق  أل القيال لا يجوخّز السل  مثاله :     

                                         

 4/157الإحَام لخلآمدي  (1)
لّاف / (2)  80يُـر اج   عل  أصول الفقه لِخ
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:  عدلنا عن هيا الحَ  إلى حَ  آخر ، ولَنت  (1){كد  نت عخ  س  يت ا ل  م    ت بخ ت   لا  } 
ن  لخ ؛  الجواز وهو  وم  لُ عت م   ل  يت  ك  فيخ   ت لخ ست يُ لت فـ      ل  ست أ   نت م  } قوله لخ  ؛ ةدليل ثب  بالسُّ

 . فتركنا القيال لهيا الِبر استحساناً ،  (2){وملُ عت م   ل  ج   أ  لى  إخ  وم  لُ عت م   ل  زت و  و  
وهو العدول عن حَ  القيال في مسألة إلى ، حسال بالاجماع الاست القس  الثالث :

 . حَ  مخال  له ثب  بالإجماع
دف  بعد داء صنعة مقابل مبلغ يُ أوهو الاتفاق على  ، عقد الاستصناع : مثاله    

عدلنا عن  ، لَنت  لأنه بي  معدوم ؛ زلا يجو نه أالقيال و  ،كالِياطة ونحوها   : نجازهاإ
ن غيْ ة به مخ م  تعامل الأُ ؛ نظراً لخ  وهو جواز هيا العقد : رآخ  هيا الحَ  إلى حَ  

 . ، فصار إجماعاً  نَيْ
العدول عن حَ  القيال في مسألة إلى  وهو، الاستحسال بالضرورة  القس  الراب  :

 . ر مخال  له ضرورةً حَ  آخ  
؛ لى عورتها إفالقاعدة العامة حرمة النظر ؛ النظر الى عورة المرأة للتداوي  مثاله :    

ينَ زِّينتََ } قوله تعالىلخ  لَن الحاجة والضرورة تقتضي ،  (3){هُنَّ إِّلََّّ مَا ظَهَرَ مِّنۡهَاوَلََّ يُبۡدِّ
 . لى عورتها للتداويإجواز النظر 

، وهو العدول عن حَ  القيال في  الاستحسال بالعرف والعادة القس  الِامس :
 . ، وعملًا با اعتاده النال العرف بيلك ؛ نظراً لجريال ر يخالفهمسألة إلى حَ  آخ  

لا أدخل بيتاً " فالقيال يقتضي أنه ينث  :" والِل خ  لو حل  شخص وقال : مثاله    
ل عن هيا الحَ  إلى حَ  دخ ، ولَن عُ  لغةً " بيتاً  " ؛ لأنه يسمى إذا دخل المسجد

لاق هيا تعارف النال على عدم إط؛ لخ  عدم حنثه إذا دخل المسجد وهو : رآخ  
 . اللفظ على المسجد

                                         

 عندك ليس ما بي  ةكراهي  في جاء ما با :  الِل   رسول عن البيوع كتا   في الترميي خرجهأ (1)
 )          برق  البائ  عند ليس ما بي  با :  البيوع كتا   في والنسائي(  1153 ) برق 

 عن(  3040 ) برق  عنده ليس ما يبي  الرجل في با :  البيوع كتا   في داود وأبو(  4534
 .  حزام بن حَي 

 سبق تخريجه . (2)
 31سورة النور مخن الآية  (3)
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لى إوهو العدول عن حَ  القيال  ، الاستحسال بالمصلحة المرسلة القس  السادل :

 . لغاءإو أفيها نص باعتبار  دت رخ حَ  يخالفه لمصلحة لم ي  
، ن متاع على ما تح  يده مخ  -كالِياط والصباغ   - تضمين الصناع : مثاله    

ك هيا رخ تُ  لَنت  ، م  أل الأصل فيه  الأمانة ، واتفاق السل  على تضمين الصناع
فلا  هلك بسب قهريّ  لت إلا ، إرين على مال الآخ   موا بالضمال حفاظاً زخ لتأُ صل و الأ
نم  ضت يُ 

(1) . 
 

                                         

 بيال م  المنتهى ومختصر 139 - 4/136 للآمدي الإحَام:  الاستحسال في  اج  ر  ي ـُ (1)
 - 3/190 الروضة مختصر وشرح 148،  147/ الناظر وروضة 285 - 3/281 المختصر
دلة مباحث في الأو  2/353 البناني م  الجوام  وجم  98 - 6/87 المحيط والبحر 203

الجام  لمسائل أصول الفقه و  223 - 183/ /حسنين محمود .المختل  فيها لأستاذنا د
  385 - 1/383 للدكتور النملة  وتطبيقاتها على الميهب الراجح
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 السادل  طلبالم

 المصلحة المرسلة

 تعري  المصلحة :* 
 . (1)ضد المفسدة : المصلحة لغةً     
 . (2)ل رع بدف  المفاسد عن الِلقالمحافظة على مقصود ا : واصطلاحاً     
 . (3)أو هي : جلب نف  أو دف  ضر    
 .  (4)المطلقة والمرسلة في اللغة :    
 . (5)وإلغاء اعتبار ال رع في أصل له ي هد لا حَ  : اصطلاحاً  المرسلة والمصلحة    
لى عندي تعريفها بـ: الفعل اليي فيه مصلحة ولم ي هد له ال رع با     لاعتبار والأ وت

 أو الإلغاء .
 " .. المناسب المرسل " صوليين يسمونهن الأوالَثرة مخ     
 . (6)المناسب المرسل لم ي هد ال رع باعتباره وإلغائه : قال ابن مفلح     
 أقسام المصلحة :* 

 لى ثلاثة أقسام :إالمصلحة باعتبار ال ارع لها وعدمه تنقس      
ن استفادته وتحصيله مخ  أي ؛ كاقتبال الحَ :   عتبارهما شهد ال رع با القس  الأول :

شح  الِنزير  كاستفادتنا تحريم    :فهو قيال  ، كالنص والإجماع  : معقول دليل شرعيّ 
خَ  ن تحريم لحمه المنصوص عليه بالَتا مخ  ن تحريم ر مخ ، واستفادتنا تحريم النبيي المس

يي منصوص على تحريمه م  غيْه ، م  أل النب ةن  الِمر المنصوص عليه بالَتا  والسُّ 
                                         

  1/345والمصباح المنيْ  391مختار الصحاح / (1)

 6/76البحر المحيط  (2)
   3/204وضة ر شرح مختصر ال (3)
 227،  1/226والمصباح المنيْ  264،  263يُـر اج   : مختار الصحاح / (4)
 3/287بيال المختصر  (5)
 3/1289أصول الفقه لابن مفلح يُـر اج    (6)
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يجب الحد بوطء ذات المحرم بعقد  ": ، وكقولنا (1){رخم ت  ر  خَ ست مُ  لُّ كُ } بقوله 
 . ، وأشباه ذلك إجماع ، وهو محلّ  على وطئها بالزنا قياساً " النَاح 
 : يقول نم   كقول : يعتبره لم أي ؛ المصالح نمخ  ببطلانه ال رع شهد ما : الثاني القس 

 يْ  يُخ   ولا ، رمضال في الوطء كفارة في الصوم عليه يتعين - ونحوه ككالملخ  - روسخ الم إل
ل ثت ، ومخ  ؛ لأل فائدة الَفارة الزجر عن الجناية على العبادة بينه وبين العتق والإطعام

في قضاء  ، فيسهل عليه أل يعتق رقاباً  َثرة مالهلخ ؛ هيا لا يزجره العتق والإطعام 
 .. ، فيتعين له الصوم أزجر   ، فيَول يسهل عليه صوم ساعة، وقد لا  شهوته
، ولو  وهو غيْ جائز ، ل رع بالرأي؛ لأنه تغييْ لخ  غيْ معتبر فهيا وأمثاله ملغىّ     

إذ تأخيْ البيال عن  ؛ ه عليه في حديث الأعرابي أو غيْهب  ه أو ن ـ ن  يـ  بـ  أراد ال رع ذلك ل  
 . خاص في الأحَام م  افتراقه  فيها لا يجوزوإيهام التسوية بين الأش وق  الحاجة
 . (2)ين  ع  ما لم ي هد له ال رع ببطلال ولا اعتبار مُ  : القس  الثالث

 . صوليينالنزاع في حجيته عند الأ وهيا القس  هو محلّ     
 مياهب الأصوليين في العمل بالمصلحة المرسلة :* 

 : على مياهباختل  الأصوليول في العمل بالمصلحة المرسلة     
لا يجوز العمل بالمصلحة المرسلة إلا إذا دلّ عليها النص دلالةً  الميهب الأول :

 ظاهرة .
 وهو ما عليه الظاهرية .    

 ..وجو  العمل بالمصالحة المرسلة إلت كان  مؤثخّرةً  الميهب الثاني :
 والمصلحة عنده  ليس  دليلًا قائماً بياته إلا إلت دلّ عليه دليل .    
 وهو ميهب ال يعة الإمامية .    

العمل بالمصلحة المرسلة إلت كان  محقخّقةً لخمقاصد ال رع وملائمةً  الميهب الثالث :
                                         

خَر خمر برق  )  (1) ( والترميي  2003أخرجه مسل  في كتا  الأشربة : با  بيال ألّ كُل مس
 في داود ( وأبو 1861في كتا  الأشربة عن رسول الِل  : با  ما جاء في شار  الِمر برق  ) 

خَر عن النهي با  : الأشربة كتا   .  عمر ابن عن ( 3679 ) برق  المس
 206،  3/205يُـر اج   شرح محتصر الروضة  (2)
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 له .
 . وهيا الميهب منسو  لخلإمام مالك والإمام ال افعي والإمام أحمد     

،   ةً قطعيّ  ، ةً يّ ضرور  تَول لأ : ثلاثة ب روط المرسلة بالمصلحة العمل : الراب  الميهب
 . ةً ي  لخّ كُ 

 .  سلام الغزاليوهو قول حجة الإ    
العمل بالمصلحة المرسلة مطلقاً ؛ اشتمل  على وص  مناسب أم  الميهب الِامس :

 لا .
وكثيْ  -في أحد قوليه  - والإمام ال افعي  وهو ميهب الإمام مالك     

 مخن ال افعية .
 . الراب الميهبال الثالث و  والراجح عندي :    
 شروط العمل بالمصلحة المرسلة :* 

الضرورات  حدىإ على الحفاظ تحقق يأ ؛ ةً ضروريّ  المصلحة تَول لأ : الأول ال رط
 . ضرت والعخ ، والمال ، والعقل ، والنفس ، الِمس : الدين 
 . ةً و وهميّ أ ةً ي  وليس  ظنخّ  ةً ل تَول المصلحة قطعيّ أ ال رط الثاني :

 من  الزوج مخن تطليق زوجته ، وإعطاء حقّ التطليق لخلقاضي نحو : التفَيْ في    
 وحده في جمي  الحالات .

 . فراد قلائلأو أة لا تختص بفرد ي عامّ ؛ أ ةً ي  لخّ ل تَول المصلحة كُ أ ال رط الثالث :
 .جماع لإو اأبخالفة النص  ملغاةً  تَول المصلحة مصلحةً  ألت لا ال رط الراب  :

ن أسارى أل الَفار إذا تترسوا بجماعة مخ   تحقق  فيها ال روط :* مثال المصلحة التي
المسلمين فلو كففنا عنه  لصدمونا وغلبوا على دار الإسلام وقتلوا كافة المسلمين ، 

وهيا لا عهد به في ال رع ،  ، لم يينب ذنباً  معصوماً  ولو رمينا الترل لقتلنا مسلماً 
،  مين فيقتلونه  ثم يقتلول الأسارى أيضاً ولو كففنا لسلطنا الَفار على جمي  المسل

فحفظ جمي  المسلمين أقر   ، حال فيجوز أل يقول قائل : هيا الأسيْ مقتول بَلّ 
 حس  يقصد أل مقصود ال رع تقليل القتل كما إلى مقصود ال رع ؛ لأنا نعل  قطعاً 

 ا التفاتاً وكال هي،  التقليل على قدرنا الحس  على نقدر لم فإل ، الإمَال عند سبيله
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بل  ؛ ين  ع  ال رع لا بدليل واحد وأصل مُ    بالضرورة كونها مقصود  لخ إلى مصلحة عُ 

ن لم وهو قتل م   -لَن تحصيل هيا المقصود بهيا الطريق ، بأدلة خارجة عن الحصر 
 . (1)غريب - يينب

 لمصلحة المرسلة :با أدلة القائلين بالعمل* 
 صلحة المرسلة بأدلة ، نيكر منها ما يلي :احتجّ القائلول بحجية العمل بالم    

لتحقيق مطلق المصلحة لا لقيام شاهد بها  عمل الصحابة  الدليل الأول :
 .. باعتبارها

 ومخن ذلك :    
ن واست هاد كثيْ مخ  جم  القرآل الَريم في مصح  واحد بعد وفاة النبّ  -1

وليا رأى الصحابة  ، عدمه وأبجمعه  صّ ولم يَن هناك ن  ، القراء في موقعة اليمامة 
ِّكۡرَ وَإِنَّا لَُِۥ لحََفِّٰظُون }قوله تعالى لخ  ل في ذلك تحقيقاً أ  لۡناَ ٱلَّ  ِّنَّا نََنُۡ نزََّ  . (2){إ
يديه  حتى يافظوا على ما تح  ألما في  -كالنجار والِياط   - تضمين الصناع -2
  . اكذ   لا  إخ  ال  الن   حُ لخ صت يُ  : لا    يّ وليا قال علخ  ، موال النالأن يديه  مخ أ
 .م النال عليه دخ قت ي ـُ بالماء حتى لا المغ وش   اللبْ   راق عمر أ -3
 رأى عمر  ولَنت ، و عدمه أبجوازه  وليس فيه نصّ  ، ل الجماعة بالواحدتت قـ   -4
 . لدماءلخ  في قتله  بالواحد حقناً  لّ أ
 وق  تنفيي حدّ أو  ، ، واتخي السجول ل الدواوينو  ود   ، الِراج عمر  وض  -5

 . السرقة في عام المجاعة
ث ر  ، وو   المسلمين على مصح  واحد ون ره وحرق ما عداه  عثمالجم   -6

 . ن إرثهالفرار مخ ه لخ ق زوجت  ل  ط   نت م   زوجة  
 رع الأحَام لما يتجدد ، فلو لم تُ  أل مصالح النال تتجدد ولا تتناهى الدليل الثاني :

واقتصر الت ري  على المصالح التي اعتبرها  قتضيه تطوره ولما ي ن مصالح النالمخ 
ووق   ن مصالح النال في مختل  الأزمنة والأمَنةكثيْ مخ    ت ل  طخّ عُ ال ارع فقط ل  

                                         

 1/441المستصفى يُـر اج    (1)
 9سورة الحجر : الآية  (2)
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د بالت ري  صخ ، وهيا لا يتفق وما قُ  الت ري  عن مسايرة تطورات النال ومصالحه 

 . ن تحقيق مصالح النالمخ 
 ..ئمة لألية للمصلحة المرسلة عند الفقهاء واالتطبيقات العم الدليل الثالث :

 ومنها ما يلي :    
  . الحنفية حجروا على المفتي الماجن والطبيب الجاهل والمَاري المفلس -1
وجواز فرض الضرائب ،  إلى إقراره المالَية أباحوا حبس المته  وتعزيره توصلاً  -2

 . لدولةالضرورية لخ لمواجهة النفقات  ؛ذا خلا بي  المال إغنياء على الأ
ذا  إتلاف شجره  إعداء و تلاف الحيوانات التي يقاتل عليها الأإجازوا أ ال افعية -3

 . كان  حاجة القتال تستدعي ذلك
وجواز تخصيص   ،ه  ن شرّ ن فيه مخ لى بلد يؤم  إهل الفساد أفتوا بنفي أالحنابلة  -4

و أو صاحب عيال أ ومحتاجاً أ كأل يَول مريضاً   : نةولاد بالهبة لمصلحة معي  لأبعض ا
 . طالب عل 

،  ن الأحَام هي مصالح مرسلةالمصالح التي قصدوها با شرعوه مخ  وجمي  هيه    
، وما  ن ال ارع على إلغائهامخ  ولأنها لا دليل   ، ؛ لأنه مصلحة عليها وقد شرعوا بناءً 

 . باعتبارها وقفوا عن الت ري  لمصلحة حتى ي هد شاهد شرعيّ 
م شاهد تقدُّ لمطلق المصلحة لا لخ  بة عملوا أموراً ا: إل الصح قال القرافي ولهيا    

 . بالاعتبار
 إلى الصلاح وأبعد   فعل تَول معه النال أقر    السياسة كلّ  : وقال ابن عقيل    

إلا با  لا سياسة   :" ن قال، وم   لم يضعه الرسول ولا نزل به وحي عن الفساد وإلت 
  . ط الصحابة في شريعته ل  وغ   فقد غلط " نطق به ال رع

 * ت ريعات معاصرة مبنية على المصلحة المرسلة :
على حقوق  حفاظاً ؛  توثيق عقد الزواج بوثيقة رسمية مَتوبة لدى موظ  مختصّ  -1
 . قلِرا  بعض اليم  التى قد تنَر هيه العلاقة التي لم توثّ ؛ سرة الأ
 .موال لأشخاص واللأ حمايةً  ؛ يةو القومألزام بحمل البطاقات ال خصية الإ -2
  . وض  قواعد خاصة للمرور في الطرقات العامة -3
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وقات لتوفيْ طعام الزراعية ببعض المحاصيل في بعض الأ يراضن الأزراعة نسبة مخ  -4

 . (2) (1)ن الضرر والمهالكله  مخ  وحمايةً  النال

                                         

،  262/ زهرة بيلأ الفقه صولأو  149 - 135/ البري لزكريا سلاميلإا الفقه صولأ : يُـر اج   (1)
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 الساب  طلبالم

  ـاليرائ دّ ـس  

 تعري  اليريعة :* 
 . (1)الوسيلة لل يء : عة لغةً اليري    
 . (2)توصل به إلى الحرامما ظاهره مباح ويُ  : واصطلاحاً     
لى عندي تعري  سدّ اليرائ  بأنها     ي إلى الحرام (من   )  : والأ وت  . كلّ فعل يُـفتضخ

 * شرح التعري  :
م ل ؛ التعري  في كالجنس:   ( م نت  )     َُلّ  وم نت  م نت  كُلّ   ي  ت  . البعض نت وم   ال
د ؛ أو ل قـ يتد:  ( فخعتل كُلّ   )      ق دت  اليي القول ومنها ، الأفعال جمي  إدخال به قُصخ

 ي ـعُ ّ  وكما ، فخعتل لأن ه ؛ أيضاً  التـ رتك ي ـعُ ّ  كما  ، الفعل مقابخل مخن خروجه البعض ي ـتـ و ه  
 . المباح وغ يْت  المباح الفعل
ي )      ولا  يُس دّ  فلا الحرام غ يْت  إلى أ فتض ى ما به خ ر ج ؛ ثال   يتدقـ  :  ( الحرام إلى يُـفتضخ
ا ، يُمتن   ت ح وإنم  ول فق دت  ؛ يُـفت  . مباحاً  أو مندوباً  أو واجباً  يَ 
 أقسام اليرائ  :* 

، أكتفي منها بتقسي  القرافي  عدّة أقسام إلى اليّرائ    الأصوليّين بعض ق س   لق دت     
 ثة أقسام :اليي قسمها إلى ثلا 
ة ذريعة : الأول القخست   . إجماعاً  مُعتتـ بر 
ر : مثالها     لخمينالت طرُُق في الآبار ح فت  وس بّ  ، أ طعمته  في السُّ ّ  وإلقاء ، مُست

 . حينئي   تعالى الِل    ي سُبّ  أن ه حاله مخن يُـعتل   م ن عند الأصنام
مها     تَ  . الحرام إلى لةموصخّ  لأنّها ؛ بالإجماع مُح ر مة : حُ

 . إجماعاً  ملغيّة ذريعة : الثاني القخست 
نَ   في وال ركة ، العنب زراعة : مثالها     تَ   . الدار سُ

                                         

  366الفروق / (1)

 4/434المنيْ  شرح الَوكب (2)
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مها     تَ ة غ يْت  : حُ  خ ية   العنب ب ـيت  يرم فلا ؛ الحرام إلى تُوصل لا لأنّها ؛ مُعتتـ بر 

رم ولا ، خمراً  صناعته نَ   في ال ركة تح  تَ  . زناال خ ية الدار سُ
 . فيها مُختتـ ل   ذريعة : الثالث القخست 
 . ( العخينة ب ـيت  ) الآجال بيوع : مثالها    
مها     تَ  . (1)؟ لا أم فتُس دّ  تحرم هلت  : الأصوليّين ب ـينت  خلاف محلّ  اليريعة هيه : حُ

 * مياهب الأصوليين في حجية سدّ اليرائ  :
 على مياهب ، أشهرها ميهبال :اختل  الأصوليول في حجية سدّ اليرائ      

 أنها حجة . الميهب الأل :
 وهو ما عليه الجمهور .    

 أنها ليس  حجة . الميهب الثاني :
 .  ، وتبعه ابن عقيل الحنبلي  وهو اختيار ابن حزم     
 : الأول الميهب أدلّة* 

لّ      ت د  يّةبحخُ  القائلول - الجمهور است  إلى مُوصلةالت اليريعة  ق طت  ووجو  اليّرائ  س دّ  جخّ
 : يلي ما منها أ ذتكُر،  بأدلّة - ، وهو الراجح عندي الحرام
له : الأول الدليل ِّينَ يدَۡعُونَ } تعالى قوت ِّغَيۡرِّ وَلََّ تسَُبيواْ ٱلََّّ َ عَدۡوَ ا ب ِّ فَيسَُبيواْ ٱللََّّ  مِّن دُونِّ ٱللََّّ

ٰ  عِّلمۡ    ِّكَ كَذَ ِّ  زَيَّنَّا ل
ةٍ  لِّكُ  مَّ

ُ
ِّلََٰ  ثمَُّ  مۡ عَمَلهَُ  أ ِّهِّم إ عُهُمۡ  رَب  رجِّۡ ِّئهُُم مَّ يُنبَ  ِّمَا ََ ْ  ب  .. (2){يَعۡمَلوُن كََنوُا

ه     ول لا حتّى  دُونه مخن تُـعتب د التي الآلهة س بّ  عن ن ـه ى تعالى الِل   ألّ  : الدلالة وجت  يَ 
 أو له سبباً  كال  فما عوممنو  مُح ر م تعالى الِل   س بّ  إلّ  وحيث ، الِل   لخس بّ  وسيلةً  أو دافعاً 
 وجو  على ذلك فد لّ  مُح ر مةً  الحرام ذريعة كان   وإذا ، كيلك  مُح ر ماً  كال  إليه وسيلةً 
 . (3)المطلو  وهو ، سدّها
له :ثاني ال الدليل ب ائخرخ  مخن   إخل  }  قوت  َ تت    الت يته الر جُلخ  ش   ر سُول   يا  :"  قالوا {و الخد 

تُ  و ه لت ..  الِل خ  يته الر جُلُ   ُ ي  ت هُ، فـ ي سُب   الر جُلخ  أ با   ي سُبُّ  ؛ ن ـع  ت } قال! " ؟ و الخد   أ با 
                                         

 448شرح تنقيح الفصول / (1)
 108 الآية : الأنعام سورة (2)
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 ..  (1){أُم ه فـ ي سُبُّ  أُم هُ  و ي سُبُّ 

ه     ّ  ألّ  : الدلالة و جت  في َول ، الَبائر مخن أن ه وأبال الوالديتن ش تت  ج ر م  الن بّخ
 س بّ  كال  ولخيا ، الغ يْت  والد ي بس بّ  ذلك في ت س ب ب فيم ن تَ الحتُ  وكيلك ، مُح ر ماً 

 والد ي س بّ  فحُرخّم ، ذلك إلى ووسيلة ذريعة الغ يْت  والد ي وس بّ  ، مُح ر ماً  الوالديتن
الوالديتن س بّ  لخيريعة سدّاً  الغ يْت 

(2) . 
له :لثالث ا الدليل م كخ  أ ل   ل وتلا  }  عائ ة لخلسيدة  قوت دخهخ ت  ح دخيثخي قـ وت  ع هت
ر   َُفت  ..  (3){إخبتـر اهخي  قـ و اعخدخ  ع ل ى التبـ يت    لأ س ست ُ  بخ
ه     ّ  ألّ  : الدلالة وجت دخم ألت  أراد  الن بّخ  ،  إبراهي  قواعد على ويبنيها الَعبة ي ـهت

ي ولَنّه لأ   ارتداد   خ  خ تـ ن   مَة هت ل ارتداد كال  ولخيا ، لخيلك فامت  م فتس د ةً  مَة أهت
 اليّرائ  بس دّ  العمل على ذلك فد لّ  ، لخيلك ووسيلة ذريعة البي  بناء وإعادة ر ماً،ومُح  
تـ ن   ل م ا وإلا ؛ ّ  امت  . (4) إبراهي  قواعد على البي  تأسيس عن  الن بّخ

 * فتح اليرائ  والحيل :
 فتح اليرائ  : -أوّلًا 
  د  نت وت ـُ هر  تَ وتُ  ، فتحها يجب هاسدّ  يجب كما اليريعة أل اعل  :  القرافي قال    

  : واجبة الواجب فوسيلة مةمحر   مالمحر   وسيلة أل فَما ؛ الوسيلة هي اليريعة فإل ؛ وتباح
لمصالح لخ  المتضمنة وهي مقاصد : قسمين على الأحَام وموارد والحجّ  لجمعةلخ  كالسعي
أفض   ما  حَ وحَمها ، إليها المفضية قرُ الطُّ  وهي ووسائل ، أنفسها في والمفاسد
والوسيلة إلى ، ن المقاصد في حَمها مخ  أنها أخفض رتبةً  غيْ  ، ن تحريم وتحليل إليه مخ 

                                         

لخ (  5516 ) برق  والديته الر جُل ي سُبّ  لا با :  الأد  كتا   في البخاري أ ختر جه (1)   في ومُست
ها الَبائر بيال با :  الإيمال كتا   .  عمرو بن الِل   عبد عن(  130 ) برق  وأ كتبر 

 2/34 والاعتصام 3/138 الموقخّعين أعلام:  يُـر اج   (2)

ة ف ضتل با :  الحجّ  كتا   في البخاري أ ختر جه( 3) َّ لخ (  1480 ) برق  وبنيانها م  كتا   في ومُست
 بناء با :  الحجّ  م ناسك كتا   في والنسائي(  2368 ) برق  وبنائها الَعبة ن ـقتض با :  الحجّ 

 .  عائ ة السيدة عن(  2851 ) برق  الَعبة

 2/262 المواف قات يُـر اج   (4)
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وإلى ما يتوسط ، وإلى أقبح المقاصد أقبح الوسائل  ، أفضل المقاصد أفضل الوسائل

يبُهُمۡ }على حسن الوسائل الحسنة قوله تعالى  ومما يدلّ  ، متوسطة نَّهُمۡ لََّ يصُِّ
َ
ِّأ ِّكَ ب ذَلٰ

 
ٞ
 فِِّ سَبِّيلِّ ٱ وَلََّ نصََبٞ  ظَمَأ

ِّ وَلََّ يطََ وَلََّ مََۡمَصَةٞ ارَ وَلََّ يَنَالوُنَ مِّنۡ ا ونَ مَوطِّۡئٗ للََّّ يغَِّيظُ ٱلكُۡفَّ
ِّهّۦِ عَمَلٞ نَّيۡلًَ إِّلََّّ كُتِّبَ  عَدُو    ِّح لهَُم ب ب وإل لم ص   على الظمأ والن  فأثابه  الِل  ؛  (1){صَلٰ

ا حصلا له  بسبب التوسل إلى الجهاد اليي هو وسيلة ن فعله  بسبب أنهميَونا مخ 
 . ا.هـ .. (2)فيَول الاستعداد وسيلة الوسيلة ، لإعزاز الدين وصول المسلمين

ي التي اليريعة ألّ  على العلماء ات ـف قو       ، سدّها ويجب مُح ر مة ق طتعاً  الحرام إلى تُـفتضخ
ول حالات هناك ولَن  "بـ    يُس م ى ما وهو ، مُح ر مة غ يْت  هالَنّ  لخلمُح ر م وسيلةً  تَ 
 " .. اليّرائ  فـ تتح
ي ألت :  الاستثناء هيا وش رتط      .. راجحة م صتل ح ة إلى الوسيلة هيه تُـفتضخ
 : يلي ما الحالات هيه ومخن    

ر ى لافتداء مال   د فت  : الأولى الحالة لخمين أ ست  مال   د فت  فأصتل ؛ ع دُوّه  مخن المسُت
لخمين وإضعاف له  ت ـقتوي ة لأنهّ ؛ حرام لخلمحار   ت ـلتح ق مصلحة د فتعه في لَنت  لخلتمُست

لخمينالت لخمينالت لخ  وتكة وتقوية الأسرى سراح إطلاق في مُست  ق بخيل مخن وهيا ، وقُـوّته  مُست
 . س دّها لا اليّرائ  فـ تتح
َُنت  لم عندما وأذاها رّهاش   نأم ن حتّى  محاربة لخدولة مال   د فت  : الثانية الحالة لخمينلخلت  ي   مُست
 . كيتدها  بها ي ـرُدّول قوّة

فت  مال   د فت  : الثالثة الحالة  إلى الوصول ويم تن عول الطريق ي ـقتط عول م ن أو الظالم لخد 
 . (3)الحنابلة وبعض المالَية بعض ذلك أجاز فق دت  ؛ الحرام البي 

 ثانياً : الحيل :
 * تعري  الحيل :

 . " حيلة"  جم ت  : لغةً  الحخي ل    
                                         

 120سورة التوبة مخن الآية  (1)
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ر والحخيل ة     َ ست  والقدرة النظر وجودة الحيق وهي ، " الاحتيال"  مخن الاس :  بال
 . (1)التصرف دقة على
 . (2)التخلص أسبا  لأنواع عامّ  ل فتظ:  بأنّها  القرطبّ ع ر ف ها : واصطلاحاً     
مها الحخي ل أقسام*  تَ  : وحُ

مينت  إلى ي لالحخ تنقس       ي ل:  قخست ي ل ميمومة، حخ  . وجائزة محمودة وحخ
ث ر:   الأصفهاني الراغب يقول ذلك وفي      خُبتث ت عاطيه في فيما استعمالها وأ كت
تـ عتم ل وق دت  ،  .هـ. ا .. (3)حَمة فيه فيما تُست

ل      .. يلي فيما منهما قخست  كُلّ   في القول ونُـف صخّ
ي ل : الأول القخست   . ميمومة حخ
 . الواجبات وإسقاط الحقوق وإبطال مُح ر مالت استحلال إلى تُوصل التي وهي    
ه ماله و ه ب م ن : مثالها     تـ ر دّه ثمُّ  الزكاة مخن فراراً  وتلالحت   ق ـبتل لخغ يْت  ؛ ذلك ب ـعتد است
 . (4)الزكاة مخن وهروباً  لخلواجب إسقاطاً  فيها لألّ  ؛ باطلة حيلة فهيه
مهاحُ       .. وباطلة مُح ر مة الميمومة الحخي ل : تَ
له : ذلك ودليل     خَبُوا لا  }  قوت َ ب   م ا ت ـرتت  لُّوا التيـ هُودُ  ارتت  ت حخ  بأخ دتنى   الِل خ  مح  ارخم   فت ست

 . (5){الحخي ل
 ، وتلالحت   قـ بتل التصرف أو بالهبة الفارّ  عن تسقط لا الزكاة إلّ  : الجمهور قال ولخيا    

جام   ثمُّ  أ فتط ر فيم ن الَفّارة تسقط لا وكيلك
(6) . 

وا والحنفية     د لا ألت  ب  رتط وأجازوها الحخي ل اعتتـ بر   فإلّ  ؛ تَ الحتُ  إبطال   المحتال ي ـقتصخ
                                         

 1682 ،1681/ 4 والصحاح 196 ،185/ 11 منظور نلاب العر  لسال:  يُـر اج  ( 1)
 8825/ 1 المحيط والقامول

 5/347تفسيْ القرطبّ ( 2)

 193المفردات /( 3)

 4/132يُـر اج   الموافقات ( 4)

 .. ج يخّد بإسناد  هريرة أبي عن بطة ابن أ ختر جه( 5)
 7/276 قدامة لابن غتنيخ والم 1/108 كثيْ  ابن تفسيْ:  يُـر اج      

 247 ،246 ،241/ 3 الموقخّعين أعلام يُـر اج  ( 6)
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تـ ن   إذا كما:   لخل ارع عخن اد لأنهّ ؛ ممنوع بخصوصه القصد هيا  فلا ، الزكاة أداء عن امت

ناً  إبطاله وأم ا ، ممنوع سراحاً  الأحَام إبطال ق صتد لّ أ في  حنيفة أبو يخالخ  مت  ضخ
نـ ع   وإلا ؛ فلا تـ   . (1)مُطتل قاً  وتلالحت   ر أتل عند الهبة امت
ول ت ـق د م وممخ ا     دت  لم إذا أم ا ، تَ الحتُ  إبطال   المحتال ق ص د إذا باطلةً  الحخي ل تَ   ي ـقتصخ
 . الجمهور عند جائزة غ يْت  ، الحنفية عند جائزة فهي:  ذلك
تَ  إبطال إلى آل  فإلت  ، الحخي ل في ي عتبرونها فالجمهور      فهي واجب إسقاط أو حُ

 . المحتال لخق صتد اعتبار دُول ، باطلة
ر ة إلى - أ ر ى فيما - ي ـرتجخ  وهيا      ؟ المآلات أو قاصدالم هي هلت :  الحخي ل في العخبـت
دت  لم فإذا ؛ لمحتالا ق صتد ي عتبرول والحنفية      حتّى  باطلةً  فليس  تَ الحتُ  إبطال ي ـقتصخ
تَ  إبطال إلى آل  وإلت   . واجب إسقاط أو حُ
تَ  ر ب طتن ا لو لأننّا ؛ الجمهور عليه ما : عندي والراجح       لأ بتط لتن ا قاصدبالم الحخي ل حُ
ق طتن ا الأحَام مخن كثيْاً  لى ، القصد معد ج ةبحخُ  الواجبات مخن كثيْاً   وأ ست  ر بتطها والأ وت

ر ة ولا ، وباطلةً  مُح ر مةً  كان   مُح ر م إلى آل  فإلت  ؛ الأفعال بآلات  . المحتال بقصد عخبـت
ي ل : الثاني القخست   . محمودة حخ
 . مباحاً  أم مندوباً  أم كال  واجباً  ، مباح فخعتل كُلّ   إلى تُوصل التي وهي    
م  مسعود بن  نُـع يت  فـ ع ل كما  الَفّار هزيمة على الحيلة : مثالها      . الِندق ي ـوت
 . (2)الأشرف بن ك عتب  قـ تتل في  مسلمة بن محمد حيلة : وكيلك    
و ى : ومنها      فأ ك له الِبز هيا مخن يأكل لا ح ل   فيم ن  حنيفة أبي الإمام فـ تـت

له حيلة وفي ، " خبزاً "  يُس م ى لا لأنهّ ؛ ي تنُث لا ت ـف ت   ب ـعتدما  في فيلقيه ي دُقّه أكت
 . (3)هالَاً  الِبز يصيْ حتّى  ويطُتب خ عصيدة

مها     تَ  . ذلك على يثا  وق دت  ، فخعتلها في إثمت   ولا وحلال جائزة الحخي ل هيه : حُ
له : الحخي ل هيه جواز ودليل     ِّسَا ءِّ } تعالى قوت ِّجَالِّ وٱَلن   ٱلمُۡسۡتضَۡعَفِّيَن مِّنَ ٱلر 

 إِّلََّّ
                                         

 4/132يُـر اج   الموافقات ( 1)
 123 ،122/ اليقين ونور 135 ،134/ ه ام ابن سيْة مختصر ( يُـر اج   :2)
 4/350 الرائق البحر( يُـر اج   3)
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يعُونَ حِّيلةَٗ   . (1){وَلََّ يَهۡتَدُونَ سَبِّيلَ وَٱلوِّۡلدَۡنِّٰ لََّ يسَۡتطَِّ

ّ  بخعخلت  لها الصحابة فخعتل : وكيلك      . (2)جوازها على دليل  الن بّخ

 أثر اليرائ  في الأحَام :* 
فقهية عديدة ،  فروع -أعني اليرائ   - لقد اندرج تح  هيه القاعدة الأصولية    

 : ها بهيه الفروع الثلاثةأكتفي من
 ولالأ الفرع

 المباش رة عند الحائض إزار ش دّ 
مخنينالت أُمّ  رواية قتت ض ىبخُ  به مأمور المباش رة عند إزار ها الحائض ش دّ       السيدة مُؤت

ّ  ألّ   الحارث بن  ميمونة ر ألت  أراد إذا كال   الن بّخ  نسائه مخن امرأةً  يباشخ
رها ثمُّ  ت ـت زخر ألت  أ م ر ها حائض وهي  . (3)حائض وهي يباشخ
 د لا   قـ بتله اليي م  رتُخّب إذا الحديث هيا:   البـ رّ  عبد ابن يقول ذلك وفي    
 . هـ. ا .. (4)والاحتياط اليريعة لخق طت  م عتن اه الحائض على الإزار ش دّ  ألّ  على
ه*   المباش رة عند إزارها ور فت  ، مُح ر م ح يتضتها قت   و   الحائض إتيال ألّ  : التفري  وجت

يه فس دّاً  ، لإتيانها ذريعة  . المباش رة عند إزارها بخ  دّ  الحائض أُمخر ت لها ومنعاً  اليريعة لهخ

 لثانيا الفرع
                                         

 98 الآية : النساء سورة( 1)
 - 6/82 للزرك ي ر المحيطوالبح 200 - 4/198 يُـر اج   سد اليرائ  في : الموافقات (2)

وشرح الَوكب  368 - 3/366والفرق  450 - 448/ لخلقرافي وشرح تنقيح الفصول 86
ومباحث في الأدلة المختل  فيها  247،  246وإرشاد الفحول / 437 - 4/434المنيْ 

/165 - 175 

 وع بتد(  1852 ) برق  ومباش رتها الحائض إتيال في با :  النَاح كتا   في داود أبو أ ختر جه (3)
ن ده في حميد بن  5/262 التمهيد في البـ رّ  عبد وابن 447/ مُست
 5/262 التمهيد (4)
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 الموت م ر ض في لخلمخالعة الوصيّة

ته م ر ض في ز وتجت ه خال   إذا الزوج ألّ  الحنابلة ي ـر ى      فإذا ، صحيحاً  خُلتعه كال  م وت
قّه كان   ممخ ا أ ق ل   لها به أ وتص ى ما كال  فإلت :  خال عها ام  ب ـعتد   لها أ وتص ى ت حخ  الميْاث مخن ت ست

ثـتل ه أو زوجةً  كان   لو ث ـر   الوصيّة كان   وإلت  ، الوصيّة هيه ص ح  ت  مخ  كان   ممخ ا أ كت
قُّ  ت حخ  حينئي   - الزوج لألّ  ؛ قدارهب إلا الوصيّة ت ـلتز م ولا ، عنه زاد ما بطل بالإرث هت ست

ث ـر   لخيعطيها ذريعةً  والوصيّة   لت   الِتُ  واتخ  ي ، الورثة بقيّة على الضرر بإدخال مُتـ ه   -  أ كت
 . (1)حقّها مخن
ه*   الموت م ر ض في المخالعة لخلزوجة والوصيّة ، مُح ر م بالورثة الإضرار ألّ  : التفري  وجت

قّ  ممخ ا بأكثر ت حخ يه وس دّاً  الحرام إلى لخلوصول فمنعاً  ، ذلك تحقيق إلى ذريعة   وجةكز   ت ست  لهخ
ث ر لخلمخالعة الوصيّة حُرخّم   اليريعة قّه ممخ ا بأ كت ت حخ  . كزوجة  ميْاثاً  ت ست

 ثالثال الفرع
 بالأجنبيّة الِلوة

له قتت ض ىبخُ  ذلك عن ون ـه ى بالأجنبيّة الِلوة مخن ال  رتع ح ي ر لق دت       لا  }  قوت
ر أ ة ؛ أ ح دكُُ ت  يخ تلُو ل   مت لخثُـهُم ا ال  يتط ال   ف إخل   باخ  . (2){ثا 
 إلى اليريعة مخن ح ي راً  بالأجنبيّة الِلوة موحرّ  :  ال اطبّ يقول ذلك وفي    

 . هـ. ا .. (3)الفساد
ه*   ح ر م ها ولخيا ، إليه وذريعة له طريق بالأجنبيّة والِلوة ، حرام الزنا ألّ  : التفري  وجت

 . الحرام في لخلوقوع ومنعاً  لخليريعة سدّاً  ال  رتع

                                         

 . بتصرف 356/ 8 قدامة لابن غنيخ الم (1)
في  أحمد والإمام 1/199 ستدركالم في والحاك  10/436 صحيحه في حبّال ابن أ ختر جه (2)

 .  عُم ر عن 1/18 مسنده
 2/118 الاعتصام (3)
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 الثامنبحث الم
 التعارض والترجيح

 المطلب الأول
 ارضـالتع

 تعري  التعارض : -أوّلًا 
 . (1)التقابل والتمان  والمواقعة التعارض لغةً :    
احد منهما خلاف  ما ت قابُل دليلين متساويين على وجه يقتضي كل و  واصطلاحاً :    

 . (2)يقتضيه الآخ ر
 شروط التعارض : -ثانياً 
 . حَ  الدليلين متحداً  أل يَول محلّ  -1
 الحَ  وق  صدور الدليلين . أل يَول اتحادهما في محلّ  -2
 ن جهة الدلالة والثبوت والعدد .المساواة بين الدليلين مخ  -3
 ر .ن الدليلين الآخ  مخالفة حَ  كل واحد مخ  -4

 دف  التعارض :حَ   -ثالثاً 
إذا تعارض  النصوص ظاهرياًّ أو في ذهن المجتهد فإلّ الواجب على العلماء     

المجتهدين إزالة هيا التعارض ودفعه ؛ حتى لا يت َك ضعاف الإيمال أو المنافقول  
 أو غ يْت المسلمين في أحَام شريعتنا الغراء لختعارض أدلتها ونصوصها .

نصوص ال ريعة متناقضةً فإنّها لا ت صلح ألت تَول الرسالة الِاتمة التي  وإذا كان     
 يعتنقها النال وألت يؤمنوا ويتمسَوا بها .

                                         

 2/348والقامول المحيط  3/1087والصحاح  1/463: تهييب اللغة  يُـر اج   (1)

 17إتحاف الأخيار بترجيحات الأخبار لخلمؤل  / يُـر اج   (2)
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وكُلّ خبر واحد دلّ العقل أو نصّ :"  وفي ذلك يقول الِطيب البغدادي     

وخبر الَتا  أو الثاب  مخن الأخبار أو الإجماع أو الأدلة الثابتة المعلومة على صحته 
آخ ر يعارضه فإنهّ يجب اطراح ذلك التمُع ارخض والعمل بالثاب  الصحيح اللازم ؛ لألّ 

 .. ا.هـ . (1)العمل بالمعلوم واجب على كُلّ حال
 دف  التعارض :طرُُق  -رابعاً 
 دف  التعارض بين النصوص يتاج إلى الِطوات التالية وفق ترتيبها :    

 .الجم  بين الدليلين  الأولى :
لى من القول بإلغاء أحدهما .والجم  بين الدليلين أ        وت
وهنا  ، (2)رنه لآخ  ل في القُبلة في رمضال ، وعدم إذت جُ ر  لخ  ل النبّ إذت  مثاله :    

 نا  رت ظ  ن  تعارض ظاهر النصين ، لَن أمَن الجم  بينهما ؛ لأل راوي الحديث قال : فـ  
 . ا ّ ش   اهُ ه  ن ـ  ييخ ال  ، و   خ  يت ش   هُ ل   ص  خ  ي ر  يخ ال  

 .النسخ  الثانية :
في  َن الجم  بين الدليلين ، وحينئي على المجتهد النظرُ وذلك في حالة ما إذا لم يم    

 وفق شروط النسخ المقررة . والمتأخر ناسخاً  ليَول منسوخاً  لاً أيهما نزل أوّ 
ِّينَ يُتَوفََّوۡ }قوله تعالى  مثاله :     زۡوَجٰٗ  نَ وَيذََرُو مِّنكُمۡ  نَ وَٱلََّّ

َ
يَّةٗ ا أ ِّلََ  وَصِّ تَعًٰا إ هِّم مَّ زۡوَجِّٰ

َ
ِّ لۡ 

ِّينَ يُتَوفََّوۡ }م  قوله تعالى  (3){ٱلَۡوۡل زۡوَجٰٗ  وَيذََرُونَ  مِّنكُمۡ  نَ وَٱلََّّ
َ
هِّنَّ أ نفُسِّ

َ
ِّأ بَّصۡنَ ب ا يَتَََ

رۡ 
َ
شۡهُر   بعََةَ أ

َ
ا أ ۡۡ ة المتوفى عنها زوجها حولاً  . (4){وعََ كاملاً   ؛ فالآية الأولى جعل  عخد 

، والثانية أربعة أشهر وع راً ، وحيث إلّ الأخيْة هي المحدخّدة بأربعة أشهر وع ر 
تَ  الُأولى .  صارت ناسخةً لحخُ

 .الترجيح  الثالثة :
دخم المجتهد على الترجيح بين الأدلة إذا لم يمَن الجم  بينهما ، وليس أحدهما ويُـقت     

                                         

 608الَفاية في عخلت  الرواية / (1)

 3/97سنن الترميي  يُـر اج  ..  هيا الحديث أخرجه الترميي وغيْه (2)
     240سورة البقرة من الآية  (3)

 234سورة البقرة من الآية  (4)
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ه لترجيح وأقسامه والتي سيأتي ذكرها بإذن، ولَن عليه أل يلتزم ب روط ا منسوخاً 
 تعالى .
 .التوق  أو التخييْ  الرابعة :

وهي المرحلة الأخيْة التي يتوصل إليها المجتهد عند تعارض الأدلة ، وذلك عندما     
ر ، وحينئي يتوق  حتى يظهر له لا يمَنه الجم  بينهما أو ترجيح أحدهما على الآخ  

ح  دليل  ..مرجخّ
 .واحد منهما  يتخيْ بينهما فيفعل أي   : وقيل    
 يتساقط الدليلال في حقه ويرج  إلى استصحا  البراءة الأصلية . : وقيل    
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 المطلب الثاني
 الترجـيح

 تعري  الترجيح : -أوّلًا 
 . (1)التمييل والتغليب ، مخن " رجح الميزال " أي مال الترجيح لغةً :    
 . (2)الدلالة بقوة لاختصاصه ؛ المتعارضين الدليلين أحد   دالمجته تقديم : واصطلاحاً     
 شروط الترجيح : - ثانياً 
 كونه بين الأدلة .  -1
 أل تَول الأدلة متعارضة في الظاهر . -2
  قيام دليل على الترجيح . -3
 َ  الدليل الراجح :ح* 

 إذا ثب  الترجيح وجب العمل بالراجح وترك المرجوح ..    
على خبر  (3)في التقاء الِتانين تقديم خبر السيدة عائ ة  : ودليل ذلك    

 . {إخنم  ا التم اءُ مخن  التم اء} أبي هريرة 
 أقسام الترجيح : - ثالثاً 
 إلى أقسام ثلاثة : الترجيحينقس      

 .بين دليلين منقولين الواق  الترجيح  القس  الأول :
 : أسبا  أربعةيرج  إلى و     

 .السند جيح باعتبار التر  الأول :
ر أ يتُ   :" قال  أبيه عن عمر ابن عن رُوخي ما : الرواة بَثرة الترجيح مثال    

                                         

 1/364والصحاح  2/445: لسال العر   يُـر اج   (1)

 86إتحاف الأخيار للمؤل  / يُـر اج   (2)
برق  )  65: مختصر صحيح مسل  / يُـر اج   هيا الحديث أخرجه مسل  والترميي وغيْهما .. (3)

 181،  1/180( وسنن الترميي  220
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تـ ت ح   إخذ ا  الِل خ  ر سُول   يتهخ  ر ف     الص لا ة   افـت يتهخ  يُ اذخي   ح تى   ي د  خَبـ  ،  ي ـرتك     أ لت  أ ر اد   و إخذ ا م نت

هُ مخن  ا م ا ي ـرتف ُ  ر أتس  ت ـينت "وب ـعتد  د  لرُّكُوعخ ، و لا  ي ـرتف ُ  ب ـينت  الس جت
، وهيه الرواية معار ضة  (1)

يته " قال :" ر أ يتُ  الن بّخ   برواية البراء بن عاز   تـ ت ح  الص لا ة  ي ـرتف ُ  ي د  إخذ ا افـت
(2) 

بخيْ    :" ألّ الن بّخ   ورواية ابن مسعود  تَ يتهخ عخنتد  ت  ر امخ ثمُ  لا  ك ال  ي ـرتف ُ  ي د  ةخ الإخحت
ي ـعُود "
(3) (4) . 

ه التعارض :     ثلاثة مواض  لخرف  اليديتن في  ألّ الرواية الأولى أثبت  لخلنبّ  و جت
الصلاة : عند تَبيْة الإحرام وقـ بتل الركوع وب ـعتده ، والروايتال الأخيْتال أثبتتا موضعاً 

برال ؛ لخعدم اتفاقهما في عدد مرات رف  واحداً عند تَبيْة الإحرام ، وهنا تعارض الِ
 ، ولا بدُّ مخن رف  هيا التعارض . اليديتن في الصلاة عن النبّ 

ه الترجيح ب ـينت الِبريتن :     رج ح الجمهورُ الِبر  الأول  ؛ لأنهّ أكثر رواةً مخن  وجت
ابيّاً ، وقيل بلغ ثلاثةً وثلاثين صح الِبريتن الأخيْيتن ؛ فقد رواه جم  مخن الصحابة 

 . (5): ثلاثة وأربعول ، وقيل : خمسول
 أثر الترجيح بَثرة الرواة في هيا الفرع :* 

نّ رف  اليديتن في ثلاثة مواض  :      إلّ الجمهور اليين رجّحوا بَثرة الرواة قالوا : يُس 
                                         

سائي في كتا  التطبيق : با  ت ـرتك ذلك ب ـينت السّجدتينت برق       ) هيا الحديث أ ختر ج ه الن (1)
(      وابن  619( وأبو داود في كتا  الصلاة : با  رف  اليديتن في الصلاة برق  )  1132

ن ة فيها : با  رف  اليديتن إذا رك  وإذا رف  رأسه     مخن  ماجه في كتا  إقامة الصلاة والسُّ
 ( . 848الركوع برق  ) 

هيا الحديث أ ختر ج ه أبو داود في كتا  الصلاة : با  م ن لم ت ي يكر الرف  عند الركوع برق  )  (2)
 ( . 17756( والإمام أحمد في أول مسند الَوفيين برق  )  640

هيا الحديث أ ختر ج ه الترميي في كتا  الصلاة : با  ما جاء ألّ النبّ لم ت ي رف  إلا في أول مرة  (3)
(  وأبو  1048( والنسائي في كتا  التطبيق : با  الرخصة في ذلك برق  )  238  ) مرة برق

 ( . 639داود في كتا  الصلاة : با  م ن لم ت ي يكر الرف  عند الركوع برق  ) 
 3/219 والإبهاج 632 - 4/629 المنيْ الَوكب وشرح 6/150 المحيط البحر : يُـر اج   (4)
والبحر       المحيط  183،  1/182وفتح الباري  4/632نيْ : شرح الَوكب الم يُـر اج   (5)
 312والتعارض والترجيح عند الأصوليين / 6/150
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 عند تَبيْة الإحرام ، وقـ بتل الركوع ، وب ـعتده .

ديث ؛ الأول لت هدا مخن قام إذا :  ولخل افعي      عن  عمر ابن لحخ
 . (1)أنهّ كال يفعله النبّ 
فإنّه  يرول ند  رف  اليديتن  -وه  الحنفية  -أمّا اليين لم ت يرجّحوا بَثرة الرواة     

 . (2)عند تَبيْة الإحرام فقط
ما عليه الجمهور ، وهو ند  رف  اليديتن في المواض  الثلاثة ؛  والراجح عندي :    
الثلاثة    ثرة رواة الِبر اليي نص على ذلك ، ويزاد الموض  الراب  عند القيام إلىلخَ
. 

 .المتن الترجيح باعتبار  الثاني :
والمجاز م النهي على الأمر ، والأمر على الإباحة ، والحقيقة على المجاز ، وفيه يقد      

اء على الإشارة ، على الم ترك ، ومفهوم الموافقة على مفهوم المخالفة ، والاقتض
والنص على الظاهر ، والمفس ر على النص ، والمحَ  على المفس ر ، والعامّ اليي     لم 
يخص ص على العامّ اليي خُصخّص ، والمقيد على المطل ق ، والِبر الم تمل على علة 

 الحَ  على غيْ الم تمل .
تـُلُوه دخين هُ  ب د ل   نت م  }  قوله : الحَ  علة على الم تمل الِبر ترجيح مثال      (3){ف اقـت

يه   .. (4)عن قـ تتل النساء م  ن ـهت
ه التعارض :     ألّ الِبر الأول أوجب قتل المرتدّ مطلقاً : رجلًا كال أم امرأةً ،  و جت

                                         

 4/95شرح النووي على صحيح مسل   يُـر اج  هيا الحديث أ ختر ج ه البخاري ..  (1)
وشرح  1/142والإقناع  255 - 2/251والمجموع  1/536: التاج والإكليل  يُـر اج   (2)

وبدائ   1/295والمغني لابن قدامة  1/250ونيل الأوطار  4/95على صحيح مسل   النووي
 31ورحمة الُأمّة / 1/51والهداية شرح البداية  1/199الصنائ  

 سبق تخريجه . (3)
 ( 2791 ) برق  الحر  في الصبيال قتتل با  : والس يْت  الجهاد كتا  في البخاري أ ختر ج ه (4)

لخ  (  3279 ) برق  الحر  في والصبيال النساء قتتل تحريم با  : والس يْت  ادالجه كتا  في ومُست
)  : با  ما جاء في النهي عن قتتل النساء والصبيال برق الِل  والترميي في كتا  الس يْت عن رسول 

 . ( عن ابن عُم ر  1494
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والِبر الثاني نهى عن قتل النساء والصبيال مطلقاً : مرتدّات أم غيْ مرتدّات ، 

مال متعارضال . تَ  فالحتُ
ه الترجيح :و       تَ  : وهي الرخّد ة ، أمّا الِبر  جت ألّ الِبر الأول قد ذكر فيه علة الحتُ

لى بالترجيح ويُتم ل لفظ   "  تَ  ، وليا كال الِبر الأول أ وت الثاني فل  ييكر علة الحتُ
النخّس اء " على غيْ الحربية
(1) . 

 الأثر الفقهي : * 
 بقتضى الأمر الوارد في الِبر الأول .. اتفق الفقهاء على وجو  قتل المرتدّ     
 واختلفوا في قتل المرأة المرتدّة على أقوال :    

 وجو  قتلها . القول الأول :
 وهو قول الجمهور .    
تـُلُوه}بعموم الِبر الأول  واحتجّوا :     ؛ فهو عامّ في الي ك ر  {م نت ب د ل  دخين هُ ف اقـت

 والأنثى .
ألّ امرأةً يقال لها " أمّ  واه جابر بن عبد الِل  والسيدة عائ ة با ر  وأيضاً :    

فأمر ألت تستتا  : فإلت تاب  ،  مروال " ارتدّت عن الإسلام ، فبلغ أمرها النبّ 
 . (2)وإلا قتُخل  ت 

 حرمة قتلها ، وحبسها . القول الثاني :
 . وهو قول الحنفية ، ورُوخي عن ابن عبال وعطاء والثوري     
 واحتجّوا بالِبر الثاني .    

تـ ر قّ . القول الثالث : ت ل ، وإنّما تُست  أنّها لا تُـقت
 . وهو قول ع لخيّ والحسن وقتادة     
 استرقّ نساء  بني حنيفة وذراريه  . بألّ أبا بَر  واحتجّوا :    

                                         

 153،  152رضة /وأدلة الت ري  المتعا 6/167والبحر المحيط  3/232: الإبهاج  يُـر اج   (1)
والتعارض والترجيح عند  الأصوليين  198،  2/197والتعارض والترجيح ب ـينت الأدلة ال رعية 

/355 
 4/49تلخيص الحبيْ  يُـر اج  أ ختر ج ه الدارقطني والبيهقي ..  (2)
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ونه  مرتدّات وهو مردود :     فره  لا لخَ  . (1)بألّ الاسترقاق إنّما كال لخَ
لى عندي بالقبول والاختيار :     وجو  قتل المرأة المرتدّة كالر جُل لخقوة حُجّته   والأ وت

تَ  .  ، وترجيحاً لخلخبر الأول الم تمل على علة الحتُ
 الترجيح باعتبار مدلول اللفظ . الثالث :

وفيه يرجح الحظر على الإباحة ، والحظر على الند  ، والمثبخ  على النافي ،     
 الحَ  التَليفي على الوضعي .و 

 ألّ النبّ  ما رواه ابن عمر  مثال ترجيح المثبخ  لخلحَ  على النافي :    
لم ي قن 
 .. (3)قن  ألّ النبّ  ، م  ما رواه أنس  (2)

ه التعارض :     ، والِبر الثاني أثبته ،  ألّ الِبر الأول نفى القنوت مخن النبّ  و جت
 فـ هُم ا متعارضال .

ه الترجيح :     ألّ الِبر الأول ناف  لخلقنوت ، والِبر الثاني مثب  له والمثب   و جت
 . (4)مقد م على النافي

 الأثر الفقهي :* 
تَ  القنوت في الصلاة على أقوال :      اختل  الفقهاء في حُ

 ند  القنوت في صلاة الصبح . القول الأول :
 وهو ما عليه المالَية وال افعية .    
قن  شهراً يدعو عليه  ثمُّ تركه  ألّ النبّ  بحديث أنس  واحتجّوا لخيلك :    

                                         

وبداية     7/295وروضة الطالبين  692 - 2/689: الأمر عند الأصوليين  يُـر اج   (1)
 4/149والاختيار  75 - 3/73والبحر المحيط  12/280وفتح الباري  2/459المجتهد 

 3/536وسبل السلام  10/75والمغني لابن قدامة 

 2/9أ ختر ج ه ابن عديّ  (2)
( ومسل   946أ ختر ج ه البخاري في كتا  الجمعة : با  القنوت قبل الركوع وبعده برق  )  (3)

تحبا  القنوت في جمي  الصلاة إذا نزل  في كتا  المساجد ومواض  الصلاة : با  اس
 ( . 1086بالمسلمين برق  ) 

 1037،  3/1036والعدة  5/91: الواضح  يُـر اج   (4)
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 . (1)، فأمّا في الصبح فل  ي ـز لت ي قن  حتى فار ق الدنيا

رّ  أنهّ المالَية ويرى     ر أنهّ فيْول ال افعية أمّا ، الركوع وقـ بتل سخ  . الركوع وب ـعتد ج هت
تَ  .وهيا القول متفق م  ترجيح المثب        لخلتحُ

 ند  القنوت في صلاة الوتر دول الصبح . القول الثاني :
وهو ما عليه الحنفية والحنابلة ، وهو مرويّ عن ابن عبال وابن عمرو       وابن     

 . مسعود وأبي الدرداء 
فيخ ص لا ةخ  : م ا قـ ن    ر سُولُ الِل خ  بقول ابن مسعود  واحتجّوا لخيلك :    
هالصُّبت  ل هُ و لا  ب ـعتد  راً لم ت ي ـقتنُ ت قـ بـت حخ إخلا  ش هت

(2) . 
كال ي قن  في   أنهّ  وبا رواه ع لخيّ وابن مسعود وابن عبال وأُبي ّ بن كعب     

الثالثة قـ بتل الركوع
(3) . 

 ند  القنوت في الوتر في النص  الأخيْ مخن رمضال . القول الثالث :
،  ، ورواية عن أحمد  ي ومالك وال افعي وهو قول ابن سيْين والزهر     

 ّ  . ورُوخي ذلك ع نت ع لخيّ وأُبيخ
  كعب بن أُبي ّ  على النال   جم   عُم ر ألّ   الحسن رواه با : واحتجّوا    

 . (4)فَال يصلخّي به  ع رين ركعةً ولا ي قن  إلا في النص  الثاني
 . (6) (5)الأخيْ مخن رمضال أنهّ لا يقن  إلا في النص  وعن ابن عمر     

                                         

 6/129والضياء في المختارة  2/39والدارقطني  2/201أ ختر ج ه البيهقي في الَبرى  (1)
 1/336وال اشي  5/15والبزّار  10/69أ ختر ج ه الطبراني في الَبيْ  (2)

أ ختر ج ه ابن أبي شيبة والدارقطني والِطيب البغدادي ، وحديث ابن  حديث ابن مسعود  (3)
 ..  ماجهأ ختر ج ه النسائي وابن  أ ختر ج ه أبو نعي  ، وحديث أُبي ّ بن كعب  عبال 

 2/74تخريجات هيه الروايات في نصب الراية  يُـر اج  

( والبيهقي في  1217با  القنوت في الوتر برق  )  أ ختر ج ه أبو داود في كتا  الصلاة : (4)
 2/498السنن الَبرى 

  2/98وابن أبي شيبة  2/498أ ختر ج ه البيهقي في السنن الَبرى  (5)

،  3/474 والمجموع 1/539 والإكليل التاج م  الجليل ومواهب 1/55 الاختيار : يُـر اج   (6)
 154 - 2/151والمغني لابن قدامة  475
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والقول الأول مثب  لخلقنوت في صلاة الصبح ، والقولال الآخ رال ينفيانه ، وليا      

لى عندي بالقبول والترجيح .  كال هو الأ وت
 الترجيح بأمر خارجيّ . الراب  :

وفيه يرجح الدليل الموافق لدليل آخ ر على دليل لا يوافقه دليل آخ ر ، والدليل     
 الموافق لعمل أهل المدينة ، أو لعمل الِلفاء الراشدين ، أو لعمل الأئمة الأربعة ،

 ويرجح أحد التأويلين على الآخ ر برجحال دليله على دليل التأويل الآخ ر .
ل} قوله  مثال ترجيح ما وافق السنة :     اح  إخلا  بخو ليخّ  و ش اهخد يت ع دت  َ م   {لا  نخ
ه ا الأ يمخُّ } قوله   .. (1){أ ح قُّ بخنـ فتسخ
ه التعارض :     ألّ الِبر الأول حر م النَاح بغيْ ولّي ، والِبر الثاني أجاز لخلمرأة  و جت

مال متعارضال . تَ  ألت تنَح نفسها ، فالحتُ
ه الترجيح :     َ ح  ت ن ـفتس ه ا بخغ يْتخ } ألّ الِبر الأول مقوّى بقوله  و جت ر أ ة  ن  أ يمُّ ا امت

طخلإخ  طخل  با  طخل  با  احُه ا با   َ لى بالترجيح مخن الِبر  (2){ذتلخ و لخيخّه ا ف نخ ، وليا كال أ وت
 . (3)الثاني

 الترجيح بين دليلين معقولين متعارضين . القس  الثاني :
وفيه يَول الترجيح بين القياسين المتعارضين با يعود إلى أصله أو فرعه         أو     

العلة الظاهرة على الِفية ، وتقديم الضروريات من مقاصد ال ريعة  مدلوله ، وترجيح
 على غيْها .

                                         

الحديث أ ختر ج ه مسل  في كتا  النَاح : با  استئيال الثيب في النَاح بالنطق والبَر  هيا (1)
 : با  ما جاء في استئمار ( والترميي في كتا  النَاح عن رسول الِل   2545بالسَوت برق  ) 

( والنسائي في كتا  النَاح : با  استئيال البَر في نفسها برق   1026البَر والثيب برق  ) 
 . ( عن ابن عبال  3208) 
: با  ما جاء لا نَاح إلا الِل  أ ختر جه الترميي في كتا  النَاح عن رسول هيا الحديث  (2)

(  1869في كتا  النَاح : با  لا نَاح إلا بولّي برق  )  ماجه( وابن  1021بولّي برق  ) 
ن د الأنصار برق  )   . ( عن السيدة عائ ة  23236وأحمد في باقي مُست

والتعارض والترجيح عند  2/236: التعارض والترجيح ب ـينت الأدلة ال رعية  يُـر اج   (3)
 376الأصوليين /
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 الترجيح بين دليلين متعارضين ، أحدهما منقول والآخ ر معقول . القس  الثالث :

المطلو   على دالاً  المنقول كال إذا هيا ، المعقول على المنقول الدليل يرجح وفيه    
 . (1) بنطوقه فالترجيح بحسب ما يق  للمجتهدبنطوقه ، وإلت د لّ عليه لا

                                         

 - 273وإرشاد الفحول / 398 - 2/392التعارض والترجيح في : المستصفى  يُـر اج   (1)
وشرح  470 - 2/434 والمحصول 116 ، 2/115 التلويح شرح م  التوضيح وشرح 283
 262 - 3/212 والإبهاج 210 - 2/192 ال مس طلعة
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 المبحث التاس 

 الاجتهاد والتقليد

 المطلب الأول
 ادـالاجته

 تعري  الاجتهاد : -أوّلًا 

ل الطاقة والوس  والجدّ والمبالغة وتح  مُّل الم قة والَلفة الاجتهاد لغةً :     ب يت
(1) . 

ع ه في طلب  واصطلاحاً :     ل الفقيه وست  . تَ  ال رعي الظنيالحتُ ب يت
 شرح التعري  :* 

ل )     ل كُلّ  ي  مل ، التعري  في كالجنس : ( ب يت ه أو فقيه مخنت  أكال سواء ، ب يت  . غ يْت
 . (2)ومعناه : استفراغ الوس  ، وهو ضدّ المن  ، من أعطاه وجاد به    
يّ      ل الطاقة مخن العامخّ ، وهو م نت ليس فقيهاً ،  ) الفقيه ( : قـ يتد أول ، خرج به ب يت

 ح تّى وإلت كال متبحراً في غ يْت العلوم ال رعية .
والمراد به هُن ا : م نت كال أهلًا لخيلك أو متهيئاً ، أيت عنده م ل َة القدرة على     

 استنباط الأحَام ال رعية مخن الأدلة .
ل الوس  .     ع ه ( : قـ يتد ثال  ، خرج به التقصيْ في ب يت  ) وست
ل أيت  ، المقدور : والوُست       . فيه المزيد عن العجز   ن ـفتسه مخنت  يسّ  بحيث الطاقة تمام ب يت
ل تمام الطاقة في النظر في الأدلة .      أو بعنَ آخ ر : ب يت
ع ه في غ يْت الحتُ ) في طلب الحتُ      ل الفقيه وست تَ  :  تَ  ( : قـ يتد ثالث ، خرج به ب يت

 ونح توها ؛ فلا يُس م ى " اجتهاداً " .كالعبادة والتجارة 
   أو الأحَام ، وإنما هو مُظتهخروهيا القيد يُـثتبخ  ألّ المجتهد ليس مصدراً لخلت ري    

                                         

 302أصول الفقه الإسلامي لخلبري / يُـر اج   (1)

 50/ 11 العر  لسال يُـر اج   (2)
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 وكاش  لها .

تَ  غ يْت      ل الوس  مخن الفقيه في طلب حُ ) ال رعي ( : قـ يتد راب  ، خرج به ب يت
يّاً أو عقليّاً ونح ت   وهما .شرعيّ : كألت كال حسخّ

 - به خرج كما ، القطعي ال رعي تَ الحتُ  طلب به خرج ، خامس ق ـيتد : ( الظني )    
ا ، قطعية فإنّها ؛ العلمية ال رعية الأحَام - أيضاً  لألّ  ؛ فيه لخلاجتهاد مجال فلا ولخي 

 . (1)اً المخطئ فيها يُـع دّ آثماً ، والم سائل الاجتهادية ما لا يُـع دّ المخطئ فيها باجتهاد آثم
 حَ  الاجتهاد : -ثانياً 
اعتبر  الأصوليول الاجتهاد  مخنت فروض الَفايات    

ول فـ رتض  عينت  (2) ، إلا أنّه ق دت يَ 
ول حراماً .. ول مندوبًا وق دت يَ   وق دت يَ 

لة أنهّ تعتريه أحَام أربعة :      فالمحصخّ
 فـ رتض عينت . تَ  الأول :الحتُ 
ول الاجتهاد فـ رت       ض  عينت في حالتينت :ويَ 

لا يجوز له ألت  اجتهاد المجتهد في حقّ ن ـفتسه فيما نزل به ؛ لألّ المجتهد الحالة الأولى :
ه . ر ه في حقّ ن ـفتسه ولا في حقّ غ يْت  يقلخّد غ يـت

ه إذا ت عين  ع ل يته الحتُ  الحالة الثانية : تَ  فيه : بألت ضاق وقت  الحادثة اجتهاد في حقّ غ يْت
 نهّ يجب على الفور حينئي  .؛ فإ
 فرتض كفاية . تَ  الثاني :الحتُ 
ول الاجتهاد فرتض  كفاية في حالتينت :      ويَ 

ول الجوا  فإلّ  ؛ العلماء أحد   فاستفتى   بأحد حادثة نزل   إذا : الأولى الحالة  يَ 
                                         

،  2/289 السعد حاشية ومعه العضد وشرح 171 - 4/169 لخلآمدي الإحَام : يُـر اج   (1)
فحول وإرشاد ال 2/362وفواتح الرحموت  4/179وتيسيْ التحرير  2/245والتلويح  290

وأصول الفقه  381 - 2/379وتقرير ال ربيني م  شرح المحلي م  حاشية البناني  250/
 402،  401والوجيز في أصول الفقه لخزيدال / 4/473زهيْ  لخل يخ

وأصول الفقه  31وإرشاد النقاد / 6/195والبحر المحيط  29يُـر اج   : تقرير الاستناد / (2)
 357لخلخضري /
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  فرضاً على جميعه  ، وأ خ صّه  بفرضه م نت خُصّ بالسؤال عن الحادثة ، فإلت أجا

وا .  واحدخ س ق ط الفرض عن الباقي ، وإلت س َتوا جميعاً أ ثمخ
تَ  ب ـينت قاضيينت م تركينت في النطق ، في َول الاجتهاد ألت ي تردد الحتُ  الحالة الثانية :

تَ  س قط الفرض به .  م تركاً ب ـيتنهما ، فأيهّما ت ـف ر د بالُح
ول مندوباً .تَ  الثالث : الحتُ   ألت يَ 
و       ل الاجتهاد مندوباً في حالتينت :ويَ 

مها قـ بتل  الحالة الأولى : تَ تهد المجتهد ق ـبتل نزول الحادثة لخي سبق على معرفة حُ ألت يج 
 نزولها .

ألت ي ستفتيه سائل قـ بتل نزولها الحالة الثانية :
(1) . 

ول حراماً . تَ  الراب  :الحتُ   ألت يَ 
ول الاجتهاد حراماً في حالات ثلا      ث :ويَ 

مقاب لة  في و ق   أو ، السُّن ة أو الَتا  مخن قاطخ  ن صّ  مقاب لة في و ق   إذا : الأولى الحالة
 الإجماع .

وما     إذا و ق   في الأصول الاعتقادية : كإثبات الوحدانية والصفات  الحالة الثانية :
 يجري مجراها .
ضرورة : كأركال الإسلام والصلوات إذا و ق   فيما عُلخ  مخن الدين بال الحالة الثالثة :

متس وتحريم الزناالِت  
(2)  . 

 دليل م روعية الاجتهاد : -ثالثاً 
 الاجتهاد ثابخ  بالَتا  والسُّن ة وعمل الصحابة والمعقول ..    
ه ا فيما يلي      نـت ل القول في كُلّ واحد مخ  ..ونفصخّ
 م روعية الاجتهاد مخن الَتا  : أدلة -1

ِّذۡ  وسَُليَمَۡنَٰ  ۥدَ وَدَاوُ }قوله تعالى  ل :الدليل الأو  ِّذۡ  ٱلَۡرۡثِّ  فِِّ  يَُكُۡمَانِّ  إ  غَنمَُ  َِّيهِّ  نفََشَتۡ  إ
                                         

  27،  4/26وك   الأسرار لخلبخاري  2/303  الأدلة يُـر اج   : قواط (1)

وفواتح  435وشرح تنقيح الفصول / 1/837وشرح المنهاج  129يُـر اج   : اللم  / (2)
 64،  63وتبصيْ النجباء / 4/441وأصول الفقه لخل يخ زهيْ  363،  2/362الرحموت 
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ُكۡمِّهِّمۡ  وَكُُونَّا قَومِّۡ ٱلۡ  ينَ  لِّ مۡنَهَٰا ٧٨ شَٰهِّدِّ فَهَّ رۡناَ ا وعَِّلمۡٗ حُكۡمٗ  نَا ءَاتيَۡ وَكُُلا  سُليَمَۡنَٰ   ََ ۥدَ مَعَ دَاوُ ا  وسََخَّ
ِّ  بَالَ ٱلِّۡۡ  يۡرَ   نَ حۡ يسَُب   .. (1){فَعِّٰلِّين وَكُُونَّا وٱَلطَّ
هو       تَ  ألّ  : الدلالة جت َُنت  لم ت  الغ ن   مسألة في - السلام ع ل يتهخم ا - وسليمال داود حُ ي 

ِّذۡ } تعالى قوله : بدليل ؛ اجتهاده  إلى راجخ  هو وإنما ، الوحي إلى راجعاً   ، {يَُكُۡمَان إ
ُكۡ  وَكُُونَّا} بقوله لكذ تعالى الِل   ز ك ى وق دت  اجتهاد  على  وأ ثتـنَ   ، {شَٰهِّدِّين مِّهِّمۡ لِّ

مۡ }؛ بدليل : قوله تعالى  سليمال  فَهَّ  ، ولو كال داود  {سُليَۡمَنٰ نَهَٰاََ
تَ  كال ول مّا ، " وداود سليمال ففهّمناها " تعالى ل قال اجتهاده في مصيباً  سليمال  حُ

تَ  داود  لى  مخنت حُ لّ ذلك على -يتهخم ا السلام ع ل   -أ وت  . (2)وقوع الاجتهاد فد 
مۡنِّ }قوله تعالى  الدليل الثاني :

َ
ِّنَ ٱلۡۡ مۡرٞ م 

َ
وِّ ٱلَۡۡ وَإِذَا جَا ءهَُمۡ أ

َ
ْ  وفِّۡ أ ذَاعُوا

َ
ۖۦ  أ ِّهِّ ِّلََ  رَديوهُ  وَلوَۡ  ب  إ

وْلِِّ  وَإِلَََٰٓ  ٱلرَّسُولِّ 
ُ
مۡرِّ  أ

َ
ِّ لعََلِّمَهُ  مِّنۡهُمۡ  ٱلۡۡ ِّ  فضَۡلُ  وَلوَۡلََّ  مِّنۡهُمۡ   ونهَُۥتَنۢبِّطُ ينَ يسَۡ ٱلََّّ  عَليَۡكُمۡ  ٱللََّّ

يۡطَنَٰ  لََتَّبَعۡتمُُ  وَرحَََۡتهُُۥ ِّيلَ إِّلََّّ  ٱلشَّ  .. (3){قلَ
هو       ل : الاجتهاد ألّ  : الدلالة جت ع ه الفقيه ب يت ،  الظني ال رعي تَ الحتُ  طلب في وست

تَ  واستنباط له إذا عدخم الوهو في ذاته استخراج لخلت  نص أو الإجماع ، وإذا كال حُ
تَ  ؛ والاستنباط مدحه  تعالى ون د   إليه ؛ د لّ ذلك على الِل  الاجتهاد استنباطاً لخلحُ

ألّ الاجتهاد جائز شرعاً ، وهو المد ع ى
(4) . 

 أدلة م روعية الاجتهاد مخن السُّن ة المطهّرة : -2
إلى الي م ن قاضياً وسأله  عندما أ رتس له النبّ  حديث معاذ  الدليل الأول :

خَت ا خ الِل  " ، قال  {بِخ  ت ـقتضخي}  الِل   قال :" بخسُن ةخ ر سُولخ  {ف إخلت لم ت تَ خد}قال :" بخ
ت هخدُ } قال {تَ خد لم ت  ف إخلت } قال ، " ره على  النبّ فض ر   ، {آلُو و لا   ر أتيخي أ جت  ص دت

                                         

 98،  97سورة الأنبياء الآيتال  (1)

والإحَام  709،  708وإحَام الفصول / 2/122آل لخل افعي يُـر اج   : أحَام القر  (2)
 3/418وفتتح القدير  4/173لخلآمدي 

 83الآية  : سورة النساء (3)
وشرح النووي على  3/19وأحَام القرآل لخلجصاص  5/292يُـر اج   : تفسيْ القرطبّ  (4)

شاد النقاد وإر  4/390وتفسيْ القرآل العظي   13/200وفتح الباري  11/57صحيح مسلخ  
/4 
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دُ } وقال  .. (1){الِل   ر سُول   يُـرتضخي لخم ا الِل خ  ر سُولخ  ر سُول   و ف ق   ال يخي لِلخ خ  الحت مت
ه الدلالة : و       في طرُُق   تعالى على توفيقه لخمُعاذ حم خد الِل    ألّ النبّ جت

لّ ذلك على ألّ الاجتهاد جائز وم روع . ه ا الاجتهاد ، فد  نـت  استخراج الأحَام ومخ
تـ ه  } قوله  الدليل الثاني : تـ ه د  إخذ ا اجت ر الخ ، و إخذ ا اجت د  الحت اكخُ  ف أ ص ا   فـ ل هُ أ جت
ر ط أ  فـ ل هُ أ جت  .. (2){ف أ خت

ه الدلالة :و        ب ـين  لنا ألّ المجتهد مأجور على اجتهاده في كلتي ألّ النبّ  جت
ر واحد ، والثوا  على الفعل  يته : إلت أصا  فله أجرال ، وإلت أخطأ فله أجت حالتـ 

 . المد ع ى وهو ، شرعاً  جائز الاجتهاد ألّ  على ذلك فد لّ  ، والاستحبا  الند  أم ارة
 : أدلة م روعية الاجتهاد مخنت عمل الصحابة  -3

مه ، وعند عدمه في الوصول  لقد اجته د الصحابة      عند وجود النص في ف ـهت
تَ  فيما ي عرض له  مخنت م سائل ..  إلى حُ

لا  يُص لخّين   }لخلصحابة ب ـعتد غزوة الِندق  : قول النبّ  مخنت أدلة ذلك ما يلي    
 .. فاختل فوا ، العصر أذ ل الطريق في هُ ت  وبينما ، (3){قُـر يتظ ة ب نيخ  فيخ  إخلا   التع صتر   أ ح دكُُ ُ 

فبـ عتضه  صلّاها خوفاً مخنت خروج وقتتها وعملًا برُوح النص ؛ لأنّه  ف هخموا الحَمة     
 النهي هي التعجيل وليس لخيات المَال . مخنت هيا
 محلّ الاجتهاد : -رابعاً 
 : وهي، ص ر ب ـعتض المتأخرين الحالات التي يسوغ فيها الاجتهاد في أرب  ح   لقد    

 جم ت  المصح  ، نح تو : ،كُلّ حادثة لم ت ي رخدت فيها نصّ أو إجماع   الحالة الأولى :
 . واستخلاف أبي بَر 

                                         

 سبق تخريجه .هيا الحديث  (1)

: با  ما جاء في القاضي الِل  أ ختر ج ه الترميي في كتا  الأحَام ع نت رسول  هيا الحديث (2)
تَ  برق  ( والنسائي في كتا  آدا  القضاة : با  الإصابة في الحتُ  1248يصيب ويخطئ برق  ) 

تهد فيصيب   في ماجه، وابن  ( ع نت أبي هريرة  5286)  كتا  الأحَام : با  الحاك  يج 
رو  2305برق  )   . ( عن ابن ع مت

 )   رق ب حبال وابن(  1770 ) رق ب ومسل (  904 ) رق ب يالبخار  هج  ر  خت أ  هيا الحديث  (3)
 . عن ابن عمر  ( 1462
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ّ الدلالة   ية :الحالة الثان تَ  شرعيّ و ر د به نصّ ظنيخّ نح تو : قوله تعالى ، كُلّ حُ

هِّنَّ } نفُسِّ
َ
ِّأ بَّصۡنَ ب ّ الدلالة ؛ لأنهّ م ترك  (1){ءثلََثَٰةَ قرُُو  وَٱلمُۡطَلَّقَتُٰ يَتَََ ؛ فالقرء ظنيخّ

ا اختل   الفقهاء في عدة الت ،ب ـينت الطهر والحيض  ثة أطهار أم مُط ل ق ة : ه لت هي ثلاولخي 
 ثلاث حيضات ؟

ّ الثبوت قطعيّ الدلالة  الحالة الثالثة : مها نصّ ظنيخّ تَ نح تو : قوله ، الواقعة التي و ر د بُح
مخ التقخي ام ة}  ّ الثبوت ، إلا أنهّ  (2){الجتخه ادُ م اض  إخلى  ي ـوت ؛ فإنهّ خبر آحاد ظنيخّ

 قطعيّ الدلالة في معناه .
ّ الثبوت والدلالة الواقع الحالة الرابعة : مها نصّ ظنيخّ تَ  نح تو : قوله ، ة التي و ر د بُح

ر أت  لم ت  لخم نت  ص لا ة   لا  } خَت ا  بخف اتحخ ةخ  ي ـقت ّ  آحاد خبر فإنهّ ؛ (3){الت ّ الدلالة الثبوت ظنيخّ  ظنيخّ

ول ألت  لاحتمال ؛ النفي على  حم  لوا فال افعية : الَمال أو الصحة لخنـ فتي فيه النفي يَ 
والحنفية حم  لوا ، الصحة ، وقالوا ببطلال الصلاة التي لم ت يُـقتر أت فيها بفاتحة الَتا  
ر أت بفاتحة الَتا   . (5) (4)النفي على الَمال ، وقالوا بصحة صلاة م نت لم ت ي ـقت

خَن ح  و      أو ما لا يسوغ فيه الاجتهاد  - صتر الحالات التي لا يجوز الاجتهاد فيهايُمت
 حالات : في أرب  -

: الموت الإكلينيَي ؛ فهو أمتر  ، نحوما ليس مخن الأحَام ال رعية  الحالة الأولى :
ّ بح ت  ، لَنّه مرتبخط بأحَام شرعية في جواز ن ـقتل الأعضاء مخنت هيا الإنسال في  طبّخّ

ا كال على الفقهاء ألت ي رجعوا ، تلك الحالة أم لا  صولإولخي   لى الأطباء اليين يُ  خخّ
 ا الموت ، وهلت هناك رجعة ع نته بعودة الحياة أ مت لا ؟هي

                                         

 228سورة البقرة مخن الآية  (1)

( ع نت أ ن س  2170الغزو م  أئمة الجور برق  ) أ ختر ج ه أبو داود في كتا  الجهاد : با  في  (2)
رُ أمُ تيخ الد ج ال}ول فتظه ،   ُ إخلى  أ لت يُـق اتخل  آخخ  . {... و الجتخه ادُ م اض  مُنتيُ ب ـع ث نيخ الِل 

 هيا الحديث سبق تخريجه . (3)
 1/156ومغني المحتاج  1/53يُـر اج   : الهداية  (4)

 479 - 472/ العينين أبي لخبدرال الإسلامي الفقه وأصول 257/ حولالف إرشاد : يُـر اج   (5)
الإسلامي  الفقه وأصول 407 ، 406/ زيدال الَريم لخع بتد والوجيز 75 - 71/ النجباء وتبصيْ

 335،  334وأصول الفقه الإسلامي لخزكي الدين شعبال / 1082 - 2/1080لخلزحيلي 



274 
َُنت ميتاً : فهلت يجوز ألت      تَ  المي  إلت لم ت ي  ن ا جدلًا بعدم عودة الحياة وأنهّ في حُ س ل مت

ه في حالة الضرورة ؟ تـ ه ك حرمة المي  بأخي ب ـعتض أعضائه لخي نتف  بها غ يْت هيا ..  تُـنـت
ثة .هو د وتر الفقهاء لخي   تَ  ال رع في هيه الواقعة المستحد   جتهدوا في بيال حُ
 : قوله تعالى ، نحوما و ر د فيه نصّ قطعيّ الثبوت والدلالة  الحالة الثانية :

يكُمُ ٱ} ُ فِِّ  يوُصِّ كُُومۡۖ  للََّّ وۡلَدِّٰ
َ
كَرِّ  أ ِّلذَّ ِّ  مِّثۡلُ  ل   حَظ 

ُ
؛ فإنهّ قطعيّ الثبوت وقطعيّ  (1){نثيََيۡن ٱلۡۡ

عت  نصيب الأنثى  الدلالة على وجو  وهيا دليل قطعيّ ، إعطاء الولد مخن التركة ضخ
ا يرم الاجتهاد بعار ضته أو إبطاله أو تعديله كما فـ ع ل  ت ب ـعتض في هيا الحتُ  تَ  ، ولخي 

قانونًا يساوي الأنثى بالي ك ر في الميْاث ، وهو  السابق الدول حينما أ صدر رئيسها
نت ليس أهلًا له ، كما أنهّ في غ يْت محلّه ؛ لأنهّ عار ض اجتهاد مرفوض ؛ لأنهّ صادخر ممخ  

مهالِل  الن صّ وأ بتط ل ه ، وهو ر فتض صريح لأمتر  تَ  . (2)تعالى وحُ
الصلوات المفروضة والزكوات ، نحو : ما عُلخ  مخن الدين بالضرورة  الحالة الثالثة :

 . (3)اراتالواجبة والصيام والحج ونح توها مخن العقوبات والَف
لى الإجماعات في ذلك : إجماع ،  (4)ما أ جمت ع  ت ع ل يته الُأم ة الحالة الرابعة : وأ وت

: إجماعه  على ألّ كُلّ م نت  ، نح تو، ونح توه ما أ جمت   ع ل يته فقهاء الُأم ة  الصحابة 
ا ك ت ل بَفره و ج ب  ت ع ل يته الصلاة مخن المَل فين ثمُّ ت ـر ك ه ا جاحداً وجوبه  ثمُّ ، افخر يُـقت

د ب لت كسلًا وتهاوناً  ر  جاحخ اختل فوا فيم نت تركها غ يـت
ا فم ن اجته د وأ فـتتى  بألّ ،  (5) ولخي 

ول اجتهاده  لخ  يَ  خَراً لخوجوبها ليس كافراً ، ب لت هو مُست تارخك الصلاة جاحداً ومُنت
 . والسُّن ة الَتا  مخن ذلك في ةالوارد النصوص على المبنيّ  الإجماع لخمقاب لته ؛ مردوداً 

                                         

 11سورة النساء مخن الآية  (1)

 79،  78 النجباء تبصيْ (2)
 81يُـر اج   تبصيْ النجباء / (3)

 26يُـر اج   رحمة الُأم ة / (4)
 والإحَام 2/344والمستصفى  397،  396عتمد /والم 130،  129يُـر اج   : اللم  / (5)

 252/ الفحول وإرشاد 2/289 العضد وشرح 157 ، 4/156 والموافقات 4/171 لخلآمدي
 81 - 77وتبصيْ النجباء /
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 شروط المجتهد : -خامساً 

 المجتهد هو : الفقيه المستفرغ لخوسعه في طلب الحَ  ال رعي الظني .    
 علمية ، وشخصية .. وشروط المجتهد نوعال :    

 * أمّا ال روط العلمية لخلمجتهد فهي :
ول عالخماً بالَتا  . ال رط الأول :  ألت يَ 

 اج في ذلك إلى ثلاثة علوم :ويت    
 آيات الأحَام . العخلت  الأول :
 الناسخ والمنسوخ ؛ حتى لا يفُتيخ بالمنسوخ .العخلت  الثاني : 
تَ  عامّ في أسبا  النزول ؛ حتى يق  على مناسبة الت ري  ، وهل الحتُ  العخلت  الثالث :

ه أمت خاصّ به .  سبب نزوله وغ يْت
ول ال رط الثاني :  عالخماً بالسُّن ة . ألت يَ 

َُنت عالخماً قد يُـفتتيخ  ال رط الثالث : ول عالخماً ب سائل الإجماع ؛ لأنهّ إذا لم ت ي  ألت يَ 
 ع  ت ع ل يته الُأم ة ، والاجتهاد في هيه الحالة باطخل ولا يجوز .بخلاف ما أ جمت  

ول عالخماً بخلُغ ة العر  . ال رط الراب  :  ألت يَ 
ول عالخماً بأصول الفقه ؛ لأنهّ العخلت  اليي على ضوء قواعده  :ال رط الِامس  ألت يَ 

خَن استخراج الأحَام واستنباطها   .يُمت
تهد فيما يخالخ  أو  ال رط السادل : ول عالخماً ب قاصد ال ريعة ؛ حتى لا يج  ألت يَ 

 ي تعارض م  هيه الم قاصد .
ول عالخماً بالقواعد الَ ال رط الساب  :  لية .ألت يَ 
ول عالخماً بأحوال النال وأعرافه  وعاداته  ؛ وذلك لختأثر  ال رط الثامن : ألت يَ 

 . (1)الأحَام بها وفتق ضوابط وشروط معي نة
                                         

والمنخول       307 - 2/303وقواط  الأدلة  127تُـر اج   شروط الاجتهاد في : اللم  / (1)
 4/67والموافقات  4/170والإحَام لخلآمدي  353 - 2/350والمستصفى  464،  463/
وأصول الفقه لخزكريا البري  252 - 250وإرشاد الفحول / 257 - 3/254والإبهاج  70 -
 - 51وتبصيْ النجباء / 204 - 6/199والبحر المحيط  437وشرح تنقيح الفصول / 309/
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 * أمّا ال روط ال خصية لخلمجتهد فهي :

 الإسلام . الأول :ال رط 
 البلوغ . الثاني :ال رط 
 العقل . الثالث : ال رط
 نفتس .فقيه ال الراب  : ال رط
 العدالة والصلاح . الِامس : ال رط
ن الطريقة وسلامة الت السادل : ال رط  م سلك .حُست
 الورع والعفة . الساب  : ال رط
 رصانة الفَر وجودة الملاح ظة . الثامن : ال رط
ر  متساهخل في أمتر الدين . التاس  : ال رط ول ثقةً غ يـت  ألت يَ 
 تعالى والتوجه إليه بالدعاء . الِل  الافتقار إلى  العاشر : ال رط
 ثقته بنفتسه . الحادي ع   ر : ال رط
 شهادة النال له بالأهلية . الثاني ع   ر : ال رط
 مواف قة عمله مقتض ى قوله . الثالث ع   ر : ال رط
 : طبقات المجتهدين - سادساً 

م ينت :      قس   ب ـعتض العلماء المجتهدين إلى قخست
 مُطتل ق أو المستقخلّ .تهد التالمج القخست  الأول :
 المجتهد المقي د أو غ يْت المستقخلّ . القخست  الثاني :

بخح مجموع طبقات المجتهدين      وقسّموا المجتهد المقي د إلى أربعة أقسام ، وبيا يُصت
 .. (1)خم تس طبقات

ه ا فيما يلي      نـت ل القول في كُلّ واحدة مخ  ..نفصخّ
 قخلّ .ت  ست مُ مُطتل ق أو التالمجتهد الت الطبقة الأولى : -

 وهو الفقيه المتص  با يلي :    
 تح  قُّق شروط الاجتهاد . -1

                                         

 74 - 1/70والمجموع  97 - 85يُـر اج   : أد  المفتيخ والمستفتيخ / (1)
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 الاستقلال بالأدلة بخغ يْت تقليد وتقيُّد بيهب أحد . -2
ه ا . -3  تأصيل القواعد لخنـ فتسه وتفري  الفروع ع ل يـت

نه ، بلت      ول جمي  الأحَام على ذهت ول حافظاً  ولا ي ترط ألت تَ  يَفيه ألت يَ 
خَّناً مخنت إدراك الباقي ع نت قُـرت  .الت  مُعتظ   ، متم

هريرة وز يتد  وأبي فقهاء الصحابة : كالِلفاء الراشدين الأربعة ومعاذ ومخنت هؤلاء :    
 . والسيدة عائ ة  بن ثابخ 

هُ ت      نـت  .  البصري س نوالحت   والنخعي المسيب بن كسعيد : التابعين فقهاء : ومخ
س عتد  بن والليث الأربعة والأئمة الصادق جعفر كالإمام : المجتهدول والفقهاء    

 . والأوزاعي وأبي ثور وداود  وسفيال الثوري
ب . الطبقة الثانية : -  المجتهد المنتسخ

المجتهد اليي لا يقلخّد إمام ه لا في الميهب ولا في دليله ، وإنما في طريقة  : وهو    
ا فإنهّ لا يخالخ  إمام ه في اجتهاداته .الا  جتهاد ، ولخي 
الرحمن  وع بتد ، ال افعية عند - تعالى الِل   رحمهما - والبويطي المزني : هؤلاء ومخنت     

عند المالَية ، وزفر وأبو يوس  ومحمد  -رحمهما الِل  تعالى  -بن القاس  وأشهب ا
 -التميمي  الحنفية ، وأبو بَر الأثرم وإسحاق عند -تعالى  رحمه  الِل   -س ن بن الحت  ا

 عند الحنابلة . -رحمهما الِل  تعالى 
 المجتهد في الميهب . الطبقة الثالثة : -

ي ستقخلّ  وق دت  ، إليها انتهى التي والفروع الأصول في إمام ه يتب  اليي الفقيه : وهو    
 ع ل يته عند إمامه .بالاجتهاد والفتوى في مسألة خاصة أو ما ليس منصوصاً 

 ال يْازي والرافعي والنووي وابن قدامة رحمه  الِل  تعالى . ومخنت هؤلاء :    
ح . الطبقة الرابعة : -  المجتهد المرجخّ

 الفقيه اليي لا ي قدر على استنباط الأحَام لَنّه حافخظ ميهب إمامه :وهو     
ح ب ـينت الآرا  ء ..عارخف بأدلته قائ  بتقريرها ويُـر جخّ

ألّ هيه صفة كثيْ مخن المتأخرين إلى أواخر المائة الرابعة  وذ ك ر النووي     
 . (1)المصنفين اليين رت بوا الميهب وحر روه

                                         

 1/73المجموع  (1)
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 المجتهد الحافظ لخلميهب ورواياته . الطبقة الِامسة : -

مه في الواضحات والم َلات :وهو      فتظ الميهب ون ـقتله وفـ هت  الفقيه القادر على حخ
خَّن مخن التمييز  ولَنت عنده ض عت  في تقرير أدلته وتحرير أقيسته ، وم  ذلك فهو متم
ة مخن المتأخرين  ب ـينت القوي والضعي  وظاهخر الرواية والنادرة : كأصحا  المتول المعتبر 

. 
 طبقة المقلخّد : -

نو  ، والج وهو اليي لا يُـف رخّق ب ـينت القوي والضعي  والغث والسمين وال مال    
دول كحاطخب ل يتل . معول ما يج   وإنما يج 

ه ا تَاوزاً ،      نـت ه ا البعض مخ وهيه الطبقة ليس  مخنت طبقة المجتهدين ، وإنما ع د 
هُ ت . نـت  والأرجح أنّها ليس  مخ

ا فـ ق دت أ حتس ن ابن الصلاح      حينما قسّ  المفتين إلى خمسة ولم ت ي يكر فيها  ولخي 
 . (1)عه في ذلك النووي المقلخّد ، وت بخ 

 : مناهج الأئمة الاجتهادية - سابعاً 
َُلّ إمام مخن الأئمة المجتهدين أصحا  المياهب الم هورة منهج ي سيْ   لقد     كال لخ

 ع ل يته في اجتهاده وأصول ي هتدي بها في استخراج الأحَام ..
 الِمسة .. فيما يلي م نهج كُلّ إمام مخن الأئمة -بإيجاز  -ون ستعرض     
 : منهج الإمام أبي حنيفة * 

د الإمام أبو حنيفة      ه ا  لقدت حد  منهجه في الاجتهاد والأصول التي ي سيْ ع ل يـت
تهُ ، فإذا لم ت  في استخراج الأحَام في هيه الَلمات :" إنّيخ آخُي بَتا  الِل  إذا و ج دت

دت  ه فيه فبسُنّة رسول الِل  ، فإلت لم ت أ جخ دت في كتا  الِل  وسُن ة رسوله آخُي بقول  أ جخ
هُ ت ، ولا أ خرج ع نت  نـت هُ ت وأد ع قول م نت شئُ  مخ أصحابه ثمُّ آخُي بقول م نت شئُ  مخنـت

ه  ، فأمّا إذا انته ى الأمر إلى إبراهي  وال عبّ وابن سيْين والحت   س ن قوله  إلى قول غ يْت
                                         

،  180/ السول وبلوغ 74 - 1/70 والمجموع 97 - 86/ والمستفتيخ  المفتيخ  أد  : يُـر اج   (1)
 325 - 323/ البري لخزكريا الإسلامي الفقه وأصول 559 ، 1/558 الحنفية وطبقات 181
 1109 - 2/1107 لخلزحيلي الإسلامي الفقه وأصول 372 - 365/ زهرة لأبي الفقه وأصول
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م اجته دوا ، وأنا أ جتهد  ن التابعين [ فق  ] وع دّ رخجالًا مخ  وعطاء وسعيد بن المسيب وت

كما اجته دوا "
(1) . 

ه ا الإمام أبو حنيفة      م يتضح ألّ الأصول التي سار ع ل يـت اّ ت ـق د  في اجتهاده  وممخ
 مُرت بة على النحو التالي :

 الَتا  . -1
 السُّن ة . -2
 أقوال الصحابة . -3
 الإجماع . -4
 القيال . -5
 سال .الاستح -6
 . (2)العرف -7
 : منهج الإمام مالخك * 

ه ا الأحَام ، وانفر د بالقول  لقدت ت وس   الإمام مالخك      نـت في الأدلة التي ي ستقي مخ
ل المدينة ..بحخُ  ي ة عمل أهت  جخّ

 وق دت ح ص ر ب ـعتض المالَية هيه الأدلة فيما يلي :    
 القرآل . -1
 السُّن ة . -2
 الإجماع . -3
ل المدينة . -4  إجماع أهت
 القيال . -5
 قول الصحابي . -6
 مُرتس ل ة .المصلحة الت -7
 العرف والعادة . -8

                                         

 سبق تخريجه . (1)

 63مختصر المؤمل / (2)
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 سدّ اليرائ  . -9

 الاستصحا  . -10
 . (1)الاستحسال -11
 : منهج الإمام ال افعي * 

في استخراج الأحَام ال رعية على الأدلة  لقد اعتم د الإمام ال افعي     
ه ا تف قالم الأربعة ور دّ  ، الاستحسال   أ بتط ل أنهّ كما ، فيها المختل   ب ـعتض   وأ خ ي ، ع ل يـت

َ ر ، مُرتس ل ة  الت ح  الخ م ص  الت ي ة   وأ نت  . الصحابة أقوال في وت ـر د د ، المدينة أهتل عمل حُجخّ
ا .. فإلّ الأدلة التي كال ي رج  إليها في اجتهاده هي :      ولخي 
 الَتا  . -1
 السُّن ة . -2
 الإجماع . -3
 القيال . -4
 الاستصحا  . -5
 العرف . -6
 . (2)الأخي بأقلّ ما قيل -7
 : منهج الإمام أحمد بن حنبل * 

 : يلي فيما الأحَام استنباط في  أحمد الإمام ميهب أصول العلماء ح ص ر لقد    
 النصوص مخن الَتا  والسُّن ة . -1
 لم ت يُـعتر فت لها مُخالخ  ولم ت يُس مّها " إجماعاً " .فتاوى الصحابة التي  -2
يْ  مخنت أقواله  . -3  إذا اختل   الصحابة تخ 
َُنت في البا  شيء ي دفعه . -4  الأخي بالمرس ل والحديث الضعي  إذا لم ت ي 
 العمل بالقيال . -5

                                         

 والاجتهاد في ال ريعة الإسلامية لأستاذنا د. ح س ن 99يُـر اج   : تاريخ الفقه الإسلامي / (1)
 96مرعي /

 م راج  السابقة .يُـر اج   الت  (2)
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 الاستصحا  . -6
 مُرس لة .م صالح التالت -7
س دّ اليرائ  -8

(1) . 
 : هج الإمام داود الظاهري من* 

في إنَار العمل بالقيال وقول الصحابي  لقد انفر د الإمام داود الظاهري     
هما مخن الأدلة المختل   فيها ، واقتص ر في استنباط الأحَام على الَتا  والسُّن ة  وغ يْت

 . (2)والإجماع
 : أُسُس الاجتهاد عند الأئمة وأسبا  اختلافه  *

د أستاذنا فضيلة الدكتور ح س ن مرعي لقدت ح     الاجتهاد عند الأئمة  أُسُس   د 
د الصحابة  ها .. بأنّها كما كان  ع ل يته في عهت ه ا غ يْت  ، وزخيد ع ل يـت

ه ا مخنت خلال توضيح مجال الاجتهاد في هيا العصر      خَن الوقوف ع ل يـت  وهي : ،ويُمت
َُنت قطعي  الدلالة .الاجتهاد في معرفة المراد مخن النص  -1  إذا لم ت ي 
مت  الاجتهاد في دفت  التعارض ب ـينت النصوص التي يوهخ  ظاهخرها التعارض بالجت   -2

 ب ـيتنها أو الترجيح .
 مت  ب ـيتنها أو الترجيح ب ـيتنها .الاجتهاد في الأدلة الظنية الثبوت بالجت   -3
 عتض .الاجتهاد في أقوال الصحابة وترجيح ب ـعتضها على ب ـ  -4
مه لخوجود العلة الجامعة  -5 تَ الاجتهاد في إلحاق مسَوت ع نته بنصوص على حُ

 ب ـيتنهما .
تطبيق القواعد الَلية على جزئيات الوقائ  التي ت ندرج تح تتها ، م  مراعاة  -6

ه ا .م صالح الِت    لتق وم قاصد ال ريعة في المحافظة ع ل يـت
 مراعاة العرف . -7

                                         

 113والمدخل إلى ميهب الإمام أحمد بن حنبل / 39 - 4/36يُـر اج   : أعلام الموقعين  (1)
 والاجتهاد في ال ريعة 204وكتا  ال هاوي / 109،  108وتاريخ الفقه الإسلامي / 119 -

 113 - 111الإسلامية /

 248يُـر اج   كتا  ال هاوي / (2)
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 وهي :في تسعة ،  -أ كر مه الِل  تعالى  -فقدت حص رها  تلافه  :أمّا أسبا  اخ    
 القراءات ال اذة . -1
ي ة خ بر  الواحد . -2  حُجخّ
ي ة الحديث الت -3  مُرتس ل .حُجخّ
 اختلافه  فيما نقُخل عن الصحابي . -4
ر روايت ه ع نته . -5  َ  العمل بالحديث اليي كي   الأصلُ الفرع  فيه وأ نت
ي ة قول الصحابي .حُ  -6  جخّ
يّته . -7  حقيقة الاستحسال وحُجخّ
ي ة الاستصحا  . -8  حُجخّ
ي ة -9 ها اليرائ  وس دّ  والعرف مُرتس ل ةالت م صالحالت حُجخّ (1)فيها المختل   الأدلة مخن وغ يْت

 . 
 : فتتح با  التقليد وتضييق با  الاجتهاد - ثامناً 
 منتص  القرل الراب  الهجري في حالة ت فرُّق كان  الُأم ة الإسلامية في  لقد    

ثُـر ت الفتن ؛ وذلك نتيجة  ض عت  الدولة العباسية وظهور ب ـعتض دويلات ، وت  تُّ   وك 
 ق   ب ـيتنها مخنت ت ناحُر وت باغُض ..كالفاطمية والسلجوقية وما و  

مها      ا ذلك واضحاً وفي مخثتل هيه الأجواء ي صعب ازدهار الحركة العخلتمية وت قدُّ  ، ب د 
، والتز م كُلٌّ  الاستنباط في الأئمة مناهج ودراسة التقليد إلى والمجتهدين الفقهاء ركول في

هُ ت ميهباً معي ناً لا ي تعدّاه ، وليس ذلك فحسب  نـت بلت ظ ه ر التعصب لخلميهب  ؛مخ
 ولإمامه .

تقليد المحض ؛ وإنما رج حوا ب ـينت ولقد كال مخنت هؤلاء العلماء م نت لم ت ي قخ ت عند حدّ ال    
الروايات واستخر جوا مخنت شتى المسائل والفروع أصول  أئمته  وأل فوا كُتُب الِلافيات 
هُ ت ميهباً لا ي تعدّاه ، م  ألّ  نـت جم  عوا فيها أحَام أئمته  وأدلته  ، والتز م كُلٌّ مخ

بأصول الت ري  وطرُُق الاستنباط ، ب ـعتضه  لا ي قخلّ ع نت أئمة الميهب السابقين عخلتماً 
لَنّه  كب لوا أنفُس ه  بقيود التقليد
(2) .. 
                                         

 115 - 113الاجتهاد في ال ريعة الإسلامية لأستاذنا د. ح س ن مرعي / يُـر اج   (1)

 113 - 111يُـر اج   تاريخ الفقه الإسلامي / (2)
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خَن ح         صتر أ ه ّ  أسبا  ظهوره فيما يلي :واليي يم
ممخ ا ت رت ب  انقسام الدولة الإسلامية إلى عدة دُو ل قام  ب ـيتنها الحرو  والفتن ، -1

 والاجتهاد .ع ل يته ض عت  الهم  وت ـو قُّ  حركة البحث 
مه  -2 تَ ت عصُّب أنصار المياهب كُلٌّ لخميهبه وإمامه ، حتى صار لفتظ الإمام وحُ

ماً ي نزل م نزلة    نصوص ال رع . مقد 
ر الزمال على ميهب ال افعي  وفي ذلك يقول أبو شامة      :" ثمُّ اشتهر في آخخ

ك بّ النال على تصاني  ال يتخينت أبي إسحاق ال يْازي وأبي حامد الغزالي ، فأ  
بول لهما ، حتى صار المتبحر المرتف  عند ن ـفتسه يرى ألّ  ثرُ المتعصخّ الاشتغال بها ، وك 
برخ بنصوص  ه ا ، وإلت أُخت نصوصهما كنصوص الَتا  والسُّن ة ؛ لا يرى الِروج  ع نـت

ه ا " هما مخنت أئمة ميهبه بخخلا ف ذلك لم ت ي لتف  إل يـت غ يْت
 ا.هـ . (1)

َُلّ ميهب قاض   ض عت  -3 الثقة بالقضاة ، وت عدده  بتعدد المياهب ، فأ صب ح لخ
َ  لخلمعتنخقين إيّاه بأصول ميهبه  وأحَامه .  ي 

اسُد العلماء وت باغُضه  ق دت ي دف  ب ـعتض ه  إلى الوشاية لدى الحَام ور متي م نت  -4 تح 
ا ك  له  إلا إعلال لا مفر   اليريد التحلل الميهبّ بالابتداع ومفار قة الجماعة ، ولخي 

 . (2)التقليد والاتباع لخلميهب وأئمته
 وكال مخنت أ شه ر فقهاء هيا العصر :    
 عند الحنفية :    
 ( . ـه 483محمد بن أحمد السرخسي ) المتوفى  س ن ة  -1
 . ( ـه 587 س ن ة المتوفى   ) " العلماء م لخك بخـ" الملق ب الَاساني أحمد بن مسعود -2
 . ( ـه 593 س ن ة المتوفى   ) المرغيناني الفرغاني الجليل ع بتد بن بَر أبي بن عليّ  -3

 عند المالَية :    
 ( . ـه 474سليمال بن خل  الباجي ) المتوفى  س ن ة  -1

                                         

 68مختصر المؤمل / (1)

 121،  120وتاريخ الفقه الإسلامي / 260 - 258يُـر اج   : كتا  ال هاوي / (2)
 117،  116والاجتهاد في ال ريعة الإسلامية /
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 ( . ـه 595محمد بن أحمد بن رشد القرطبّ ) المتوفى  س ن ة  -2
 ( . ـه 543ن العربي " ) المتوفى  س ن ة محمد بن عبتد الِل  المعروف بخـ" اب -3

 عند ال افعية :    
 ( . ـه 418إبراهي  بن محمد بن إبراهي  الاسفراييني ) المتوفى  س ن ة  -1
 ( . ـه 446أبو إسحاق ال يْازي ) المتوفى  س ن ة  -2
 . (1)( ـه 505أبو حامد الغزالي ) المتوفى  س ن ة  -3

 عند الحنابلة :    
ن ة ا -1  ( . ـه 458لقاضي أبو يعلى ) المتوفى  س 
ن ة  يّ لخ أبو الوفاء ع   -2  ( . ـه 513بن عقيل ) المتوفى  س 
 ( . ـه 311أحمد الِلّال ) المتوفى  س ن ة  -3

 عند الظاهرية :    
ن ة  يّ لخ ع   -1  . (2)( ـه 465بن حزم الأندلسي ) المتوفى  س 

 : تَديد الاجتهاد - تاسعاً 
 ديث في تَديد الاجتهاد يمَن تناوله مخن خلال ما يأتي :الح    
 تحرير محلّ النزاع . -1
 مياهب الأصوليين وأدلته  . -2
 تعقيب وترجيح . -3
 الف رتق ب ـينت تَديد الاجتهاد وتغييْه ون ـقتضه . -4

ه ا فيما يلي ..     نـت ل القول في كُلّ واحد مخ  ونفصخّ
 تحرير محلّ النزاع : :أوّلًا 
رر ت هيه الواقعة : فهلت ي ستلزم ذلك إعادة إذا أ فـتتى  المجتهد بحخُ      تَ  في واقعة ثمُّ تَ 

 النظر فيها مرّةً ثانيةً ؟
                                         

 362،  361  كتا  ال هاوي /يُـر اج   (1)

 262يُـر اج   كتا  ال هاوي / (2)
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 وهو ما يُس م ى بخـ" تَديد الاجتهاد " .    
هُ ت : ،ولختحرير محلّ النزاع ن ستعرض أقوال ب ـعتض الأصوليين في هيا المقام      نـت  مخ
في قوله :" إلّ الفتوى الأولى إذا استقرّت إلى قط  مخنت ن صّ  :  إمام الحرمينت     

ه " فلا يلزمه المراجعة ثانياً ؛ لأنهّ لا يُـت ص و ر  ا.هـ . (1)ت ـغ يُّْ
لت يلزم المجتهد تَديد الاجتهاد إذا و قـ ع   الحادثة في قوله :" ه   : والنووي     

 مرّةً أخرى أو القخبلة ؟
َُنت ذاكراً لخدليل الأولى قُـلتُ  : أ ص       ولم ت     حّهما : لزوم التجديد ، وهيا إذا لم ت ي 

د  د  ب رجوع ه ، فإلت كال ذاكراً لم ت ي لزمه قطعاً ، وإلت تَ  ب    ي تجدد ما ق دت يوجخ ما يوجخ
 ا.هـ . (2)الرجوع ل زخمه قطعاً "

يّ عالخماً  : والآمدي       في مسألة فأفتاه ثمُّ ح د ثفي قوله :" إذا استفتى  العامخّ
تهد لها ثانياً ولا ي عتمد على الاجتهاد ه  مخثتل تلك الواقعة : ف ـ  لت يجب على المفتيخ ألت يج 

 الأول ؟
 إنما هو التفصيل .. والمختار :    
 واختل فوا فيه :    
هُ ت م نت قال : لا بدُّ مخنت الاجتهاد ثانياً ؛ لاحتمال ألت ي تغيْ اجت     نـت      هاده فمخ

َُن اطل  ع ل يته أوّلًا .  ويطل  على ما لم ت ي 
ر  ذاكخر له .. وهو :     ول ذاكراً لخلاجتهاد الأول أو غ يـت  أنهّ إمّا ألت يَ 
 إلى اجتهاد آخ ر كما لو اجته د في الحال . فلا حاجة   فإلت كال الأول :    
تَ  في لأنهّ ؛ الاجتهاد ع نت  بدُّ  فلا : الثاني كال وإلت      تهد لم ت  م نت  حُ  . ا.هـ (3)" يج 
خَن حصتر حالات عدم جواز تَديد الاجتهاد في حالتينت :      وعلى ضوء ما ت ـق د م يم

ر ر ت الواقعة وكال ا الحالة الأولى : تَ إذا تَ  الاجتهادي الأول مستنخداً إلى دليل  لحتُ
 . قاطخ  مخن الَتا  أو السُّن ة أو الإجماع أو قيال جليّ 

                                         

 2/1343البرهال  (1)

 11/100روضة الطالبين  (2)

 4/238الإحَام  (3)
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تَ  الاجتهادي إذا تَر ر ت الواقعة ولم ت ي تجدد ما ي قتضي مراج عة الحتُ  الحالة الثانية :

تَ  ولخلدليل اليي اعتم د ع ل يته في فتواه .الأول ، وكال المجتهد ذاكراً لخلت   حُ
خَن ح         صتر حالات تَديد الاجتهاد فيما يلي :كما يم

مستنخداً إلى  تَ  الاجتهادي الأول فيهاة وكال الحتُ إذا تَر ر ت الواقع الحالة الأولى :
. ّ  دليل ظنيخّ

َُن المجتهد ذاكراً  الحالة الثانية : د ما ي قتضي الرجوع ولم ت ي  إذا تَر ر ت الواقعة وتَ  د 
تَ لخ  تَ اليي أ فـتتى  به فيها أو لخلدليل اليي بُنيخ ع ل يته هيا ا لتحُ  . لحتُ

تَ ا إذا كال الحالة الثالثة : الاجتهادي الأول في تلك الواقعة التي تَر ر ت مبنيّاً  لحتُ
 . (1)على العرف وت ـغ يْ  هيا العرف

إذا ت ـق ر ر ذلك .. فإلّ الأصوليين اختل فوا في تَديد الاجتهاد على مياهب ،     
ل القول فيها فيما يأتي .  .نفصخّ

 مياهب الأصوليين وأدلته  : :ثانياً 
 صوليول في تَديد الاجتهاد على مياهب ثلاثة :اختل   الأ    
 وجو  تَديد الاجتهاد . الميهب الأول : -

وهو اختيار القاضي أبي بَر الباقلاني وابن عقيل ، والأصح عند ال يْازي     
 . (2) تعالىرحمه  الِل  

به ع نته إلى واحت جّوا لخميهبه  :     ه  بألّ الاجتهاد يتمل ألت ي تغيْ فيْ ج  صاحخ غ يْت
َُنت  لم ت  ما على ويطل  ق ى لا الاحتمال وم  ، ع ل يته اطل  قد ي   ، السابق تَ الحتُ  ظنّ  ي ـبـت

ى هلت ت ـغ يْ  اجتهاده أمت لا ، فإذا تهد ثانياً لخيْ  رّ ظنّه ، فينبغي ألت يج  وهو  لم ت يتغيْ استم 
 غ يْت جائز ، فلخيا و ج ب ع ل يته تَديد الاجتهاد .

نوقش هيا الدليل بأنهّ لو كال السبب في وجو  تَديد  الدليل :مناق ة هيا 
الاجتهاد احتمال ت ـغ يُّْ الاجتهاد ل و ج ب أبداً ؛ لألّ التغيْ محتمل أبداً ولم ت ي تقيد بوق  
لّ ذلك على عدم وجو  تَديد  تَرار الواقعة ، وذلك باطخل بالاتفاق ، فد 

                                         

 والمراج  السابقة . 2/223وت ني  المسام   3/895يُـر اج   : الغيث الهام   (1)

 396/ السائل وإجابة 4/231 التحرير وتيسيْ 72/ واللم  244 ، 5/243 الواضح : يُـر اج   (2)
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 . (1)الاجتهاد

 جتهاد الأول وعدم تَديده .لزوم الا الميهب الثاني : -
 . (2)وهو اختيار ابن الحاجب     
ُ  إليه دليلًا آخ ر :      واحتجّوا لخميهبه  بدليل ، وأ ضفت

ألّ المجتهد إذا اجته د في واقعة م رّةً وطلب ما يتاج إليه فيها حتى  الدليل الأول :
مها بيال إلى ت ـو ص ل تَ يطل   لم ت  آخ ر شيء وجود احتمال هناك ي ـبتق   لم ت  فإنهّ ال رعي حُ

ع ل يته حتى ي لزمه تَديد الاجتهاد ، ولو قُدخّر وجود الاحتمال فوجوده غ يْت مُق ي د بتَرر 
 . (3)وهو باطخل بالاتفاق الاجتهاد في كُلّ واقعة ، تَديد الواقعة في لزم ع ل يته

خَن : الدليل هيا مناق ة ن   بأناّ  الدليل هيا مناق ة يم ع ه ب ي ل المجتهد ألّ  اس ل مت ي ـبتق   ولم ت  وست
َُنت موجودةً عند  هناك شيء لم ت يطل  ع ل يته عند اجتهاده أوّلًا ، لَنت ج د تت وقائ  لم ت ت 

تَ ا استخراج تَ ا هيا في النظر وتَرار الرجوع يقتضي ممخ ا ، الأول لحتُ  .. لحتُ
ا      . ا.هـ (4)" قطعاً  ل زخمه الرجوع بيوجخ  ما تَ  د د وإلت  :"  النووي قال ولخي 

ألّ تَديد الاجتهاد والقول به ي فتح با  عدم استقرار الأحَام  : الدليل الثاني
ال رعية واضطرابها حينما ي عتريها احتمال التغييْ ، ويصبح على كُلّ مجتهد ألت يعيد 

و ممنوع وباطخل النظر  فيما سبق له مخن اجتهاد ، وهيا مُناقخض لاستقرار الأحَام ، وه
لّ ذلك على لزوم الاجتهاد وعدم تَديده .  ، فد 

ن ا ألّ استقرار الأحَام  مناق ة هيا الدليل : ل مت خَن مناق ة هيا الدليل بأنّا س  يم
أو ت تغيْ ،  ال رعية قائ  على لزوم الاجتهاد وعدم تَديده شريطة  ألّا ت تجدد الوقائ 

د د ت فإلت  ؛  الاجتهاد تَديد و ج ب السابق تَ الحتُ  في النظر ي قتضي ما فيها ووجد تَ 
وهو عدم تَرار النظر وعدم  -الحال مؤدّ  إلى الاستقرار ، أمّا العَس  لأنهّ في هيه

فإنهّ المؤدخّي إلى  -تَ  الأول اعتبار تلك المستجدّات والمقتضيات لخمراجعة الحتُ 
                                         

 2/394ومسل   الثبوت  4/231وتيسيْ التحرير  2/307يُـر اج   : شرح العضد  (1)

 2/307يُـر اج   مختصر المنتهى م  شرح العضد  (2)

 2/394ومسل   الثبوت  2/307يُـر اج   : شرح العضد  (3)

 11/100روضة الطالبين  (4)
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 تَ  الاجتهادي الأول .اضطرا  وزعزعة الحتُ 

َُنت ذاكراً لخلدليل . الثالث :الميهب  -  وجو  التجديد إذا لم ت ي 
  تعالى .وهو اختيار الفخر الرازي والنووي والآمدي وابن السبَي رحمه  الِل      
بول التجديد إذا كال ذاكراً لخدليل الاجتهاد الأول      وأصحا  هيا الميهب لا يوجخ

َُنت ذاكراً له . بونه إذا لم ت ي   ، ويوجخ
ب  بألت ي تجدد - تعالى وت بخعه ابن السبَي رحمه  الِل   -ي ده النووي وق     ما يوجخ

 تَ  الأول .الرجوع في الحتُ 
 ي ـعترخضت له ولم ت  الأول الاجتهاد لخدليل ذاكراً  كال إذا المجتهد بألّ  : لخميهبه  واحت جّوا    

مه فإلّ  اجتهاده تغييْ ي قتضي ما تَ  داعي   فلا ، الأول تَ كالحتُ  سي َول - حينئي   - حُ
ر  ذاكخر لخلدليل الأول، لختَراره  أو كال ذاكراً له ووجد ما يقتضي  أمّا إذا كال غ يـت

َ  بغ يْت دليل أو الرجوع في الحتُ  تَ  الأول : فلا بدُّ مخنت تَديد الاجتهاد ؛ حتى لا ي 
تَ  شرعيّ ، وكلاهما غ يْت جائز ر ك هيه المستجدّات بغ يْت حُ تُـتـت
(1) . 

 الف رتق ب ـينت تَديد الاجتهاد وتغييْه ون ـقتضه : :ثالثاً 
 الف رتق ب ـينت تَديد الاجتهاد وتغييْه :* 

تَ       لقدت ت ـبـ ين  لنا ممخ ا س ب ق ألّ تَديد الاجتهاد هو : إعادة النظر في واقعة فيها حُ
ر ر ت وظ ه ر ما ي قتضي الرجوع في الحتُ   الأول . تَ سابخق لَنّها تَ 

فإلّ الواقعة واحدة ولم ت ت تَرر ، إنما اليي ت ـغ يْ  هو غلبة الظن عند  أمّا التغييْ :    
تَ  سابخق في ن ـفتس الواقعة : كم نت أدّاه اجتهاده إلى ألّ الِتُ  لا ف حُ تَ  خخ لت  المجتهد لحخُ

َ ح أو أ فـتتى  بيلك ، ثمُّ ت ـغ يْ  اجتهاده إلى أنهّ طلاق . خ ، فن   ف ست
 ف رتق ب ـينت تَديد الاجتهاد ون ـقتضه :ال* 

 تَ  اليي ت ـو ص ل إليه المجتهد فيل مّا كال ن ـقتض الاجتهاد هو عدم العمل بالحتُ     
تَ  السابق ، مسألة مخن المسائل فإنّه ي  ترك م  تَديد الاجتهاد في ت ـو قُّ  العمل بالحتُ 

                                         

وجم   4/238والإحَام لخلآمدي  11/100لبين وروضة الطا 6/95يُـر اج   : المحصول  (1)
 529والتمهيد لخلإسنوي / 2/71ومنتهى السول  2/394الجوام  م  حاشية البناني 
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لا ف اجتهاده لَنّ النقض لا بدُّ فيه مخنت مخال فة دليل قاطخ  أو حُ  تَ  لخلمجتهد على خخ

رُّر لخلواقعة .  َ  دونما ت 
رُّر الواقعة م  وجود مقتضي الرجوع في الحتُ  أمّا تَديد الاجتهاد :      َ تَ  فلا بدُّ مخنت ت 

ول الحتُ   تَ  الأول مبنيّاً على دليل قاطخ  .الأول ، وألّا يَ 
 : والتجديدتتح با  الاجتهاد فـ   دعوة المعاصرين إلى - عاشراً 

 * تمهيـد :
دعوات  - الهجري ع   ر الِامس القرل - هنعي  اليي القرل هيا في ظه ر ت لقد    

 تنادخي بفتح با  الاجتهاد نظراً لخوجود أسبا  عدة ت ستلزم ذلك ..
 ومخنت أهّمها :    
،  عيةواجتما وسياسية اقتصادية مخن المتنوعة الإنسانية والتعاملات المستج دّات كثرة -1

ماً  لها نج خد ألت  ق لّ  والتي تَ ا ، السابقين عند شرعيّاً  حُ حوا  ألت  العخلت  أهتل على وج ب ولخي  يوضخّ
َُلّ زمال ومَال ، وهو مردود . تَ  ال رع فيها ؛ وإلا ل م ا صلح   ال ريعة لخ  حُ

دها ، خاصّةً في ز م ن الأئمة -2 بقين السا ت ـغ يُّْ الأعراف والعادات ع نت سابخق عهت
 ًَ َ موا بناء  ا وح  تـ وت على أعرافه  وعاداته  المعاصرة له  ، أمّا وق دت ت غيـ ر تت  اليين أ فـت

ا و    ج ب إعادة النظر في هيه الأحَام .هيه العادات وتلك الأعراف فلخي 
والتباغض  الفُرقة أسبا  أحد   كال اليي الأعمى والتعصب الميهبية أبوا  إغلاق -3

ا ظه ر ت دعوات التقريب ب ـينت  وال حناء حتى ب ـينت  ل العخلت  المختلفين ميهبيّاً ، ولخي  أهت
اّ يعطي مجالاً  ه ر تت المياهب الفقهية ، كما ظ   دراسة الفقه المقارل ب ـينت المياهب ، ممخ

 على قوة الدليل بصرف النظر عن الميهب الفقهي . لخلمقارنة والترجيح بناءً 
قُّقت ـو   -4 دها ؛ حيث  فُّر أسبا  ووسائل تح  الاجتهاد بيسر وسهولة ع نت سابخق عهت

خَن لخلمجتهد اليوم ألت يق  على العلوم التي لا بدُّ مخنت معرفتها ، خَن  يم ومخنت ثمّ  يم
 التوصل إلى الأحَام ال رعية لخلوقائ  المستحدثة والمستجدّة .

  شروط الاجتهاد ، وم  التحيير مخنت أدعياء العخلت  والمتفيقهين ممخ نت لم ت تتوافر فيه -5
قق   نبوءة النبّ ذلك يتصدّ   ول لخلفتيا بغ يْت عخلت  ، فض لّوا وأ ض لّوا ، وفيه  تح 

ا بخغ يْتخ عخلت   ف ض لُّوا ؤُ ... ح تى  إخذ ا لم ت ي ـبتق  ع المخ  اتخ  ي  الن الُ رُ } تـ وت وساً جُه الًا ف سُئخلُوا ف أ فـت
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 . (1){و أ ض لُّوا

 . والترجيح الاجتهاد على القدرة لديه  اليين والعلماء الأئمة مخن لعديدا ظهور -6
خَن تقسيمه على النحو التالي : فتح با  الاجتهاد والتجديدوالحديث في       يم
 الإسلام لم ت يغُلخق با  الاجتهاد أو تَديده . -1
 الف رتق ب ـينت تَديد الاجتهاد وتبديد الأحَام ال رعية . -2
معاصرة لاجتهادات وتَديدات لخلاجتهاد أبادت الأحَام  ال رعية  نماذج  -3

 وز لزل   الثواب   والأصول .
ه ا فيما يلي ..     نـت ل القول في كُلّ واحد مخ  ونفصخّ
 الإسلام لم ت يغُلخق با  الاجتهاد أو تَديده : :أوّلًا 
 -كيلك   -ية بالجمود ، وأحَامه الفقه -مخن البعض  -الإسلام اليوم متـ ه       

ل العصور الوسطى ، ل البادية وأهت أمّا في  بالتخل  والرجعية ، وأنّها لا ت صلح إلا لأهت
صتر التقدم العخلتمي والتطور التَنولوجي وثورة الاتصالات فإنّها لا تتواءم ولا ت تفق ع  

ا لا بدُّ مخنت فـ تتح با  الاجتهاد وإعادة النظر في كُلّ  ديد الأحَام وتَ معه ، ولخي 
 الاجتهاد في حقّها ..

 وهيال المطلبال لا يطالخب بهما إلا جاهخل بالفقه الإسلامي وأصوله ..    
لألّ المطلب الأول ) وهو فـ تتح با  الاجتهاد ( : قائ  في كُلّ زمال ، ولا يخلو     
الحت قخّ ح تى  يأ تتيخ   لا  ت ـز الُ ط ائخف ة  مخنت أُم تيخ ظ اهخرخين  ع ل ى} صتر ع نت مجتهد ؛ لخقوله ع  

رُ الِل   َُلّ مَال ،  (2){أ مت َُلّ زمال ولخ ، ولألّ الاجتهاد هو وسيلة صلاحية ال ريعة لخ
                                         

ب ض كيت   با :  العخلت  كتا   في البخاري أ ختر ج ه (1) لخ (  98 ) برق  ؟ العخلت  يُـقت  كتا   في ومُست
ر في الفختن   وظهور وق ـبتضه العخلت  فت ر   با :  العخلت   كتا   في والترميي(  4828 ) برق  الزمال آخخ
رو بنا الِل   ع بتد ع نت (  2576 ) برق  العخلت  ذها  في جاء ما با :  الِل   رسول ع نت  العخلت   ع مت

 . 

لخ  أ ختر ج ه( 2)  م نت  ي ضُرُّهُ ت  لا   أمُ تيخ  مخنت  ط ائخف ة   ت ـز الُ  لا  } قوله با :  الإمارة كتا   في مُست
 الأئمة في جاء ما با :  الِل   رسول ع نت  الفتن كتا   في والترميي(  3544 ) برق  {خ ال ف هُ 
 الجهاد دوام في با :  الجهاد كتا   في داود وأبو ،  ثوبال ع نت (  2155 ) برق  المضلين

 .  شعبة بن المغيْة عن(  2125 ) برق 



291 
 فرتض فيها عن الت ري  ، ولألّ الاجتهاد ولو أُغتلخق بابهُ لِ  ر ج  ت أفعال كثيْة لا نص  

 . (1)ممنوع ووه ، الباطل على المسلخمين اتفاق   انتفاؤه في ستلزم ، كفاية
نا عدم خلوّ ع       صتر ع نت مجتهد ، ممخ ا ي ستلزم فتح با  الاجتهاد وق دت س ب ق ألت رج حت

في كُلّ زمال وفي كُلّ مَال ، ولَنت وفتق شروط وضوابط ؛ حتى لا ن فتح أبوابًا 
 لخلفساد والضلال .

ي بلغ درجة  لم ت  ية الُأم ة ممخ نت ل قوا با  الاجتهاد مخن العلماء إنما قص دوا حماواليين أ غت     
له وم نت لا  رُ أهت الاجتهاد أو لم ت تتحقق فيه شروطه ، وخ ية  ألت يد عخي الاجتهاد  غ يـت

 -م  عُلُوّ شأنه  -يوُث ق بدخينه ورأتيه ، فسدّاً لخيريعة الفساد أ قف لوا با  الاجتهاد 
ب ته وآث روا التقليد  ع ل يته م  انحطاط رتُـت
(2) . 

ل لخلفتيا والاجتهاد ، - الحمد والمنة ولِلخ   -واليوم       هناك مخن العلماء م نت هُ ت أهت
تَ  سابخق ،  َُنت فيه ن صّ أو حُ تَ  ال رع في كُلّ مستحد ث وجديد لم ت ي  يظُتهخرول حُ
 الأمر  اليي يُـبتطخل د عتو ى غلتق با  الاجتهاد ، إلا إلت ق ص د أصحا  هيه الدعوى

با  الاجتهاد دول ضوابط أو قيود حتى يدخل مخنت هيا البا  كُلّ المثقفين  فـ تتح  
ه  ممخ نت ياوخلول إباحة الحرام وفتق اجتهاداته   والمتعلمين والفنانين والمفَرين وغ يْت

 الباطلة .
ثًا كما      وأمّا المطلب الثاني ) وهو تَديد الاجتهاد ( : فليس مصطل حاً مستحد 

َ موا نظروا إنما - نظره  في - الإسلام ففقهاء ؛ البعض يتوه  ،  لخعصتره  فقط وح
ا لا علاقة   له  با يستجدّ مخنت وقائ  متعلقة بهيه الأحَام ، ممخ ا ي ستدعي تَديد  ولخي 

 الاجتهاد ، وهو ما ن فتقده هيه الأيام .
في ردّاً على هيه الدعوى :     ق ه تلك النصوص التي تثُبخ  تَديد الاجت ويَ  هاد وعُمت

ه ا : ،في الفقه الإسلامي  نـت  ومخ
: هلت يلزم المجتهد تَديد الاجتهاد إذا و قـ ع   الحادثة  قول الإمام النووي     

 مرّةً أخرى أو القخبلة ؟
                                         

 253يُـر اج   : إرشاد الفحول /( 1)

 14لوغ السول /يُـر اج   ب (2)
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َُنت ذاكراً لخدليل الأولى      ولم ت     قُـلتُ  : أصحّهما : لزوم التجديد ، وهيا إذا لم ت ي 

ب رجوع ه ي تجدد ما ق دت يوجخ
 ا.هـ ...  (1)

تَ  حادثة فأفتاه ثمُّ ح د ث  وقول ابن عقيل      يّ عالخماً في حُ : إذا استفتى  العامخّ
ثـتلُه ا و ج ب ع ل يته ألت يُتدخث اجتهاداً ثانياً ، ولا يفتي با أ فـتتى  أوّلًا في َول مقلخّداً  مخ

 لخنـ فتسه ..
يُتدخث  فإنهّ أخرى صلاة ح ض ر ت ثمُّ  ، جهة إلى هادهاجت فأدّاه القخبلة في اجته د إذا كما     
الاجتهاد  لألّ  ؛ الأولى الجهة   ي ستقبخل ولا ، الِفاء على القخبلة كان  إذا ثانياً  اجتهاداً  لها
م ن فلا ، ي تغيْ ق دت  ول ألت  يُـؤت تَ ا مخن ي تجدد فيما الحقّ  يَ  (2)الثاني باجتهاده لحتُ

 . ا.هـ .. 
ي الرجوع وقول ابن ال     د ما ق دت ي قتضخ سبَي رحمهما الِل  : إذا تَر ر ت الواقعة وتَ  د 

َُنت ذاكراً لخلدليل الأول و ج ب تَديد النظر قطعاً  ولم ت ي 
 ا.هـ ...  (3)

 : فالحقّ اليي ليس ويعجبني في هيا المقام تلك الَلمات الطيبة لخلصنعاني     
نته في الأعصار تَ  بسهولة الاجع ل يته غبار : الحتُ  ه ل مخ تهاد في هيه الأعصار ، وأنهّ أ ست

الِالية لخم نت له في الدين همة عالية ور ز قه الِل  تعالى فهماً صافياً وفَراً صحيحاً ونباهةً 
في عخلتم يخ السُّن ة والَتا  ؛ فإلّ الأحاديث في الأعصار الِالية كان  متفرخّقةً في 

ول الجبال ، حتى جمخُع   ؤ  أفواه سَال البوادي ور صدور الرجال ، وعلوم اللغة في
تاج طالخب العخلت  في هيه الأعصار إلى الِروج مخن  متفرقاتها ونفق  ممزقاتها ، حتى لا ي 
ب اه حين ت فض ل الِل  تعالى بجمعها مخن الأغوار  دّ الرحل والظعن ، فيا ع ج  الوطن وإلى ش 

حتى أ ينع   رياضها وأترع   حياضها وأُجرخي   عيونها والأنجاد وس ه ل سياق ها لخلعباد ، 
إلا كفرال النعمة وجحودها ،  - والِل خ  -.. تقول " تعيّر الاجتهاد " ! ، ما هيا 

رته ع نت  تَ ل ف والإخلاد إلى ض عت  الهمة وركودها ، إلا أنهّ لا بدُّ م  ذلك أوّلًا مخنت غ ست
هبية ، وسؤال لخلفتح مخن الفتاح العلي  ، أدرال العصبية وق طت  مادة الوساول المي

                                         

 11/100روضة الطالبين  (1)

 244،  5/243الواضح  (2)

 2/394جم  الجوام  م  حاشية البناني  (3)



293 
نَّ ٱلۡ }وت ـع رُّض لخفضل الِل  

َ
ِّ  بِّيَدِّ  فَضۡلَ وَأ ُ  يشََا ءُ   مَن يؤُۡتِّيهِّ  ٱللََّّ يمٱلۡ  ٱلفَۡضۡلِّ  ذُو وٱَللََّّ  (1){عَظِّ

 ا.هـ ...  (2)
باستحالة  القائلين لخرأتي احترامي م  - وإنيّ  :  المراغي ال يخ قاله ما وكيا    
م عاهد الدينية في مخصتر م نت أتيه  ، وأقول : إلّ في علماء الت أخالخفه  في ر   -تهاد الاج

توافر ت فيه  شروط الاجتهاد ويرم ع ل يتهخ  التقليد
 ا.هـ ...  (3)

 ف رتق ب ـينت تَديد الاجتهاد وتبديد الأحَام ال رعية :الت* 
ب     ا إليه وفتق لقدت أ ثبتتنا فيما س ب ق ألّ علماء الإسلام أ وج  وا تَديد الاجتهاد ود ع وت

 شروط معي نة ، ولا ي قوم به إلا م نت كال أهلًا لخلاجتهاد ..
ا .. فإلّ دعوة البعض اليوم      ل العخلت  ال رعي  -ولخي  إلى  -ممخ نت ليسوا مخنت أهت

مستجدّات العصر  مراج عة الأحَام ال رعية الاجتهادية وتَديد أحَامها حتى يسايخر
ومتطلباته وعدم ق صتر ذلك على المجتهدين أو علماء ال ريعة تُـع دّ دعوى لختبديد 

مالاجتهاد وه    لخل ريعة وأحَامها بالتخل  والجمود . اً لخلثواب  واتهام اً دت
وفي ذلك يقول أحده  : إلّ العالم  الإسلامي ل فخي حاجة إلى نهضة شاملة في كُلّ     

ع التقليدية ، وتُخ لخّص العقلية  الإسلامية  والواق   المجالات : ت ـثُور على الأوضا 
 الإسلامي  مخن الجمود ..

أته بطبيعة ورثناه اليي الفقه أصول منهج بألّ  عخلتماً  : يقول ثمُّ      واقخ   ع نت  بعيداً  ن ت
الضبط  نح تو والميالة المحافخظة الإسلامية وبالنزعة الصوري بالمنطق وبتأثره ، العامة الحياة

ج ع ل تته ضيّقاً لا يفي بحاجتنا اليوم ولا ي ستوعب حركة  الحياة المعاصرة 
 ا.هـ ...  (4)

فهيه دعوى صرية لخلتحلل مخنت قواعد الاجتهاد وأصول الفقه ، ممخ ا ي فتح با      
الاجتهاد دونما قواعد أو أصول ، حتى أ صب ح مخنت حقّ كُلّ صحفيّ أو كاتخب أو أديب 

ماً شرعيّاً ثابتاً بالَتا  أو عالمخ في  تَ تهد ، حتى وإلت ناق ض حُ غ يْت علوم ال ريعة ألت يج 
                                         

  29الآية  مخن سورة الحديد (1)

 بتصرف . 104،  103إرشاد النقاد /( 2)

 328/ لخبري الإسلامي الفقه وأصول 198/ لخلزحيلي الإسلامية ال ريعة في الاجتهاد : يُـر اج   (3)

 42،  41التجديد في أصول الفقه / (4)
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 والسُّن ة .

م لأصول*   ال ريعة : نماذج معاصرة لختجديد الاجتهاد وفيها تبديد لخلأحَام وهدت
 مساواة المرأة لخلر جُل في الميْاث .. النموذج الأول : -

هُ ت  اجتهاداً  أفريقية عربية دولة في الأمر ةولا إليه ت وص ل تَ الحتُ  وهيا      مبنّي على مخنـت

تَ  ألّ  يكُمُ ٱ} تعالى وهو قوله - القرآل حُ ُ فِِّ  يوُصِّ كُُومۡۖ  للََّّ وۡلَدِّٰ
َ
كَرِّ  أ ِّلذَّ ِّ  مِّثۡلُ  ل  حَظ 

 
ُ
 القرآل الَريم فيه ن ـز ل اليي الزم ن متم ياً م  وكال ظروف له كان  - (1){نثيََيۡن ٱلۡۡ
الحقوق والواجبات  جمي  في متساويال ، بتمام تماماً  كالر جُل المرأة فإلّ  ؛ فلا اليوم أمّا ،

ا فقدت قر روا تعطيل شرتع الِل  تعالى لخعدم صلاحيته لخلتطبيق !  ، ولخي 
م   اجتهاد   لا ) لخقاعدة ومخالخ  ، قاطخ  لخدليل مُعارخض لأنهّ ؛ باطخل اجتهاد وهيا    

 . (2)النص (
 إباحة التماثيل في البيوت .. اني :النموذج الث -

تَ  أ فـتتى  به أحد الأساتية بَلية أصول الدين ) جامعة الأزهر بالقاهرة (       وهو حُ
 كنوع مخنت تَديد الاجتهاد ..

م ه على ألّ تحريم التماثيل في البيوت في عصتر الإسلام الأول إنما       تَ وق دت ب ـنَ  حُ
ا فيباح  ،ة الأصنام كال خوفاً مخن العودة إلى عباد أمّا اليوم فهيه العلة منتفخية ، ولخي 

 . (3)وضت  التماثيل بجمي  أنواعها في البيوت
 تَ  فيوهو اجتهاد باطخل ومردود ؛ لألّ ن صّ التحريم لم ت يُـن صّ فيه على علة الحتُ     
خُلُ ب ـيتتاً فخيهخ } قوله  ة  لا  ت دت  َ  . (4){ر ةك لتب  و لا  صُو   إخل  التم لا ئخ

                                         

 11سورة النساء مخن الآية  (1)

 يُـر اج   الاجتهاد في ال ريعة الإسلامية لخلقرضاوي ) موق  القرضاوي ن  ( . (2)

 ( . 8/1/2001الاثنين  41671يُـر اج   جريدة الأهرام ) الع د د  (3)

( ومسلخ  في كتا   2985كتر الملائَة برق  ) لتق : با  ذخ أ ختر ج ه البخاري في كتا  بدء الِت   (4)
في كتا  اللبال :  ه( وابن ماج 3927اللبال والزينة : با  تحريم تصوير صورة الحيوال برق  ) 

 . ( عن السيدة عائ ة  3641با  الصور في البي  برق  ) 
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ب ل ، إلا إلت قي د التماثيل  بألت كان  لعباً       كما أنهّ اجتهاد مُعارخض لخلنص ، فلا يُـقت

اّ فيه إهانة لها وليس تَريماً وزينة .  لخلأطفال ونح توها ممخ
 إباحة استئجار الأرحام .. النموذج الثالث : -

ر اجتهاد وهو     ت تمَن  لم ت  اليي الزوج لرغبة اً تحقيق فيه رىي ، السابق لخلدكتور معاصخ
ر  متزوجة .ز وتجته مخن الحت   ول غ يـت ل ألت ي ستأجر ر حخ  امرأة أخرى ، ولا بدُّ ألت تَ   مت

د ؛ لأنهّ ي فتح باباً لخلفساد والض ي اع واختلاط الأنسا  .      وهيا اجتهاد فاسخ
يا الاجتهاد  : بألّ وق دت ر ف ض مجم  البحوث الإسلامية هيه الفتوى ، ور دّ ه    

 . (1)استئجار الأرحام زنا ، وأنهّ يؤدخّي إلى فساد الأخلاق وض ياع المجتم 
 يوم القيامة .. لا شفاعة   النموذج الراب  : -

تَ  ت ـو ص ل إليه الدكتور مصطفى محمود     وأ عل نه في أحد مقالاته   وهو حُ
ِّ } ل ه اليي بناه على قوله تعالىبصحيفة " الأهرام " ، وق دت قرأتُ حُج ت ه ومقا َّ ِّ قلُ للَّ 

فَعَٰةُ جَِّيعا لأحد غ يْت الِل  تعالى ؛ لألّ ال فاعة معناها الواسطة  ؛ فلا شفاعة   (2){ٱلشَّ
 والمحسوبية ، وفيها إكرام لخلعاصي .

 .وهو اجتهاد باطخل ؛ لأنهّ مخالخ  لخلنص والإجماع     
نّا وق دت      ه  و   ب ـيـ  ر " ومجلة " الأزهر " بجلة ع ل يته ر دّنا في القول اهي فساد جت  . (3)" ساعة آخخ
 المرأة ليس  ناقصة عقتل ودين .. النموذج الِامس : -

 تَ  ت ـو ص ل إليه الصحفي ال هيْ سميْ رجب ) رئيس مجلس إدارةوهيا الحتُ     
نت قال إلّ المرأة مؤسسة التحرير سابقاً ( ، واليي ك ت ب مقالًا افتتاحيّاً بعنوال " م  

 وتَييب ناقصة عقتل ودين ؟! " ، وداف   ع نت كمال المرأة وت فوُّقها ، محاوخلًا إبطال
َُن  } السُّن ة في الثاب  الصحيح النص قخص اتُ  ف إخن   . (4){و دخين ع قتل   نا 

                                         

 9م ( ص 6/4/2001 - ـه 12/1/1422الجمعة  81يُـر اج   صوت الأزهر ) الع د د  (1)

 44سورة الزمر مخن الآية  (2)

ر ساعة  1999يوليو  - ـه 1420يُـر اج   : مجلة الأزهر ) ربي  الأول  (3) )    م ( ومجلة آخخ
 م ( . 28/4/1999 - ـه 13/1/1420في  3366الع د د 

م   الحائضخ  ت ـرتك با  : يتضالحت   كخت ا  في البخاري أ ختر جه (4) سعيد  أ بيخ  ع نت  ( 293 ) برق  الص وت
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تَ  لى هيا الحتُ ف قني الِل  تعالى لخبيال معنَ نقصال عقتل المرأة ودينها ، والرد عوق دت و      

 . (1)الباطل المخالخ  لخلنص الثاب  بالسُّن ة
 جواز إمامة المرأة لخلر جُل في الصلاة .. النموذج السادل : -

وهي فتوى ظ ه ر تت هيه الأيام عندما قام  مجموعة مخن النساء المسلخمات بتقديم     
طُبة الجمعة والإمامة لخلرجال والن  ساء .امرأة لخلأذال وأخرى لِخ

وهيه الفتوى باطلة مردودة ؛ لأنّها معار ضة بالإجماع اليي انعق د على ألّ الأذال     
ول إلا لخلرجال .ب  طت في الِتُ   ة والإمامة لا تَ 

 ..نَار عيا  القبر إ النموذج الساب  : -
 . نَار عيا  القبربإعلاميين يام بعض الإلأوقد خرج علينا هيه ا    
 .. الت َيك في السنة المطهرة النموذج الثامن : -

 .صحيح البخاري  ةً خاصّ ، تمثل ذلك في الطعن في كتب السنة الصحيحة     
 .. عرض النصوص ال رعية على العقل النموذج التاس  : -

 أل رسول الِل   عن أم شريك ف ؛ عدم قبول حديث قتل الوزغ: ن ذلك ومخ     
 . (2){ملا  الس   هخ يت ل  ع   ي   اهخ ر  بتـ ى إخ ل  ع   خُ فُ نـت ي ـ  ال  ك  }أمر بقتل الوزغ وقال  
 .. تغييْ الفَر الديني : النموذج العاشر -

وذلك بعرض جمي  اجتهادات العلماء السابقين على عقول غيْ المتخصصين في     
ن علاميين ونحوه  مخ ة ورفض ما لا تقبله عقول الليبراليين والعلمانيين والإيععلوم ال ر 

 . سلاميلإم الفقه احَاأن دعاة التحلل مخ 

                                                                                                    

لخ  في كخت ا  الإيمال : با  بيال نقصال الإيمال بنقصال الطاعات برق  الِدري   )      ، ومُست
 ( ع نت  4059 ) برق  ونقصانه الإيمال زيادة على الدليل با  : السُّن ة كخت ا  في داود وأبو ( 114

 . ع بتد الِل  بن عُم ر 

 . ( م 28/1/2000 - ـه 26/10/1420 في 18 الع د د ) الأزهر صوت جريدة يُـر اج   (1)

 12/197والبغوي في شرح السنة  9/531واليهقي  4/141 البخاري أ ختر جه (2)
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 تتح با  الاجتهاد في عصترنام ظاهر ف ـ  *

إلّ الناظر اليوم في الساحة الفقهية والاجتهادية يرى ألّ هناك بصمات  واضحةً     
 وم ظاهر  بينةً وثماراً يانعةً لخفتتح با  الاجتهاد ..

ه ا :     نـت  ن يكر مخ
ة في الَليات ال رعية ، وترجيح تدريس مادة الفقه المقارل ب ـينت المياهب الفقهي -1

 القول المدع  بالدليل ، بخغ ضّ النظر عن الميهبية .
إقرار جامعة الأزهر لختدريس مادة ) القضايا الفقهية المعاصرة ( التي ت تناول  -2

تَ  شرعيّ ، واستنباط الحتُ   تَ  ال رعي لها .المستجدّات التي ليس فيها حُ
ب ـعتض  هناك كان  وإلت  ، ال رعي العخلت  لخطالخب الفقهي الميهب اختيار حرية -3

، وق دت  وتطبيقاً  تدريساً  واحداً  ميهباً  لاعتمادها ؛ ذلك فيها ي تحقق لا الإسلامية الدول
ول ذلك واضحاً في المملَة العربية السعودية ودو ل المغر  العربي .  يَ 

لخلت اور  الدول شتى مخنت  اءوالعلم الفقهاء خيْة   ت ضُ ّ  التي الفقهية التجمعات ظهور -4
تَ  بيال ت ستدعي التي المستجدّات في الرأي وإبداء  .. عظائمها خاصّةً  ، فيها ال رع حُ
ث ل وق دت      ،  ال ري  لخلأزهر التاب  ( م 1961 ) الإسلامية البحوث مجم  : في ذلك تم 

 . (1)الإسلامي ( التاب  لخرابطة العالم   ـه 1384والمجم  الفقهي بَة المَرمة ) 
م  الآراء  الفقهية  لخلمياهب في كُلّ مسألة ؛  -5 إن اء الموسوعات الفقهية التي تَ 

لخي سهل على الباحث والدارل الرجوعُ إليها والوقوفُ على أقوال العلماء فيها ، 
 الأمر  اليي يوسخّ  م دارك ه ويغلخق با   الميهبية ..

ث ل وق دت       وموسوعة جمال ، ( م 1956 ) السورية الإسلامي لفقها موسوعة : في ذلك تم 
 . (2)( م 1980 ) الَويتية الفقهية والموسوعة ، ( م 1961 ) الناصر بتدع  
تَ  ال رع في كثيْ مخن المستجدّات .. -6  التوصل إلى حُ

 مخنت أهّمها :    
 م 1946 = ـه 1365 عام مخصتر في ص د ر اليي : الواجبة الوصية قانول -أ

                                         

 406،  405يُـر اج   الت ري  والفقه الإسلامي / (1)

 421 - 412يُـر اج   الت ري  والفقه الإسلامي / (2)
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كال حياًّ  لو ت رخك ته في ميْاثاً  معه أو حياته في مات اليي المي  ولد لخف رتع يعطي لييوا

ته ب رتط ألت لا يرث أو أُعطخي مخن التركة كوصية ونح توها عند موت
(1) . 

 المنعقخدة - ( الإسلام ضوء في الإنجا  ) بندوة الأغلبية قرر ت : الأنابيب أطفال - 
الَافية  الدقيقة الضمانات مراعاة م  ، الزوتجينت  ب ـينت  تُ ّ  ذاإ شرعاً  جوازه - بالَوي 

 لخم نت  اختلاط نطُ   الرجال أو بويضات النساء .
لالحت   ي تجاوز لم ت  إذا الزوتجينت  برضا الإجهاض جواز -جـ  حالتينت  في يوماً  وع رين مائةً  مت
: 

لالحت   بقاء كال إذا : الأولى خَن لا يماً جس ضرراً  الُأمّ  بصحة ي ضُرّ  مت يدوم  أو احتماله يم
 ب ـعتد الولادة .

ّ  الثانية : أو قصور  إذا ث ـب   ألّ الجنين سيول د مصابًا على نح تو جسي  بت وه ب د نيخ
هُم ا . نـت  عقليّ لا يُـرتج ى البرء مخ

 . (2)م 29/9/1984 في الَويتية الأوقاف بوزارة الفتوى لجنة أ ق ـر تته ما وهو    

 : ماعي وم روعيته وضرورته وضوابطهالاجتهاد الج *
 تعري  الاجتهاد الجماعي : :أوّلًا 
تاج إلى -فيما أرى  -الاجتهاد الجماعي      بيال  هو : ط رتح مسألة أو واقعة تح 

تَ  ال رع فيها على المجتهدين في بلد معين  أو على مستوى الُأم ة الإسلامية .  حُ
فخر     فخر عن عن اختلاف في الرأي والحتُ  والاجتهاد الجماعي ق دت يُست تَ  ، وق دت يُست

 اتفاق فيهما ..
ف ر فإلت      تَ  على بلد في المجتهدين اتفاق عن أ ست  . له  " اتفاقاً  " سمخُّي شرعيّ  حُ
ف ر وإلت      قُّقه ي سهُل واليي - الإسلامية الُأم ة مجتهدي اتفاق عن أ ست كال   - اليوم تح 

 ر مُخالخ  له .إجماعاً ما لم ت ي ظه
 ومخنت هُن ا تتضح العلاقة ب ـينت الإجماع والاجتهاد الجماعي .    

                                         

ل ريعة الإسلامية لخلقرضاوي ) موق  والاجتهاد في ا 34يُـر اج   : مختصر أحَام الميْاث / (1)
 القرضاوي ن  ( .

 يُـر اج   الاجتهاد في ال ريعة الإسلامية لخلقرضاوي ) موق  القرضاوي ن  ( . (2)
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 م روعية الاجتهاد الجماعي : :ثانياً 
 .. الاجتهاد الجماعي ثابخ  بقتضى الَتا  والسُّن ة وفخعتل الصحابة     
  فِِّ  هُمۡ وشََاوِّرۡ }فقوله تعالى  أمّا الَتا  :    

َ
 .. (1){رمۡ ٱلۡۡ

ه الدلالة :و      ألت ي اوخر أصحاب ه ، والم او رة  داً  تعالى أم ر محم  ألّ الِل   جت
 الرأي واستخراج ، (2)البعض إلى البعض براجعة الرأي استخراج : والم ورة والت اور

ر   ، اجتهاد الاجتهاد  م روعية على ذلك فد لّ  ، لخلفرد وليس لخلجماعة هُن ا أنهّ غ يـت
 إلى السُّن ة وليس لاجتهاد الصحابة . جعه في عصتر النبّ الجماعي ، لَنّ م ر 

ه ه كر م الِل    -فقدت رُوخي ع نت ع لخيّ بن أبي طالخب  وأمّا السُّن ة :      : أنهّ قال - وجت
رُ  .. الِل خ  ر سُول   يا   :" قُـلت ُ  فخيهخ مخنتك  سُن ة  ؟ تم تضخ  و لم ت  التقُرتآلُ  فخيهخ  ي ـنتزخلت  لم ت  م ا بخن ا ي ـنتزخلُ  الأ مت

ع لُوهُ شُور ى اجمت عُوا ل هُ التع الخمخ } " ق ال   مخنخين  ف اجت ين ] أو قال : التع ابخدخين  [ مخن  التمُؤت
د َُ ت ، و لا  ت ـقتضُوا فخيهخ بخر أتيخ و احخ ن   . (4) (3){ب ـيـت

بلت ربّا  الاجتهاد الجماعي ، فقدت عاي ش الصحابة  : وأمّا فخعتل الصحابة     
ة أو ب ـعتدها .. بُـو   ح رخصوا ع ل يته ، سواء كال ذلك في عصتر النـُّ

 ومخنت أمثلة ذلك :    
لا  يُص لخّين   } في فـ هت  أمتر النبّ  عندما اختل   الصحابة  المثال الأول : -

وصوله  إلى بني وأذ ل العصر في الطريق قـ بتل  {أ ح دكُُُ  التع صتر  إخلا  فيخ ب نيخ قُـر يتظ ة
قريظة ، وهُن ا شار ك الصحابة جميعه  في فـ هت  هيا النص الوارد في الحديث لخلوصول 

تَ إلى تنفيي ا في  ال رعي ، وانق سموا إلى فريقينت : فريق يرى عدم صلاة العصر إلاّ  لحتُ
ة بني قريظة التزاماً بظاهر النص ، وفريق يرى صلاة العصر قـ بتل الوصول إلى بني قريظ

                                         

 159سورة آل عمرال مخن الآية  (1)

 277يُـر اج   المفردات / (2)

ا الإسناد ، وإلا لا هيا حديث لا يُـعتر ف مخنت حديث مالخك إلا بهي "قال ابن ع بتد البـ رّ : (3)
ه ، وإبراهي  وسليمال ليسا بالقويّـينت ولا يُتت جّ  صتل  أ   له في حديث مالخك عنده  ولا في حديث غ يْت

 3/78لسال الميزال يُـر اج   . ا.هـ . "بهما 

 1/67يُـر اج   أعلام الموقعين  (4)
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هيا النوع مخنت الاجتهاد بواف قته على  وأ قـ رّ النبّ  إعمالًا لخمقصود النص وروحه ،

 . (2( )1)اجتهاد الفريقينت 
تَ  نظر في كتا  الِل    ما رُوخي ألّ أبا بَر  المثال الثاني : -  كال إذا و ر د ع ل يته حُ

نظر في   تعالىد في كتا  الِل  تعالى : فإلت وج د فيه ما ي قضي به ق ض ى به ، وإلت لم ت يج  
: فإلت و ج د فيها ما ي قضي به ق ض ى به ، فإلت أ عياه ذلك سأل   سُن ة رسول الِل  

تُ ت أ ل  ر سُول  الِل خ   القوم إليه قام فربّا ، " ؟ بخق ض اء ق ض ى فخيهخ  النال  :" ه لت ع لخمت
جم    رءول  النال  سُن ةً س نـ ه ا النبّ  دت يج خ  لم ت  فإلت  ، " وكيا بَيا ق ض ى :" في قولول

فاست اره  ، فإذا اجتم   رأتيه  على شيء ق ض ى به
(3) . 

 : تهضرورة الاجتهاد الجماعي وأهّميّ  :ثالثاً 
 إلّ الاجتهاد الجماعي اليوم يُـع دّ حاجةً مُلخحّةً وضرورةً ..    
 وذلك لأسبا  عديدة ، أهّمها :    
تَ    ظهور العديد -1  لخل رع فيها .. مخن القضايا والمستجدّات التي لا حُ

المعاملات الاقتصادية والمصارف والبنوك وال ركات والأسه   ومخنت أمثلة ذلك :    
، وكيا ما ي تعلق ببي  الأعضاء ون ـقتلها مخنت إنسال إلى إنسال ، وأطفال الأنابيب 

 ونح توها .
د الفتاوى الفردية في المسأ -2 لة الواحدة ، وظهور الِلافات والتنازعات ب ـينت ت عدُّ

تَ  ي لتزمول ؟ عل العوامّ في حيْة مخنت أمتره  : بأيّ حُ اّ يج  ل العخلت  ، ممخ  أهت
 كما هو الحال تماماً في فوائد البنوك : فريق يخُلّها ، وفريق يرخّمها .     
ا لا مخ تل ص       تَ  إلا بالاجتهاد عدد في الحتُ مخنت هيه ال بهة أو الاختلاف أو الت ولخي 

 . (4)الجماعي
لُّل الَثيْ مخن الفتاوى الفردية : إمّا لأنّها تمثخّل شخصاً بفرده ، وإصابته لخلحقّ  -3 تح 

                                         

 سبق تخريجه . (1)

 66،  65اج   الاجتهاد الجماعي /يُـر   (2)

 65،  1/64م الموقعين أعلا (3)

 94،  93يُـر اج   الاجتهاد الجماعي / (4)
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نته ، وكلاهما لا إلزام  ليس  غالبةً ، وإمّا تهربًا مخن الحتُ  فيه ، الأمر  تَ  ال رعي وتحللًا مخ
عل ب ـعتض  الوقائ  والتع ي تها في اليي يج  تَ  ال رع ؛ لخعدم حُجخّ املات خارجةً ع نت حُ

 ح قّ المسلخ  ..
ةً فإنهّ يأخي صورة الاتفاق على الحتُ  أمّا الاجتهاد الجماعي :     تَ  اليي يصبح حُج 

 على المسلخ  .
ر الحقّ  لإصابة وضمال الزلل مخن عصمة فيه الجماعي الاجتهاد ألّ  -4  .. الوس  بق دت

ا د       ع ا إليه المؤتمر الأول لخمجم  البحوث الإسلامية بالأزهر ال ري  عام ولخي 
م ، عندما قر ر ألّ السبيل لخمراعاة المصالح ومواج هة  1963مارل  - ـه 1383
َُنت  لم ت  فإلت  ، بيلك يفي ما الفقهية المياهب أحَام مخنت  يتخيْ ألت  هو المتجددة الحوادث ي 

الجماعي ، فإلت  تَ  هو الاجتهاد الميهبّلُ ت ـع رُّف الحتُ في أحَامها ما يفي به كال سبي
 . (1)مُطتل قلم ت ي  خ كال الاجتهاد الجماعي الت

وفي هيا المقام يقول شيخنا فضيلة الأستاذ الدكتور محمد الحفناوي :" على أنهّ     
ي اليي ينبغي التنبيه على ألّ الاجتهاد المحتاج إليه في هيا العصر هو الاجتهاد الجماع

ضرها م نت تتوافر فيه  شروط الاجتهاد ؛ وذلك نظراً لخدقة  ول في صورة مؤتمرات ي  يَ 
 العصر .. المواضي  وت ـنـ وُّع الحوادث والوقائ  في هيا

في أبداً      الاجتهاد الفردي ، م  أنهّ لا غخنَ  -بأيّ حال مخن الأحوال  -ولا يَ 
 ا.هـ . (2)م الاجتهاد الجماعي "ع نته ؛ لأنهّ هو اليي ينيْ الطريق  أما

 : ضوابط الاجتهاد الجماعي :رابعاً 
ضوابط  الاجتهاد الجماعي فيما يلي  حص ر فضيلة الدكتور زكريا البري  لقد    
: 
ول أ   -1 ل ألت يَ  قُّقها في المجتهدين واختياره  مخنت أهت متر تحديد ال روط التي يجب تح 

ر والعخلت  والصلاح موكولاً  ق ق   فيه  أهلية الاجتهاد .اليخّكت   لخولّي الأمر المسلخ  ممخ نت تح 
د خ ل    إلت  خاصّةً  ، نظر فيه الأمر لخوليّ  المجتهدين هؤلاء اختيار ت ـرتك ألّ  وأرى    

                                         

 328/ لخبري الإسلامي الفقه وأصول 231/ لخلخفي  الإسلامية ال ريعة في الاجتهاد : يُـر اج   (1)

 8تبصيْ النجباء / (2)
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المحسوبية والأهواء في هيا الاختيار كما نرى في ب ـعتض دولنا الإسلامية ، خاصّةً في 

ا لا بدُّ مخنت وضت  ضوابط  اختيار مجم  البحوث الإسلامية أو المجم  الفقهي ، ولخي 
ل الاجتهاد بعيداً عن الأهواء والتقلبات السياسية .  لاختيار المجتهدين يضعها أهت

لخلرجوع إليه   وفنونها الحياة علوم كُلّ  في والِبراء المست ارين مخن مجموعة وجود -2
ْ فسَۡ } لقول ربنّا  في حدود اختصاصه  إذا اقتضى الأمر ؛ ذلك امتثالاً  هۡلَ  لُو ا

َ
 أ

ِّكۡرِّ   . (1){تَعۡلمَُون لََّ  كُنتمُۡ  إِّن ٱلَّ 
 . الصوا  إلى أ قـتر   فإنهّ ؛ الأكثرية برأي المجتهدين آراء اختلاف عند يؤخ ي ألت  -3
ول  -4 ّ الأمر بتنفيي هيا الرأي في المسائل الاجتماعية العامة ؛ حتى يَ  ألت يأمر و ليخ

تَ  الحاك  ي رف  الِخلا ف  ب ـينت مُلتزخم  له الصفة الت ة ، وإلّ مخن المقر رات الإسلامية ألّ حُ
 . (2)العلماء

                                         

 7، سورة الأنبياء مخن الآية  43سورة النحل مخن الآية  (1)

 255 - 253يعة الإسلامية لخبري /يُـر اج   الاجتهاد في ال ر  (2)



303 
 المطلب الثاني

 التقليـد

 تعري  التقليد : -أ وّلًا 
 التقليد لغةً هو : ما يُـرتب ط في العنق ، أو ما يُـلتز م به أو يُـف و ض إليه .    
   ال رعي اليي ت وص ل إليه المجتهد .تَ العمل بالحتُ  واصطلاحاً هو :    
ر ه ، وي  مل العمل بالحتُ      تَ  ) العمل ( : كالجنس في التعري  ، ي  مل التقليد وغ يـت

ه .  والعمل بغ يْت
 تَ  ؛ فلا يُس م ى " تقليداً " .تَ  ( : قيتد أول ، خرج به العمل بغ يْت الحتُ ) بالحتُ     
تَ  ال رعي اليي تهد ( : قيتد ثالخث ، خرج به العمل بالحتُ ) اليي ت وص ل إليه المج    

ي عن النبّ  " اتباعاً       أو رجُخ  فيه إلى الإجماع ؛ فلا يُس م ى " تقليداً " وإنما  أُخخ
نته الأحَام .. هُم ا دليل تؤخ ي مخ نـت  " ؛ لألّ كُلّ واحد مخ

س م ى " تقليداً "العمل بقول الصحابي ؛ فلا يُ  -أيضاً  -كما خرج به      
(1) . 

تَ  ال رعي اليي ت وص ل إليه غ يْت المجتهد ؛ العمل بالحتُ  -أيضاً  -كما خرج به      
له .فلا يُس م ى " تقليداً " ؛ لألّ الحتُ   تَ  صادخر مخنت غ يْت أهت

لا يسوغ  العمل بأحَام العقيدة وأصول الدين ؛ لأنهّ -أيضاً  -كما خرج به      
 يها ، ومخنت ثمّ  يرم التقليد فيها .الاجتهاد ف

 حَ  التقليد : -ثانياً 
ن مخن أركان     تَ  التقليد ت توق  على معرفة كُلّ ركُت ، وهي : الثلاثة  هإلّ معرفة حُ

المقلخّد ، والمقل د ) المجتهد ( ، والمقل د فيه ) وهو الحَ  ال رعي اليي قـ ل د العامخّيُّ فيه 
 ..المجتهد ( 

لُغت درجة  الاجتهاد .ف     يّاً أو مجتهداً أو عالخماً لم ت ي ـبـت ول عامخّ  المقلخّد إمّا ألت يَ 
ول الن بّخ           أو مجتهداً حيّاً أو ميتاً ، فاضلاً  أو الصحابة   والمقل د ق دت يَ 

 أو مفضولًا ، واحداً أو متعدداً .
                                         

 533 - 4/531يُـر اج   شرح الَوكب المنيْ  (1)
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ول أصولًا أو فر       وعاً .والمقل د فيه إمّا ألت يَ 
 . والجواز ، والحرمة ، الوجو  : ثلاثة في حص رتتُها ، أحَام تعتريه جميعها في والتقليد    
خَن الوقوف على تفصيل القول فيها واختلاف الأصوليين اليي      ا فإنهّ يم ولخي 

نته ما ع ل يته الجمهور أو الراجح عندي  تُ مخ  على النحو التالي :أ خ يت
 وجو  .ال تَ  الأول :الحتُ 
يّ اليي لا ي عرف الحتُ      ول واجباً في ح قّ العامخّ تَ   الّ رعي  ، فيجب ع ل يته التقليد يَ 

 ألت يقلخّد مجتهداً في ذلك .
 الحرمة . تَ  الثاني :الحتُ 
ول حراماً في حالات :      التقليد يَ 

 التقليد في أصول الدين وأصول العبادات . الحالة الأولى :
تَ  خال   نصّاً أو إجماعاً أو قياساً جليّاً . نية :الحالة الثا  تقليد المجتهد في حُ

 تقليد م نت عُرخف بالجهل أو م نت جُهخل حالُه . الحالة الثالثة :
 تقليد المجتهد لخلمجتهد . الحالة الرابعة :

 الجواز . تَ  الثالث :الحتُ 
ول جائزاً في حالات :      التقليد يَ 

 لتقليد في فروع ال ريعة .ا الحالة الأولى :
 تقليد المفضول م  التمَن مخنت تقليد الفاضل . الحالة الثانية :
 تقليد المي  . الحالة الثالثة :
نته . الحالة الرابعة :  تقليد المجتهد لخمجتهد أ عتل   مخ

َ ل ع ل يته الحتُ  الحالة الِامسة :  .تَ  في المسألة تقليد المجتهد لخمجتهد آخ ر إذا أ شت
لُغت  لم ت  اليي العالمخ  تقليد : السادسة الحالة  . الاجتهاد أهتل مخنت  كال م نت  الاجتهاد درجة   ي ـبـت
 حَ  التقليد : -ثالثاً 
َ ن حصترها فيما يلي :      يُ تر ط في التقليد شروط ، أ م

 التَلي  . ألت لا ي تتب  الرُّخ ص الميهبية تتبعاً يُخترخجه ع نت عقتد ال رط الأول :
هُم ا حقيقة واحدة لا يقول بها كُلٌّ  ال رط الثاني : نـت مخن  ألت لا يُـل فخّق ب ـينت قوتلينت ت تولد مخ
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 الإمامينت .

ول لا ألت  : الثالث ال رط  . ج لخيّ  قيال أو إجماع أو لخن صّ  مخالخفاً  فيه المقل د تَ الحتُ  يَ 
ول مقل ده مجتهخداً ولو في الفتوى ال رط الراب  : والعزّ  : كالنووي وابن القي  ألت يَ 

ب رط ألت لا يصرخّح العلماء بض عت  قوله في  -تعالى الِل  رحمه   -بن عبتد السلام ا
حه  وكيلك لا يصحّ تقليد المجتهد في القول اليي ر ج   ع نته ما، هيه المسألة  لم ت يرجخّ

 علماء ميهبه ؛ لخقوة الدليل .
يّاً أو عالخماً لم ت ي بلغ درجة  الاجتهاد ألت ي   ( : مؤل ال رط الِامس ) لخل َول المقلخّد عامخّ

ر ه إلا ب روط عند البعض يأتي  ، أمّا إلت كال مجتهداً فلا يجوز له ألت يقلخّد مجتهداً غ يـت
 تفصيل القول فيها بإذل الله تعالى .

ول المقل د فيه مخنت فروع ال ريعة وليس مخ  ( :مؤل ال رط السادل ) لخل نت ألت يَ 
 . (1)أصول الدين أو أصول العبادات كما ذهب أ كثر الأصوليين

يّ لخلمجتهد : - رابعاً   حَ  تقليد العامخّ
يّ لخلمجتهد على مياهب       :، أهمها اختل   الأصوليول في جواز تقليد العامخّ

يّ لخلمجتهد . الميهب الأول :  وجو  تقليد العامخّ
 ، ون س به الزرك ي  صوليين والأئمة الأربعة وهو ما ع ل يته المحققول مخن الأ    
الحاجب وابن  وابن والقرافي والباجي والغزالي الحرمين إمام واختاره ، (2)الجمهور إلى

قدامة والآمدي وابن السبَي والفتوحي وابن الهمام وابن عبتد ال َور والزرك ي 
 . (3)تعالىالِل  رحمه  

                                         

العضد  ومختصر المنتهى م  شرح 5/449والواضح  407،  406يُـر اج   : روضة الناظر / (1)
ومسل   الثبوت  2/849وشرح المنهاج  4/533وشرح الَوكب المنيْ  183والبلبل / 2/305
2/401 

 283 - 6/280المحيط  يُـر اج   البحر (2)
وشرح تنقيح  727وإحَام الفصول / 372والمستصفى / 2/1358يُـر اج   : البرهال  (3)

 4/234والإحَام لخلآمدي  407وروضة الناظر / 2/306ومختصر المنتهى  444الفصول /
التيسيْ    والتحرير م  4/539وشرح الَوكب المنيْ  3/891وجم  الجوام  م  الغيث الهام  

 6/280والبحر المحيط  2/403ومسل   الثبوت  4/246



306 
 تقليد المجتهد لخلمجتهد .. وأصحا  هيا الميهب قالوا بحرمة    
واختل فوا في تقليد العالمخ اليي لم ت ي بلغ درجة  الاجتهاد : هلت يجب ع ل يته التقليد      

يّ أمت لا ؟  كالعامخّ
هما إلى أنّه كالعامخّيّ  -تعالى الِل  رحمهما  -ه ب ابن الحاجب والآمدي في       وغ يْت

زه ع نت الاجتهاد ، ولخ  رتف ؛ لخعجت عدم بلوغه درجت هالصخّ
(1) . 

تَ  بطريقه ؛ لأنّه قادخر على وقال قوم : لا يجوز ذلك ، ويجب ع ل يته معرفة الحتُ     
ه مخن العوامّ .  معرفة الأحَام وأدلتها ، بخلاف غ يْت

يّ ، لا سيّما أتباع المياهب  ق   الزرك ي وت ـو       في إلحاق العالمخ بالعامخّ
 . (2)ينصبوا أنفُس ه  نصبة المقلدين المتبحرين ؛ فإنّه  لم ت 

اّ ت ـق د م أرى :     تَ  وأدلته وجو  التفريق ب ـينت عالمخ غ يْت قادخر على معرفة طرُُق الحتُ  وممخ
 والترجيح وب ـينت عالمخ قادخر على ذلك ..

رتف سواء ، فيجب ع ل يته تقليد المجتهد .     يّ الصخّ  فالأول هو والعامخّ
يّ والمجتهد ، فهيا لا يجب في حقّه التقليد ، والثاني : وه     و درجة وسط ب ـينت العامخّ

تَ  وياوخل  لى ألت ي بحث ع نت دليل المجتهد وعلة الُح بلت يجوز له ذلك ، لَنّ الأ وت
الترجيح ب ـينت الأحَام التي ت وص ل إليها المجتهدول
(3) . 

يّ لخلمجتهد . الميهب الثاني :  م نت  تقليد العامخّ
وب ـعتض المعتزلة ، واختاره القاضي أبو بَر وابن تيمية  وهو قول ابن حزم     

 تعالى ..الِل  وابن القي  وال وكاني رحمه  
خَي عن الإمام مالخك وال افعي      ، وهيه الحَاية وتلك النسبة إلى  وحُ

 الإمامينت فيها نظر .
نعول الميهب هيا وأصحا      يّاً  المقلد أكال واءس ، مُطتل قاً  التقليد يم   عالخماً  أمت  عامخّ

                                         

ومسل    4/246والتحرير  4/234والإحَام لخلآمدي  2/306يُـر اج   : مختصر المنتهى  (1)
 2/403الثبوت 

 285،  6/284يُـر اج   البحر المحيط  (2)
 3/893يُـر اج   الغيث الهام   (3)
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أمت مجتهداً 
(1) . 

يّ لخلمجتهد . الميهب الثالث :  جواز تقليد العامخّ
وهو اختيار ال يْازي وابن السمعاني وابن عقيل والفخر الرازي والطوفي رحمه      
 تعالى ..الِل  
 . (2)لاجتهادإذا كال ذلك في المسائل التي يسوغ فيها ا وهو قول الجبائي     
رتف ألت يق  ع ل يته ،     يّ الصخّ وإنما يجب ألت  وأرى ألّ هيا القيد لنت ي ستطي  العامخّ

تهد فيه  يوج ه في المقام الأول إلى المجتهد اليي يجب ع ل يته ألت ي عرف ما يجوز له ألت يج 
 وما لا يجوز .

يّ لخلمجتهد ؛ الميهب الأول القائل بوجو  تقليد ا والراجح عندي هو :     لعامخّ
 لخقوة أدلته ورجاحتها .

 : التزام تقليد ميهب معين  * 
يّ لخلمجتهد في أنهّ : ه       لت يجب على اختل   الأصوليول المجوخّزول لختقليد العامخّ

يّ التزام تقليد ميهب معين  ؟  العامخّ
 على ثلاثة مياهب :    
  .لا ي لزمه تقليد ميهب معين   الميهب الأول : -

،  تعالى الِل   رحمه  والفتوحي والزرك ي برهال ابن واختاره ، الَثرة ع ل يته ما وهو    
ب إلى الإمام أحمد  ور ج حه النووي  وقي ده بعدم ت ـل قُّط الرُّخ ص ، ونُسخ

(3) . 
ه ا :     نـت يا الميهب بأدلة ، مخ خَن الاحتجاج لهخ  ويم

ْ لُ فسَۡ }قوله تعالى  الدليل الأول : هۡلَ  و ا
َ
ِّكۡرِّ  أ  .. (4){لمَُونتَعۡ  لََّ  كُنتمُۡ  إِّن ٱلَّ 

                                         

 2/161 الموقعين وأعلام 19/266 يميةت ابن وفتاوى 6/289 حزم لابن الإحَام : يُـر اج   (1)
 894،  3/893والغيث الهام   6/280والبحر المحيط  267وإرشاد الفحول /

المحصول و  5/416والواضح  5/99وقواط  الأدلة  414والتبصرة / 71يُـر اج   : اللم  / (2)
 3/893والغيث الهام   4/234والإحَام لخلآمدي  180والبلبل / 6/101
 والغيث 512والمسودة / 4/574وشرح الَوكب المنيْ  6/319البحر المحيط  يُـر اج   : (3)

 2/406وفواتح الرحموت م  مسل   الثبوت  3/905الهام  

 7، سورة الأنبياء مخن الآية  43سورة النحل مخن الآية  (4)



308 
هو       ،  عخلت  عنده م نت  وي سأل ي رج  ألت  عنده عخلت    لا م نت  أ م ر تعالى الِل   ألّ  : الدلالة جت

هُ ت ، واقتصاره على اتباع  والعامخّيّ كيلك ، فوج ب ع ل يته استفتاء المجتهدين والأخي ع نـت
نـت  لّ ذلك على ميهب واحد مخ هُ ت يُـع دّ تخصيصاً بخلا مخصخّص ، وهو غ يْت جائز ، فد 

يّ ميهباً معي ناً .  عدم التزام تقليد العامخّ
ألّ السل  الصالح في هيه الُأم ة كانوا يقلدول م نت شاءوا مخن الأئمة  الدليل الثاني :

روا المجتهدين دول إنَار ع ل يتهخ ت ، ولو كال التزامه  تقليد  ميهب   َ معين  واجباً لأ ن
يّ م نت شاء مخن المجتهدين دول التقيد  ذلك ، وحيث إنهّ لم ت يق  فث ـب   جواز تقليد العامخّ

 . (1)بيهب معين  
يّ تقليد  ميهب معين  ي فتح أبوا  الحرج والم قة  : الدليل الثالث ألّ إلزام العامخّ

وأحيانًا ق دت يؤدي إلى  ، لفقه والعخلت والتعصب ، خاصّةً عند م نت قـ ل  ت بضاعته  في ا
 رفتض الحقّ اليي لم ت ي ـنُصّ ع ل يته أو لم ت ي رخدت في ميهبه .

 يجب التزام تقليد ميهب معين  . الميهب الثاني : -
 تعالى الِل   رحمه  والأنصاري السبَي ابن واختاره ،  الهراسي الَيا قول وهو    
 الميهب اليي هيا ألّ  العامخّيّ  باعتقاد - تعالى الِل   ارحمهم - السبَي ابن وقي ده ،

ه يريد ه مساو   أو أ رتج ح تقليد  أ رتج ح اعتقاده في السعي ي نبغي ثمُّ  ، لخغ يْت
(2) . 

 يجب التزام تقليد ميهب معين  ب ـعتد الأئمة الأربعة ، أمّا قـ بتله  الميهب الثالث : -
 فلا يجب .

 . وهو قول ابن المنيْ     
ثُـر تت الوقائ   وحُجّته :     ألّ النال كانوا قـ بتل الأئمة الأربعة لم ت يدوخّنوا مياهبه  ولا ك 

فقدت فُهخم   المياهب ودُوخّن  ت ، وعُرخف  ع ل يتهخ  ، أمّا ب ـعتد ظهور الأئمة الأربعة 
ص مخن التالت ا   أمام المتتبخعين مُ  دخّد في كُلّ واقعة ، والتزام ميهب بعينه يُـغتلخق البمُر خخّ

لخلرُّخ ص والراكنين إلى الانحلال والاستسهال
(3) . 

                                         

 6/319يُـر اج   البحر المحيط  (1)

 الهام      والغيث 2/299 البناني اشيةح م  الجوام  وجم  6/319 المحيط البحر : يُـر اج   (2)
 152وغاية الفصول لخلأنصاري / 3/903

 320،  6/319يُـر اج   البحر المحيط  (3)
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 : مخن وجهين مناق ة هيا الدليل

ومخنت ب ـعتده  التابعين كال فيه  م نت عُرخف بالترخص  ألّ الصحابة  الوجه الأول :
هُ ت م نت عُرخف بالت دد ، وم  ذلك ما ح ج روا التقليد على أحدهما دول الآخ   نـت  ر .ومخ

محلّ  لألّ  ؛ والدليل جّةالحتُ  ت نقصها تفرقة العصتريتن ب ـينت  التفرقة هيه ألّ  : الثاني الوجه
تَ نزاعنا هو ا يّ تقليده أو التميهب به ؟ لحتُ  اليي أ فـتتى  به المجتهد : هلت ي لزم العامخّ

لى     يّ الع إلزام بعدم القائلول الأول الميهب أصحا  ع ل يته ما : عندي والأ وت امخّ
هبينت الآخ ريتن .  تقليد  ميهب معين  ؛ وذلك لخقوة حُجّته ، وض عت  وجهة الميت

د ترجيحي :     مل على  بقول الإمام أحمد  وأُع ضخّ لخبـ عتض أصحابه :" لا تح 
 ميهبك فيُح ر جوا ، دعه  ي ترخصوا بياهب النال " .

فقال له القائل :" فإلت أفتاني ع نت مسألة مخن الطلاق فقال :" يق  " ،  وسئل     
 : فقال ، الرصافة في المدنيين حلقة على ود لّه ، " نع  :" قال " ؟ يجوز يق  لا أنهّ أحد

نيخ جاز ؟ " قال :" نع  " تـ وت " إلت أ فـت
(1) . 

ميهب إمام  على ي قتصر لا ألت  بالفقه اشتغ ل لخم ن ينبغي :"  شامة أبو ويقول    
ر    إلى دلالة الَتا  والسُّن ة المحَمة ،، وي عتقد في كُلّ م ح ة  ما كال أ قـت  سألة صخ

ل ع ل يته إذا أ تـتق ن مُعتظ    العلوم المتقدمة ، ولي جتنب التعصب والنظر في  وذلك سهت
َ دخّر ة " طرائق الِخلا ف ؛ فإنّها مضيعة لخلزمال ولخصفوه مُ
 ا.هـ . (2)

ال ي سألول م ن اتف ق مخن العلماء مخنت غ يْت :" ولم ت ي ـز ل الن وقال الدهلوي     
تقييد بيهب ولا إنَار على أحد مخن السائلين ، إلى ألت ظ ه ر تت هيه المياهب 
ومتعصبوها مخن المقلدين ؛ فإلّ أحده  ي تب  إمام ه م  بُـعتد ميهبه عن الأدلة ، مقلخّداً 

ل ، وهيا نأتي عن الحقّ  ّ أُرتسخ وبُـعتد عن الصوا  ، ولا ي ـرتض ى به  له فيما قال كأنهّ ن بّخ
أحد مخنت أُوليخ الألبا  "
 ا.هـ . (3)

:  أصحابنا عامة ميهب إلّ  :"  ال افعي الإمام أصحا  أحد ع نت   وذ ك ر    
                                         

 6/319يُـر اج   البحر المحيط  (1)
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يّ لا ميهب    ا.هـ . (1)له " ألّ العامخّ

مل النال   وهيا الإمام مالخك      في     حينما ه ّ  الِليفة العباسي المهدي ألت ي 
الِل   واحت جّ بألّ  الأمصار كُلّها على " الموطأ " والتزام ميهب مالخك ، فر ف ض 

تعالى فـ ر ق العخلت   في البلاد بتفريق العلماء فيها
(2) . 

 : الانتقال مخنت ميهب إلى ميهب آخ ر *
يّ بتقليد ميهب معين  ، أمّا على     ميهب  هيا الفرع مبنّي على وجو  التزام العامخّ

 مُلتزخمين له بيلك : فيجوز له الانتقال ب ـينت المياهب كما شاء .غ يْت الت
يّ ميهباً معي ناً فهلت يجوز له الانتقال إلى ميهب      إذا ت قر ر ذلك .. إذا التز م العامخّ

 آخ ر ؟
 اختل   الأصوليول في ذلك على مياهب :    
 جواز الانتقال . الميهب الأول : -

 . (3)الأصحّ في الرافعي ، واختاره النووي وابن ح ج ر رحمه  الِل  تعالىوهو     
تار مخنت كُلّ ميهب      وقي د ب ـعتضه  جواز الانتقال ب رتط ألت لا ي تتب  الرُّخ ص  بألت يخ 

و ل ع ل يته ما هو أ هت
(4) . 

 ميهب : إلىمخن المالَية شروطاً ثلاثةً لخلانتقال مخنت ميهب  واشتر ط الزناتي     
ه يخالخ  إجماع  المسلخمين : كم نت ت زو ج  ال رط الأول : م  ب ـيتنهما على وجت ألت لا يج 

 بغ يْت صداق ولا ولّي ولا شهود .
 . عمله في يقلده ولا ، إليه أخباره بوصول الفضل   يقلده فيم نت  ي عتقد ألت  : الثاني ال رط

 . ألت لا ي تتب  رخُ ص المياهب ال رط الثالث :
ه ا      نـت وخ ت   بألّ المياهب كُلّها م سلك إلى الجنة وطرُُق إلى الِيْات ، فم نت س ل ك مخ
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 . (1)طريقاً وصّله

 وقو ى ب ـعتضه  الانتقال  في صورتينت :    
إذا كال ميهبُ غ يْت إمامه ي قتضي ت ديداً : كالحل  بالطلاق الثلاث على  الأولى :

نته  فخعتل شيء ثمُّ فـ ع له ناسياً  أو جاهلًا ، وكال ميهب مقلخّده عدم الحنث ، فخ ر ج مخ
 لخقول م نت أ وتق   الطلاق  ؛ فإنهّ يُستح بّ له الأخي بالاحتياط والتزام الحنث قطعاً ..

يا قال الإمام ال افعي          : إلّ القصر في سف ر جاو ز ثلاثة  أيام أ فتض ل  ولهخ
 مخن الإتمام .

ى لخلقول المخالخ  لخميهب إمامه دليلًا صحيحاً ولم ت يج خدت في ميهب إذا رأ   الثانية :
ه  إمامه دليلًا قوياًّ ع نته ولا مُعارخضاً راجحاً ع ل يته ، فلا و   نتعه مخن التقليد حينئي  ؛  جت لخم 

 محاف ظةً على العمل بظاهر الدليل .
 منت  الانتقال مخنت ميهب إلى ميهب . الميهب الثاني : -

 . بالدين والتلاعب الترخص اتباع مخن فيه لخم ا ؛ " الإعجاز " في  الجيلي ج ز م بهو     
منت  تقليد غ يْت إمامه في كُلّ مسألة ع مخل فيها بقوله ، وجواز  الميهب الثالث : -

 تقليد غ يْت إمامه في كُلّ مسألة لم ت ي عمل فيها بقوله .
ومال  ،  حد ، وهو اختيار الآمدي ولم ت ي نسبه إلى أ وذ ك ره الزرك ي     

 . (2)إليه ابن الهمام 
 ، أمّا ب ـعتد فلا ؛ لخلخبط وعدم جواز الانتقال قـ بتل تقرير المياهب الميهب الراب  : -

 الضبط .
 . (3)وهو اختيار إمام الحرمين     
جواز الانتقال إلت غ ل ب على ظنّه ألّ ب ـعتض المسائل على  الميهب الِامس : -
و ى مخنت مقل ده .م  يهب غ يْت مقل ده أ قـت
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 .  وهو اختيار القدوري الحنفي    
با  منت  الانتقال إذا كال الميهب اليي أراد الانتقال  ع نته الميهب السادل : -

 تَ   ، وجواز الانتقال إلت كال المأخيال متقاربينت .ي نقض الحتُ 
 . (1)" القواعد "في  وهو اختيار العزّ بن ع بتد السلام     
 جواز الانتقال ب روط . الميهب الساب  : -

 .. وهو اختيار ابن دقيق العيد     
واز الانتقال شروطاً ثلاثةً :      واشتر ط لجخ

تم  في صورة يق  الإجماع على بطلانها : كما إذا افتص د  ال رط الأول : ألت لا يج 
 وم سّ الي ك ر  وصلّى .

اّ ينقض فيه الحتُ  ألاّ  ال رط الثاني : ول ما قلّد فيه ممخ  تَ  ولو وق  فيه .يَ 
ره ان راح : الثالث ال رط نه اعتقاده وعدم ، الميكور لخلتقليد صدت وت  َ متلاعخباً  لخ

 . (2)بالدين متساهلًا فيه
هبينت : الأول والساب  مخنت جواز الانتقال  والراجح عندي :     ما ع ل يته أصحا  الميت

 ولَنت ب روط : إلى ميهب آخ ر ، مخنت ميهب معين  
 ألت لا ي تتب  رخُ ص  المياهب كُلّها . الأول :
تم  في صورة يق  الإجماع على بطلانها . الثاني :  ألت لا يج 
اّ ينقض فيه الحتُ  الثالث : ول ما قل د فيه ممخ  تَ   ولو وق  به .ألت لا يَ 
نه متلاعخباً بالدين الراب  : وت  َ  متساهخلًا فيه . عدم اعتقاده لخ

 ألت ي غلب على ظنّه رجحال أدلة الميهب الآخ ر وقوّتها . الِامس :
  : الانتسا  إلى ميهب أو جماعة في الإسلام* 

نسم   فل  ؛ جماعة أو ميهب إلى ينتسب ألت  شرط الأول الإسلام عصر في يَن لم    
 يَن هناك مسل  عن مسل  حنفيّ أو مالَيّ أو شافعيّ أو حنبليّ أو ظاهريّ ، ولم
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سلفيّ أو مسل  صوفّي أو مسل  إخوانّي أو مسل  تبليغيّ أو مسل  تحريريّ أو مسل  

مسل   أو معتزليّ  مسل  أو شيعيّ  مسل  أو علمانيّ  مسل  أو ليبراليّ  مسل  أو جهاديّ 
إباضيّ وغيْها مما امتلأت به الساحة الإسلامية مخن مسميات مستحدثة بعد القرول 

د ازدادت في عصرنا الحاضر بصورة يصعب حصرها ، الأمر  اليي يجعل الأولى ، وق
المسل   في حيْة مخن أمر هيه المياهب أو الجماعات ، وأيهّا على صوا  ؟! وهل 

 الانتسا  إليها واجب أو شرط مخن شروط الإسلام ؟
سلام د فت  هيه الحيْة والإجابة عن هيا التساؤل يستلزم منا الرجوع  إلى أصل ي الإ    

والأحَام : وهما الَتا  والسُّن ة ؛ فل  نجد فيهما نصّاً صرياً في وجو  الانتسا  
إلى ميهب أو جماعة ؛ وإنما وجدنا عَس ذلك تماماً في محاربة كلّ تقسي  أو تحز  

 يفرخّق الأمة ويُضتعخ  شوكتها ..
ْ وَٱعۡ }قال تعالى      مُوا بَۡلِّ  تَصِّ ِّ  بِِّ ْ ا وَلََّ تَ جَِّيعٗ  ٱللََّّ  . (1){فَرَّقُوا
ِّينَ فرََّقُواْ دِّينَهُمۡ }وقال تعالى      ِّنَّ ٱلََّّ ْ  إ يعَٗ  وَكَنوُا ءٍ   فِِّ  هُمۡ مِّنۡ ا لَّسۡتَ شِّ ِّنَّمَا   شََۡ مۡرهُُمۡ  إ

َ
ِّلََ  أ ِّ  إ  ٱللََّّ

ِّئُ  ثمَُّ  ِّمَا كََنوُاْ يَفۡ ينُبَ   . (2){عَلوُنهُم ب
ۡ }وقال تعالى      ِّنَّمَا ٱل ٞ  مُؤۡمِّنُونَ إ ِّخۡوةَ ْ فَ  إ صۡلِّحُوا

َ
خَوَيكُۡمۡ   بَيۡنَ  أ

َ
ْ  أ َ  وَٱتَّقُوا  لعََلَّكُمۡ  ٱللََّّ

 . (3){حََُونترُۡ 
بخي ة   إخلى   د ع ا م نت  مخن ا ل يتس  } وقال       ، عُصتبخي ة   ع ل ى ق ات ل   م نت  مخن ا و ل يتس   ، عُصت

ن ا و ل يتس   بخي ة ع ل ى م ات   م نت  مخ  . (4){عُصت
 . (5){هدخ ي  و   هخ انخ س  لخ  نت مخ  ول  مُ لخ ست مُ الت    لخ س   نت م    ُ لخ ست مُ الت} وقال     
 وهيا النص الأخيْ تأكيد لخنفي الانتسا  إلى ميهب أو جماعة .    
وليا لم تظهر في عصر الإسلام الأول وبعد إقامة الدولة الإسلامية الأولى أيّ     
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ماعة إلا بسبب العلاقة مخن الهجرة ونصر   ة المهاجرين ..ميهب أو انتسا  لجخ

فَال هناك المهاجرول : وه  المسلمول المهاجرول مخن مَة المَرمة إلى المدينة     
 المنورة قبل الفتح .

 والأنصار : وه  أهل المدينة المنورة .    
وقد زك ى الِل  تعالى كلا الفريقين وتلك النسبة ؛ لأنها كان  لخلإسلام وبالإسلام     

 }تعالى وفي الإسلام ؛ فقال 
َ
ِّقُونَ ٱلۡۡ بٰ لوُنَ وَٱلسَّ رِّينَ  مِّنَ  وَّ نصَارِّ  ٱلمُۡهَجِّٰ

َ
ِّينَ  وَٱلۡۡ ٱتَّبَعُوهُم  وٱَلََّّ

َ ٱ سَٰن  بِّإِّحۡ  ُ عَنۡ رَّضِِّ ْ  هُمۡ للََّّ عَدَّ  عَنۡهُ  وَرضَُوا
َ
تٰ   لهَُمۡ  وَأ نهَۡرُٰ  جَنَّ

َ
ِّينَ َِّيهَا  تََرِّۡي تََتَۡهَا ٱلۡۡ بدَٗ  خَلِِّٰ

َ
ا  أ

ِّكَ ٱلۡ  يمٱلۡ  فَوۡزُ ذَلٰ  . (1){عَظِّ
ويوم  ألت كادت هيه النسبة المَرمة في الَتا  والسُّن ة ألت تفرخّق وحدة  الأمة     

ماعته  يتعصب ألت  الأنصار وبعض المهاجرين بعض حاول عندما - كلمتها وتفرخّق لجخ
خَلا   وق  النبّ  -وينسى دين ه وشريعت ه التي تحرخّم ذلك  حينئي بَلّ حزم وشدة لخ

، نزل في ذلك قوله  {أ بخد عتوى الجت اهخلخي ةخ و أ نا  ب ين  أ ظتهُرخكُ } ، وقال  الفريقين
ْ وَٱعۡ }تعالى  مُوا بَۡلِّ  تَصِّ ِّ  بِِّ ْ  وَٱذۡكُ جَِّيعٗ  ٱللََّّ ِّ  مَتَ رُواْ نِّعۡ ا وَلََّ تَفَرَّقُوا عۡدَا ءٗ  كُنتمُۡ  إِّذۡ  عَليَكُۡمۡ  ٱللََّّ

َ
 أ

لَّفَ بَيۡنَ 
َ
ِّكُمۡ  فأَ صۡ  قلُوُب

َ
ِّنِّعۡمَتِّهّۦِ   مبحَۡتُ فأَ ِّخۡوَنٰٗ  ب ٰ شَفَا حُفۡرَة  إ ِّنَ  ا وَكُُونتمُۡ عََلَ نقَذَكُم م 

َ
ٱلنَّارِّ فأَ

ِّنۡ  ِّكَ  هَا  م  ُ  كَذَلٰ ِّ ُ  يبُيَن  ِّهّۦِ لكَُمۡ  ٱللََّّ   . (2){تَدُونتَهۡ  مۡ لعََلَّكُ  ءَايَتٰ
وعندما دّ  الِلاف والفرقة بين أفراد الأمة المسلمين وبدأ بقتل سيدنا عثمال     

وما تبعه مخن تفرُّق لخلأمة وظهور العديد مخن الفخر ق الضالة التي خالف  وأخبر  
 ث  ث لا   ع ل ى أمُ تيخ  ل تـ فتتر خق ن   بخي دخهخ  مُح م د   ن ـفتسُ  و ال يخي}بحلولها في أمته في قوله  النبّ 

بتعخين   ة   : فخرتق ةً  و س  د  ت الخ  ، الجت ن ةخ  فيخ  و احخ عُول   و ثخنـت بـت  الِل خ  ر سُول   يا   ": قخيل ، {رالن ا فيخ  و س 
 . (3){الجت م اع ة} قال " ؟ هُ  م نت .. 
،  بعده  وم ن التابعين مخن مجتهدول أئمة منه  ظهر فقد : والجماعة ةن  السُّ  أهل أمّا    

ي انت ار  عل  أئمة المياهب الفقهية ، وأصبح له  ر حتى رأينا في القرل الثاني الهج
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 قومول بن ر علمه  وتقليده  في المسائل التي اجتهدوا فيها ..تلاميي ي

ثم تطور هيا الاتباع بالانتسا  إلى ميهب الإمام المجتهد ، وكيا استعمال تلك     
فلال  بن فلال : فيقال ؛ ميهبه عالمخ  كل باست  يييل وأصبح ، العل  أهل لدى النسب

 لظاهري .الحنفي أو المالَي أو ال افعي أو الحنبلي أو ا
 ر في عصور ثم تطور هيا الاتباع بعد الانتسا  إلى التعصب اليي نما وانت    

،  الَثرة لدى الاجتهاد وق  حيث ؛ الهجري الراب  القرل مخن بدايةً  الفقهي الجمود
وتعصب أتباع كلّ ميهب لخميهبه  ، ووصل الِال إلى تحريم الانتقال مخن ميهب إلى 

 في الزواج أو الصلاة خل  م ن خال  الميهب !!ميهب آخ ر ، بل والت َك 
ونستطي  ألت نق  على مدى المصائب والعصبية الميهبية مخن خلال هيه الأقوال     

 منه  :لدى بعض أهل العل  ، 
ن العجب العجا  مخ و  : ح يتث قالهـ (  660) ت.   معز بن عبد الس لاال -

  يجد لض عتفه مدفعاً ي إمامه بحخ يتث لاالمقلدين يق  أحده  على ضع  مأخ   اءأ ل الفقه
ك م  وهو م  ذلك يقلده فيه وي ـ  ة نة والأقيسة الصحيحالسَتا  و ن شهد الترت

دف  ظاهر الَتا  والسنة ويتأولهما بل يتخيل لخ  ، على تقليد إمامه لميهبه  جموداً 
 .. ع ن مقلده باطلة نضالاً بالتأويلات البعيدة ال

إنَار  ولا هبيلم قليدت غيْ نمخ  علم اءال نمخ  اتّفق نم   ولسألي   النال يزل لم : وقال    
 لّ إف؛ ن المقلدين اهب ومتعصبوها مخ هيه المي تت ر  ظ ه   لت  أن السائلين إلىعلى أحد مخ 

ّ  داً ن الأدلة مُق لخّ د ميهبه ععت ب ـُ ه م ام  أحده  يتب  إم  ، لسخ رت أُ  له فخيم ا قال كأنه ن بّخ
 . (1)ن أولي الألبا عن الصوا  لا يرضى به أحد مخ  دعت وب ـُ ي عن الحقّ وهيا نأ ت 

ر فيفي قوله : ثم اشتهر  هـ ( 665) ت.  أبو شامة  -  ميهب على الزمال آخخ
 النال فأ ك بّ  ، الغزالي حامد وأبي ال يْازي إسحاق أبي ال يتخينت  تصاني  ال افعي

بول وك ثرُ ، بها الاشتغال على  يرى ن ـفتسه عند المرتف  المتبحر صار حتى ، لهما المتعصخّ
برخ  وإلت  ، اعنه الِروج   يرى لا ؛ والسُّن ة الَتا  كنصوص  نصوصهما ألّ   بنصوص أُخت

هما  . (2)هاإلي ي لتف  لم ت  ذلك بخخلا ف ميهبه أئمة مخنت  غ يْت
                                         

 100،  99الإنصاف في بيال أسبا  الاختلاف لخلدهلوي / يراج  (1)

 68مختصر المؤمل في الرد إلى الأمر الأول / (2)
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واليوم في عصرنا الحاضر نرى التاريخ يعيد نفس ه حينما تعددت المياهب     

سلامية في الدول الإسلامية ، وبعضه  يتوه  أنه الفخرقة والجماعات والتيارات الإ
الناجية أو الميهب الصحيح ، وما عداه مخن المياهب فغيْ صحيح ، وبعضه  يظهر 
انتسابه بل أحيانًا يقدخّمه على أيّ نسبة أو وطن ، بل ويقدخّم ولاءه لخميهبه أو جماعته 

 على كلّ الولاءات !!
اليوم  تصنيفة عجية ومسميات مبت دعة غالباً ما تفرخّق  وأصبح في كلّ بلد إسلاميّ     

 الأمة وتنمي العصبية بين أفرادها بناءً على الميهب والجماعة .
هيا المنحى اليي حلّ ببلاد الإسلام مخن أهّ  عوامل ض ع  الأمة الإسلامية     

اعته ، وتمزق أوصالها ، حتى أصبح الأخ يَره أخاه لأنه ليس على ميهبه أو مخن جم
َُلّ جماعة علماء وشيوخ يربّول المنتسبين على جعل ولائه  لخميهبه   وأصبح لخ
وجماعته  ، وظهرت بعض مساجد الضرار التي تَم  أصحا   الميهب الواحد ، 

 وهيا نوع مخن أنواع التفريق لخلأمة .
وتطور التعصب إلى كراهة الصلاة خل  م ن خال  الجماعة  ، وكيا الزواج ،     
ست  الدين ترُتَب أمثال هيه المخالفات ، بل وأعظ  مخن ذلك ما نراه مخن وبا

الجماعات التَفيْية وخوارج هيا العصر اليين يَفخّرول م ن خالفه  ويستبيحول 
يم ترُقُول  }في قوله  دماءه  باست  الدين ، والدين منه  براء كما ب ـين  لنا رسول الِل  

خَ  خَ مخن  الدخّ خَ مُرُوق  الس   ينخ ي ة هت خ  . (1){مخن  الر مخ
وليا فإنا نت  هيا البيال  بإسداء النصح الواجب علينا نحو كلّ مسل  ؛ لختصحيح     

فَر قد رسخ لدى بعض المنتسبين إلى المياهب أو الجماعات الإسلامية بأل 
 انتسابه  هو الدين ومخن الدين ومن أجل الدين !!

 وليا فإنّا نقول :    
ها مخن الأمور المبتد عة في أ أوّلًا : لّ الانتسا  إلى أيّ ميهب أو جماعة والتسمي باسمت

الإسلام ؛ حيث لم يُس    أحد في عصر الإسلام الأول بهيه النسبة كمسل  سلفيّ أو 
 مسل  صوفّي أو مسل  إخوانّي أو مسل  جهاديّ أو مسل  ليبرالّي أو مسل  علمانّي .

                                         

 .  الِدري سعيد أبي عن 4/243 داود وأبو 2/743 ومسل  4/137 البخاري أخرجه (1)
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هب أو جماعة لا تدعو إلى عصبية ولا تفرخّق وحدة  الأمة ألّ الانتسا  إلى مي ثانياً :

مل صفة البدعة الحسنة ؛  ّ والتقوى هو انتسا  ي  وتتعاول م  الجمي  على البرخ
لاتفاقه م  أصول ال ريعة وقواعدها التي تَم  كلمة  المسلمين وتدفعه  إلى فعل 

 الِيْات .
ي لدى أتباعها الأنانية  والعصبية  ألّ الانتسا  إلى ميهب أو جماعة تُـن مخّ  ثالثاً :

دمة الجماعة وأهدافها  حتى ولو كال على حسا  وحدة المسلمين  -وتسعى لِخ
مل صفة  البدعة السيئة ؛ لخمعارضتها لأصول  -وعزّته  وقوّته   فهو انتسا  ي 

، ال ريعة وقواعدها الداعية إلى اتحاد الأمة واعتصامها بحبل الِل  تعالى وعدم التفرق 
 وليا يرم الانتسا  إلى مثل هيه المياهب والجماعات .

ألّ الانتسا  إلى ميهب أو جماعة يقوم فَرها على عدم شمولية أحَام  رابعاً :
َُلّ جوانب الحياة وأنها لا ت صلح لخلت ري  هيا الانتسا   بجانب أنه  -ال ريعة لخ

سارعة بالتوبة فهو حرام وباطل ، وندعو أصحا   هيا الفَر إلى الم -بدعة 
والاستغفار ؛ لأنه  اتهموا شريعة  الِل  تعالى بالنقص ، وقد أكملها الِل  تعالى ؛ حيث 

كۡمَلتُۡ  ومَۡ ٱلََۡ }قال سبحانه 
َ
تۡمَمۡتُ  دِّينَكُمۡ  لكَُمۡ  أ

َ
ِّعۡ  كُمۡ عَليَۡ  وَأ يتُ  مَتَِّّ ن  لكَُمُ  وَرضَِّ

 . (1){ادِّين ٱلِّۡۡسۡلَمَٰ 
    وطمّ وهي ظاهرة عمّ ، لام في جماعة بعينها التحيير من اختزال الإس : خامساً 

 ..البلاد والعباد 
 :ي ن مظاهر هيا الاختزال ما يلومخ     
يتجاوزول معها   ةً وعصبيّ  ةً حميّ  لجماعة التي ينتمي إليها الفردالانقياد الأعمى لخ  -1

 ينبغي على المسل  ول مراعاة لاعتبارات أخرى كثيْةالوطن والإسلام د مصلحة   كثيْاً 
يظنه البعض من الإسلام ، وهيا هو  إليها ، وهيا الانقياد الساذج أحياناً  النظرُ 

 .. الفه  الِاطئ على غيْ الوجه الصحيح
، فالأول م روع  : ق بين التمسك بفَر جماعة والتعصب لهاوواجب أل نفرخّ     

ى ل  ع   ل  ات  ق   نت ا م  ن  مخ  س  يت ل  و  ،  ة  ي  بخ صت  عُ لى  ا إخ ع  د  م نت ا ن  مخ  س  يت ل  } قوله لخ  ؛ والثاني ميموم
                                         

 3سورة المائدة من الآية  (1)
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 . (1){ةي  بخ صت ى عُ ل  ع   ات  م   نت ا م  ن  مخ  س  يت ل  ، و   ة  ي  بخ صت عُ 
 اً وإنما مدح ؛ لحقّ لجماعة ون رها ليس إحقاقًا لخ ت وأخطاء المخالفين لخ   زلاّ تتبُّ  -2
 سلام عنه وحير النبّ ق نهى الإلُ خُ  وهو، رين ن خلال القدح في الآخ  ات مخ ليّ لخ 

 ت  وت ص  بخ  ىاد  ن  فـ   ر  بـ  نـت مخ الت  الِل خ  ولُ سُ ر   د  عخ ص   : قال  عمر ابن حديث في فاعله
وا ذُ ؤت ت ـُ لا   .. هخ بخ لت  قـ  لى  إخ  الُ يم  الإخ  ضخ فت ي ـُ لم ت و   هخ انخ س  لخ بخ     ل  ست أ   نت م   ر     عت  م  يا  }ال ق  فـ   ي   فخ ر  
    ب  تـ  ت ـ   خ لخ ست مُ الت يهخ خخ أ   ة  ر  وت ع      ب  تـ  ت ـ  نت م   هُ ن  إخ ف  ؛   ت اتهخخ ر  وت وا ع  عُ بخ ت  ت ـ  لا  و    ت وهُ يْخُّ ع  ت ـُ لا  و   ين  مخ لخ ست مُ الت

 . (2){هلخ حت ر   فخ وت  ج  فيخ  وت ل  و   هُ حُ ض  فت ي ـ  هُ ت  ر  وت ع   الِل ُ     ب  تـ  ت ـ  نت م  و  ،  هُ ت  ر  وت ع   الِل ُ 
ترك مساحة إذ ينبغي أل تُ  ؛ن انتمى إلى الجماعة م   إلغاء التفَيْ الفردي لَلّ  -3
 .. ن شئول المسلمينريب المسل  على حسن الاختيار فيما فيه متس  مخ تدلخ 
 ول  ولُ قُ ت ـ  ؛ ةً ع  م  وا إخ ونُ َُ ت   لا  }  الِل خ  ولُ سُ ر   ال  ق  :  فعن حييفة بن اليمال     
 ن  س  حت أ   لت إخ   ت َُ س  فُ نتـ وا أ  نُ طخّ و   نت خَ ل  و   " ؛ ان  مت ل  وا ظ  مُ ل  ظ   لت إخ و  ، ا ن  س  حت أ   الُ الن   ن  س  حت أ   لت إخ  :"
 . (3){وامُ لخ ظت ت   لا  وا ف  اءُ س  أ   لت إخ و  ، وا نُ سخ تُحت  لت أ   الُ الن  
واحد منه   حتى أصبح  الإهانة لخ ، تقديس الأشخاص والعلماء في الجماعة  -4

 .. غيْه كأنها الطامة الَبرى في الوق  اليي يسمحول لأنفسه  فيه بالإساءة لخ 
منه  سبقوا  أنه  إذا ذكروا واحداً  : اعة أو الحز علماء الجمن أمارة التقديس لخ ومخ     

 اس  وعندما ييكر بعضه  " ، مة الإمام ال يخ العلاّ العالمخ  " : اسمه بعدة ألقا  مثل
سيدنا محمد : "  يقل ولم " الِل   رسول قال أو محمد نبينا خرج ": فيقول يجرده  النبّ
ألقا  أخرى ، ولَن دعاء  ة والرسالة لا تعدلهبوّ صحيح أل مقام النّ  " !! 

سيد ولد آدم ولا  لأنه  ؛ فيما بيننا ينبغي أل يتسامى فوق الجمي  الرسول 
 ن خيار . ن خيار مخ وهو خيار مخ ، فخر 

يتعالى على غيْ جماعته  ن ثم ّ ومخ ، اعتقاد البعض أل جماعته هي الفرقة الناجية  -5
 ..ق الضالة ر  ن الفخ لأنه  مخ  ويزدريه 

                                         

 سبق تخريجه . (1)

 4/378 وح س ن ه أخرجه الترميي (2)

 4/364جه الترميي وح س ن ه أخر  (3)
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ن النال يخبر فَثيْ مخ  .. اً وأيض:  ؤلاء يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وفي ه    

فيجعل طائفته والمنتسبة إلى متبوعه الموالية له  ؛ ق بحَ  الظن والهوىر  عن هيه الفخ 
 فإلّ  ؛ ، وهيا ضلال مبين ن خالفها أهل البدع، ويجعل م   ه  أهل السنة والجماعة

 ، إلت  اليي لا ينطق عن الهوى  لا رسول الِل  والسنة لا يَول متبوعه  إ أهل الحقّ 
هو إلا وحي يوحى، فهو اليي يجب تصديقه في كل ما أخبر، وطاعته في كل ما أمر، 

هيه المنزلة لغيْه من الأئمة، بل كل أحد من النال يؤخي من قوله ويترك إلا  وليس 
ه ن أحب  م    رسول الِل   ن الأشخاص غيْ  مخ  اً ن جعل شخصفم   ،  رسول الِل  

كما   ةق  رت ن أهل البدعة والفُ ن خالفه كال مخ ن أهل السنة والجماعة وم  ووافقه كال مخ 
أهل  نخ كال مخ   ن اتباع أئمة في الَلام في الدين وغيْ ذلكيوجد ذلك في الطوائ  مخ 
 . (1)البدع والضلال والتفرق

؛ ن ذلك براء مخ وهو ، تفريق وحدة الأمة وتمزيق شملها وتنازعها باس  الدين  -6 
ََتَفۡ } لقوله تعالى ْ وَلََّ تنََزٰعَُواْ   . (2){رِّيحُكُم هَبَ تذَۡ وَ  شَلُوا

مسألة حدث  في الإسلام واختل  النال  : كلّ  وفي ذلك يقول ال اطبّ     
ن علمنا أنها مخ  بينه  عداوة ولا بغضاء ولا فرقةفيها ولم يورث ذلك الاختلاف 

وة والبغضاء والتدابر حدث  وطرأت فأوجب  العدامسألة  وكلّ  ،مسائل الإسلام 
 . (3)ن أمر الدين في شيءعلمنا أنها ليس  مخ والقطيعة 

                                         

 3/347مجموع الفتاوى  (1)

 46سورة الأنفال مخن الآية  (2)

 3/169الاعتصام لخل اطبّ  (3)
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 المطلب الثالث

 الإفتـاء

 * تعري  الفتوى :
إذا أجبته " أفتيته فتوى وفتيا  ": ، يقال اس  مصدر بعنَ الإفتاء : الفتوى لغةً     

 . عن مسألته
خَ  : والفتيا      . ن الأحَامل مخ تبيين الم 
خَ  : والاستفتاء لغةً       . لطلب الجوا  عن الأمر الم 
 . (1)بيال حَ  المسألة والإفتاء :     
 :   خطره وفضلهظ  أهمية الإفتاء وعخ * 

لُو اْ فسَۡ } فقال تعالى ؛ ن عنده عل ل يسأل م  أن لا عل  عنده م   ألزم الاسلامُ     
ِّكۡرِّ إِّن كُنتمُۡ لََّ  هۡلَ ٱلَّ 

َ
 . (2){ تَعۡلمَُونأ

:  قال  عن جابر بن عبد الِل  ف ؛ ن الفتوى بغيْ عل وفي المقابل حير مخ     
ن ا هخ  فيخ  ف   ج هُ  ح ج ر   مخن ا ر جُلاً  ف أ ص ا    س ف ر   فيخ  خ ر جت تـ ل     ثمُ   ، ر أتسخ  أ صتح اب هُ  ف س أ ل   احت
ص ةً  ل ك   نج خدُ  م ا ": فـ ق الُوا " ؟ مُّ خ التـ ي   فيخ  رخُتص ةً  ليخ  تَ خدُول   ه لت  ": فـ ق ال    ت ـقتدخرُ  و أ نت    رخُت
ن ا فـ ل م ا ، ف م ات   ف اغتت س ل   " ، التم اءخ  ع ل ى خّ  ع ل ى ق دخمت برخ    الن بّخ لخك   أُخت  فـ ق ال بخي 
أ لُوا أ لا  ..  الِل ُ  ق ـتـ ل هُ ُ  قـ تـ لُوهُ } ف   ف إخنم  ا؛  ي ـعتل مُوا لم ت  إخذت  س   ك ال    إخنم  ا .. السُّؤ الُ  التعخيخّ  اءُ شخ

فخيهخ  تَ ر ي ـتـ ي م     أ لت  ي  هخ  عل ى   - ] شك الراوي [ ي ـعتصخب : أو - و ي ـعتصخ رتق ةً  جُرتحخ  ثمُ   خخ
ه ا يم تس ح   ل   ع ل يـت  .. (3){ج س دخه س ائخر   و ي ـغتسخ
 لألّ  ؛  الفضلل الإفتاء عظي  الِطر كبيْ الموق  كثيْ  ألاع : وقال النووي     
لَنه ، وقائ  بفرض الَفاية  - وسلامه عليه  صلوات الِل   -  وارث الأنبياءتيخ مُفت الت

                                         

 32والتعريفات / 14/234يُـر اج   : تهييب اللغة  (1)

 43سورة النحل مخن الآية  (2)

وابن ماجه في   ( 336أخرجه أبو داود في كتا  الطهارة : با  في المجروح يتيم  برق  )  (3)
 ( . 2638كتا  الديات : با  الجارح يُـفتت د ى بالتق و د برق  ) 
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 .. ا.هـ . (1) تعالى  عن الِل  قخّ و   مُ تيخ فت مُ الت: وا الولهيا ق،  لخطأض لخ ر  ع  مُ 

غ لّ بـ   سبحانه يعتمد العل  با ي ـُا كال التبليغ عن الِل  م  ول   : وقال ابن القي      
والصدق فيه لم تصلح مرتبة التبليغ بالرواية والفتيا إلا لمن اتص  بالعل  والصدق ؛ 

 مرضي   الطريقة حسن   - م  ذلك -فيه ، ويَول  اً قغ صادلخّ بـ  با ي ـُ اً مفيَول عالخ 
، السر والعلانية في مدخله ومخرجه وأحواله  في أقواله وأفعاله مت ابه   لاً السيْة عد

 -   ه رُ دت ل ق  ه  ر فضله ولا يُجت َ  نت اليي لا ي ـُ لتوقي  عن الملوك بالمحلّ وإذا كال منصب ا
الأرض  فَي  بنصب التوقي  عن ر ّ  -ن أعلى المراتب السنيات وهو مخ 

ه ، وأل يتأهب له ت  د  له عُ  دّ عخ بن أقي  في هيا المنصب أل يُ  يقفحق !والسموات ؟
 ن قول الحقّ مخ  جولا يَول في صدره حر أهبته ، وأل يعل  قدر المقام اليي أقي  فيه ، 

 ناصره وهاديه ، وكي  هو المنصب اليي تولاه بنفسه ر  والصدع به ؛ فإل الِل  
ِّسَ }الأربا  فقال تعالى  ُ يُفۡتِّيكُمۡ َِّيهِّنَّ وَمَا يُ وَيسَۡتَفۡتُونكََ فِِّ ٱلن  ءِّ  قلُِّ ٱللََّّ

تلَٰۡ عَليَكُۡمۡ فِِّ ا 
وجلالةً ؛ إذ يقول في كتابه  اً ف تعالى بنفسه شر ه الِل  وكفى با تولا،  (2){ٱلكِّۡتَبٰ

{ ُ ، وليعل  المفتي عمن ينو  في فتواه ،  (3){ يُفۡتِّيكُمۡ فِِّ ٱلكَۡلَلٰةَيسَۡتفَۡتُونكََ قلُِّ ٱللََّّ
 .. ا.هـ . (4)بين يدي الِل   وفوموق اً دغ ولوليوقن أنه مسئ

 * حَ  الإفتاء :
 حَام عدة :أ الإفتاء   تعتري    

وَإِذۡ } قال تعالىالعل  ؛  و خ ى كتمالأذا انفرد المفتي إ ،الوجو   الحَ  الأول :
ِّلنَّاسِّ  ِّننَُّهُۥ ل ْ ٱلكِّۡتَبَٰ لَُبيَ  وتوُا

ُ
ِّينَ أ ُ مِّيثَقَٰ ٱلََّّ خَذَ ٱللََّّ

َ
  وقال ، (5){وَلََّ تكَۡتُمُونهَأ

 . (6){رنا   نت مخ  ام  ج  لخ بخ  ةخ ام  ي  قخ الت م  وت ي ـ     لجتخ أُ  هُ م  ت  ك    ثمُ      لت عخ  نت ع   ل  ئخ سُ  نت م  }
                                         

 14،  13آدا  الفتوى لخلنووي / (1)

 127سورة النساء مخن الآية  (2)

 176سورة النساء مخن الآية  (3)

 1/11أعلام الموقخّعين  (4)

 187سورة آل عمرال مخن الآية  (5)

 باقي في وأحمد(  3173 ) برق  العل  من  كراهية  با :  ل الع كتا   في داود أبو أخرجه (6)
 .  هريرة أبي عن(  7255 ) برق  المَثرين مسند
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 فإَِّن}قال تعالى ؛ فتى بخلاف النص أفتى بغيْ عل  أو أذا ، إ الحرمة الحَ  الثاني :

ِّغَيۡرِّ هُ   مِّمَّنِّ ٱتَّبعََ هَوَىهُٰ ب
ضَلي
َ
هۡوَا ءهَُمۡ  وَمَنۡ أ

َ
نَّمَا يَََّّبِّعُونَ أ

َ
يبُواْ لكََ فٱَعۡلمَۡ أ ِّنَ ٱى دٗ لَّمۡ يسَۡتَجِّ ِّ  م   للََّّ

ِّمِّين لٰ َ لََّ يَهۡدِّي ٱلقَۡومَۡ ٱلظَّ ِّنَّ ٱللََّّ  . (1){إ
 التعخلت    ي ـقتبخضُ  لا   الِل    إخل  } قال  رسول الِل  ألّ   بن عمرو عن عبد الِل  و     

ت زخعُهُ  انتتخز اعاً  خَنت  التعخب ادخ، مخن   ي ـنـت اءخ، بخق بتضخ  التعخلت    ي ـقتبخضُ  و ل   اتخ  ي   ع المخ   ي ـبتق   لم ت  إخذ ا ح تى   التعُل م 
ا ف سُئخلُوا جُه الاً  رءُُوساً  الن الُ  تـ وت  . (2){و أ ض لُّوا ف ض لُّوا عخلت    بخغ يْتخ  ف أ فـت
ي ا مخنت غ يْتخ ث ـبت   ف إخنم   }قال   عن النبّ وعن أبي هريرة      هُُ م نت أفُتتىخ  بخفُتـت ا إخثمت

ت اه  . (3){ع ل ى م نت أ فـت
 .. فرض كفاية : الحَ  الثالث

إذ لا بد للمسلمين ممن يبين له   ؛ فرض على الَفاية نهاأ الفتوى صل فيلأا    
ن لديه ، فوجب أل يقوم به م   ن ذلك كل أحدسخ ، ولا يُت  أحَام دينه  فيما يق  له 

 . القدرة
لأفضى  واحد كلّ  اه  ف  لخّ كُ  فلو ، جمة علوم تحصيل تقتضي لأنها عين فرض   تَن ولم    

،  لانصرافه  إلى تحصيل علوم بخصوصها ؛ إلى تعطيل أعمال النال ومصالحه 
 . (4)ن العلوم النافعةوانصرافه  عن غيْها مخ 

 : العلاقة بين المفتي والمجتهد* 
رأي الأصوليين  : وقد استقرّ رحمهما الِل   عن ابن الهمام قال ابن عابدين نقلاً     

،  غيْ المجتهد ممن يفظ أقوال المجتهد فليس بف    ا، فأم   على أل المفتي هو المجتهد
ما يَول  ف ألّ رخ ، فعُ  المجتهد على وجه الحَاية ل أل ييكر قول  ئخ والواجب عليه إذا سُ 

                                         

 50سورة القصص : الآية  (1)

ب ض كيت   با :  العخلت  كتا   في البخاري أ ختر ج ه( 2) لخ (  98 ) برق  ؟ العخلت  يُـقت  كتا   في ومُست
ر في الفختن   وظهور وق ـبتضه العخلت  رفت  با :  العخلت   كتا   في والترميي(  4828 ) برق  الزمال آخخ
 ( . 2576 ) برق  العخلت  ذها  في جاء ما با :  الِل   رسول ع نت  العخلت 

 في ابن ماجهو (  161 ) برق  الفتيا وما فيه مخن ال دة كيت   با : سننه  في دارميال أ ختر ج ه( 3)
 . ( 8266 ) برق  مسنده في أحمدو  ( 534828 ) ق بر  والقيال الرأي اجتنا  با  : سننه

 32/22يُـر اج   الموسوعة الفقهية الَويتية ( 4)
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لام المفتي ليأخي به ك  بل هو نقل ؛ ن فتوى الموجودين ليس بفتوىفي زماننا مخ 

 .. اهـ .. المستفتي
 .  لى بالتوليةوت د المجتهد فهو الأ  جخ إذا وُ : أنه  : معناه  قال ابن عابدين    
: توقي  الفتيا على حصول المجتهد يفضي إلى حرج   وقال ابن دقيق العيد    

، فالمختار أل الراوي عن الأئمة المتقدمين إذا   عظي  أو استرسال الِلق في أهوائه 
ذلك  لألّ  ؛ يَفيهه فإنه لمقلد قول  ن فه  كلام الإمام ثم حَى لخ مخ  متمَناً  كال عدلاً 

 ..  عندهأنه حَ  الِل   يّ العامخّ  مما يغلب على ظنّ 
 . (1)ن الفتيا: وقد انعقد الإجماع في زماننا على هيا النوع مخ  قال    
بق اتحقق  فيه شروط الاجتهاد الس ل كال مجتهداً إل المفتي أيتضح  ومما تقدم    

  . ستجدة التي لم يرد فيها حَ م ببيال  الحَ  في المسائل  المذكرها فهو الملز  
ل أرى أف :لفقهاء السابقين و اجتهاد لخ أ شرعيّ  ا نقل الحَ  ال رعي عن نصّ أم      
فتاء هنا ليس بعنَ استنباط لإل ا؛ لألى تحقق شروط الاجتهاد إمر هنا لا يتاج الأ
سألة حَام السابقة في مثل المنما هو بيال الأإو ؛ حَام في المسائل المستجدة لأا

ل يتحقق فيه الحد أوحينئي يَفي في ناقل هيا العل  ، هل العل  أالمعروضة على 
زهر لأن اوذلك بتخرجه في الَليات ال ريعة مخ ، ن دراسة العلوم ال رعية مخ  دنىالأ

ل تتحقق فيه أكما يجب ،  سلامية لإسلامية في الدول العربية والإال ري  والجامعات ا
 . والآتي ذكرها  ال روط التي ذكرها النووي

 : شروط المفتي* 
 . (2)ؤالد السعن  الحق  ين  إذا ب ـ  " أفتى يفتي"  مخن: اس  فاعل  المفتي    
هاً عن زخّ نـ  تـ  مُ  ، مأموناً  ثقةً  مسلماً  فاً شرط المفتي كونه مَل  :  قال النووي     

يح صح، هن رصين الفَر الي فس سلي الن فقيه، أسبا  الفسق وخوارم المروءة 
سواء  فيه الحرّ والعبد والمرأة والأعمى والأخرل إذا  ، متيقظاً ، ف والاستنباط ر صالت

 . إشارته  ت م  هخ كتب أو فُ 
                                         

 32/28والموسوعة الفقهية الَويتية  8/360يُـر اج   : البحر المحيط ( 1)

 242فاظ الورقات /أليُـر اج   الأنج  الزاهرات على حل  (2)
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 .. ف به حرم استفتاؤهرخ ن عُ وم  ، يرم التساهل في الفتوى  : وقال     
 ، والفَر ظرالن نمخ  حقّها استيفاء قبل بالفتوى سرعويُ  يتثب  لا أل التساهل نفمخ     
ل عن قخ ل ما نُ م  وعلى هيا يُت ، تقدّم  معرفته بالمسؤول عنه فلا بأل بالمبادرة  فإلت 

 . ن مبادرةالماضين مخ 
َُ غ  ت ـ  حال في يفتي لا أل ينبغيو       كغضب : لمالتأ وتمنعه قلبه وت غل هقخ لُ خُ  ري 

 أو مؤلم مرض أو مزعج رّ ح   أو ملل أو ونعال غالب وفرح وحزل وعطش وجوع
أفتى في  فإلت  ، الاعتدال حال ي تغل فيه قلبه ويخرج عن حدّ  ث وكلّ د  ح  مدافعة 

 .. راً بهاكال مخاطخ   وا  جاز وإلت ن الصبعض الأحوال وهو يرى أنه لم يخرج ع
يعتقد  لا امم وهو تغليظ فيه با ي  العامخّ  يفتي أل المصلحة   المفتي رأى إذا : يّ رخ م  يت الص   الق    
ل ئخ أنه سُ  ي عن ابن عبّال وخ كما رُ   ؛ له جاز ذلك زجراً  ه وله فيه تأويلظاهر  

ا م  أ   : قال ثم " ، ةب  وت ت ـ  هُ ل   :"ر فقالوسأله آخ   " ، هل   ة  ب  وت ت ـ  لا   :" عن توبة القاتل فقال
  ت ل  فـ   ل  ت  قـ   دت اً ق  ينخَ ت  ست مُ  اء  ج   ف  انيخ ا الث  م  أ  و   ، هُ تُ عت نـ  م  ف   لخ تت ق  الت ة  اد  ر  إخ  هخ نخ يت  ع  فيخ   ُ يت أ  ر  فـ   لُ و  الأ  
 . (1)هطت نخّ قـ  أُ 

ن عرفه المستفتي بالعل  اتفقوا على جواز الاستفتاء مم : صفهاني لأوقال ا    
واتفقوا ،  مول له ولإفتائهيستفتول منه ويعظخّ  للإفتاء والنالُ  أو رآه منتصباً  والعدالة

يره  ولم العدالة وعدم بالجهل فرخ عُ  ممن أي ؛ ضده في الاستفتاء امتناع على - أيضاً  -
واختلفوا في جواز الاستفتاء ،  ولا إلى إفتائه لا يلتفتول إليه والنالُ  فتاءللإ منتصباً 

 . (2)والمختار امتناع الاستفتاء منه،  عرف بعل  ولا جهلأي اليي لا يُ  ؛ ن المجهولمخ 
 : لى نفسهإنما إو ؛ سلام لى الإإلى ال رع ولا إ لا ينسب الحَ    المفتي* 
ة   أ مخيْ ه الصحيح ديثالح في  نبّال ن ـه ى     حاص ره   إذا ع دُو ه يُـنـ زخّل ألت   بُـر يتد 

تَ  الِل   يبُ  لا   ن ك  ف إخ } قالو  ؛ على حُ رخي أ تُصخ تَ   الِل خ فخيهخ ت أ مت لا   ت دت خَنت  .. حُ و ل 
مخك   تَ ُ ت ع ل ى حُ تَ خ أ صتح ابخك أ نتزخلهت تَ  الِل    فـ ت أ م لت  ، (3){و حُ تَ  كي  ف ـر ق ب ـينت حُ  وحُ

                                         

 56 - 19آدا  الفتوى والمفتي /يُـر اج    (1)

 361،  3/360بيال المختصر  (2)

 = أ ختر ج ه مسل  في كتا  الجهاد السيْ : با  تأميْ الإمام الأمراء  على البعوث برق ( 3)
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ُ  المجتهدين و  الأميْ المجتهد تَ تَ   الِل  " نهى ألت يُس م ى حُ  ."  حُ

 حَماً   الِطا  بن عمر المؤمنين أميْ يدي بين الَاتب كتب ام  ل   : هيا نومخ     
 ؛ اي  َ  ه   لت قُ ت ـ  : لا   ، فقال"  المؤمنين عمر أميْ   هيا ما أرى الِل ُ  ":   به فقالَ  ح  
 . ا ط  الِت   نُ بت  رُ م  عُ  ين  نخ مخ ؤت مُ الت يُْ مخ ى أ  أ  ا ر  ا م  ي  : ه   لت قُ  نت خَ ل  و  

مضى  نم   ولا النال أمر نمخ  يَن لم : يقول مالَاً  سمع ُ  :  وهب ابن وقال    
،  " حرام وهيا ، حلال هيا ": شيء في يقول به أقتدي أحداً  أدرك ُ  ولا سلفنا نمخ 

 ؛ حسناً  هيا ونرى ، كيا نَره : يقولول كانوا وإنما ؛ ذلك على يجترئول كانوا وما
 . ، ولا نرى هيا فينبغي هيا

ا أم   ؛ " حرام " ولا " حلال " يقولول ولا : وزاد ،  يعقو  بن عتيق عنه ورواه    
ِّزۡق  } تعالى قول الِل   سمع    ِّن ر  ُ لكَُم م  نزَلَ ٱللََّّ

َ
ا  أ رءَيَۡتمُ مَّ

َ
ِّنهُۡ حَرَامٗ فَ  قلُۡ أ  ا وحََلَلَٰٗ جَعَلتۡمُ م 

مۡ عََلَ قلُۡ ءَا  
َ
ذِّنَ لكَُمۡۖ أ

َ
ُ أ ِّ تفَۡتََُونللََّّ ، والحرام ما   ورسولهه الِل  الحلال ما أحل   ؛ (1){ٱللََّّ

 . (2) ورسولهمه الِل  حر  
 مر لا يجوزلأل هيا اأ -عل  أعلى و أ والِل   - رىأ :" وليلك يقول المفتي المجتهد    

ل استطاع إليه  إل ينسبه أرأي العلماء السابقين فعليه لخ  ل كال ناقلاً إا م  " ، أو يجوز أ
. 
 : التجرؤ على الفتيا وخطورته *

ى ل  ع    ت كُ ؤُ رُ جت أ  }  الِل خ  ولُ سُ ر   ال  ق   : قال   بن أى  جعفرعن عبيد الِل      
 . (3){ارى الن  ل  ع    ت كُ ؤُ ر  جت ا أ  ي  تـت فُ الت

ثنا سفيال عن عطاء بن السائب عن عبد الرحمن  بن المبارك : حد  د الِل  قال عب    
أراه قال في   ن أصحا  رسول الِل  مخ  ع رين ومائةً  بن أبي ليلى قال : أدرك ُ ا

                                                                                                    

 والترميي وصححه في كتا  السيْ عن رسول الِل  : با  ما جاء في وصيته  ( 1731)  =
 .( عن بريدة  23030( وأحمد في مسنده برق  )  1617في القتال برق  ) 

 59سورة يونس : الآية  (1)

 32،  1/31يُـر اج   أعلام الموقعين  (2)

 ( . 159أ ختر ج ه الدارمي في سننه : با  الفتيا وما فيه مخن ال دة برق  )  (3)
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 ألّ  إلا ودّ     فت أخاه كفاه الحديث ، ولا مُ  ألّ  دّ ث إلا و  المسجد ، فما كال منه  محدخّ 

 .أخاه كفاه الفتيا 
 أبي بن الرحمن عبد عن السائب بن عطاء عن جرير ثناحدّ  :  أحمد لإماما وقال    
 منه  ما  الِل   رسول أصحا  نمخ  الأنصار نمخ  ومائةً  ع رين أدرك ُ  : قال ليلى
 . كفاه أخاه ألّ  ودّ  إلا حديثاً  ثيدخّ  ولا ، كفاه أخاه ألّ  ودّ  إلا شيء عن سأليُ  رجل

 : ة المطهرةن  في السُّ  ور بهثحدود استفتاء القلب  المأ *
 نخ ع   لُ أ  ست ت      ئت جخ  .. ةُ ص  ابخ  و  يا  } قال  رسول الِل   ألّ   عن وابصة بن معبد    
خّ الت   خ فت تـ  است } وقال بها صدرهفضر   فجم  أصابعه ، "  ع  ن ـ  قال :" {ثمت الإخ و   برخ
ُّ الت [ .. ثلاثا ] كب  لت قـ    خ فت تـ  است  .. ك  س  فت ن ـ   هخ يت ل  إخ  ل  أ  م  اطت و   سُ فت النـ   هخ يت ل  إخ   ت ن  أ  م  ا اطت م   برخ
 . (1){الالن   اك  ت  فـت أ   لت إخ و   رخ دت  الص  فيخ  د  د  ر  ت ـ و   سخ فت  النـ  فيخ  اك  ا ح  م   ثمتُ الإخ ، و   بُ لت ق  الت

وعليه فلا داعي ،  استف  قلبك: هل العل  في زماننا يقولول أنسم  بعض     
نسال إ لّ َُ الاستفتاء مطلق فلخ  محلّ  لّ إوحيث  ، هل الفتوىأهل العل  ولا ألسؤال 
 !! شعر براحة قلبية فليفعله لت إ ل يفعل شيئاً أيريد 
وقد يجد المفسدول  ،هل العل  أترك النصوص التي تأمرنا بسؤال لخ  وبيا نفتح باباً     
  . فعل المفاسد والمنَراتلخ  ذريعةً  {كب  لت قـ    خ فت تـ  است }ديث مثال هيا الفه  لحخ أفي 
 ك  ب  لت قـ    خ فت تـ  ست ا} ا قوله أم   : ح مثل هيا الفه  قال الزرك ي ولتصحي     
 .يب ه والرّ ب  فيلك في الواقعة التي تتعارض فيها ال ُّ  {الالن   اك  ت  فـت أ   لت إخ و  

فيجب  محرّ  حيث اأم   ، ال يء أباح حيث هو إنما القلب واستفتاء : الغزالي قال    
ل ساهخ مُ     ، ورُ  شيء ل ينفي كل  موسو    ّ رُ فـ  ؛  قلب لّ ل على كُ و  ع  ، ثم لا ي ـُ الامتناع

ق  الموف  وإنما الاعتبار بقلب العالمخ  ؛ بهيين القلبين فلا اعتبار   ، شيء لّ نظر إلى كُ 
هيا  ، وما أعز   ن به حقائق الصورح  ت  اليي تمتُ  فهو المحكّ  ؛ دقائق الأحوالب لخ المراقخ 

 . القلب
ن عل  : هيا محمول على أنه يعرف في شأنه مخ  يمال "شعب الإ " وقال البيهقي في    

                                         

( وأح  في  2575أ ختر ج ه الدارمي في سننه : با  دع ما يريبك إلى ما لا يريبك برق  )  (1)
 . عن وابصة  6/292ي في الدلائل ( والبيهق 18006مسنده برق  ) 
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 .. ن ذلكك ب يء مخ ل  ث على لسال م  الغيب ما عسى يتاج إليه أو يد  

ى ل  ع   كُ ل  م  الت  ُ ل  َ  ت  ي ـ } قال " ؟ ثد  يُ      يت ك  و  " : ق الحديثرُ كما ورد في بعض طُ      
 .. {هانخ س  لخ 

 . هوعخ في رُ  ي: يعني يلق في هيا الحديثي عن إبراهي  بن سعد أنه قال وخ وقد رُ     
ن جملة وإلا فمخ  ،عليه  السلام ل المراد بهيا في غيْ الأنبياء لا يخفى أ : تنبيه    
 . (1)ق الوحي الإلهامرُ طُ 
 

                                         

 8/117البحر المحيط  (1)
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 المبحث العاشر
 مقاصد ال ريعة

 المطلب الأول

 تعري  مقاصد ال ريعة وأقسامها 

 تعري  المقاصد : -أوّلًا 
د " ، وهو اس  مَال ، مخن " قصد ال يء قصداً "  ةً :المقاصد لغ     جم  " مقصخ

 . (1)أي طلبه بعينه
تحقيق مصالح العباد في الدنيا والآخرة بَفالة ضرورياته  وتوفيْ  واصطلاحاً :    

 . (2)حاجياته  وتحسينياته 
ع  ت إلا لمصالح النال     ؛ لتستقي   إل المتتب  لأحَام ال ريعة الغراء يرى أنها ما وُضخ

حياته  في الدنيا ، ويسعدوا بالفوز في الآخرة ، وذلك واضح في نصوص كثيْة تؤكد 
 أل الأحَام في غالبها معللة .. 

 ومنها على سبيل المثال ما يلي :    
رسَۡلنَۡكَٰ  وَمَا  }قوله تعالى  -1

َ
ِّلعَۡلٰمَِّين رحَََۡةٗ  إِّلََّّ  أ  . (3){ل 

نَّ ٱ تُ وَمَا خَلقَۡ }قوله تعالى  -2 نسَ  لِّۡۡ عَۡ  إِّلََّّ  وَٱلِّۡۡ  . (4){بُدُونلَِّ
ْ كُتِّبَ }قوله تعالى  -3 ِّينَ ءَامَنُوا هَا ٱلََّّ يي

َ
أ يَامُ  كُمُ عَليَۡ يََٰٓ ِّ ِّينَ مِّن ٱلص  كَمَا كُتِّبَ عََلَ ٱلََّّ

 . (5){تَتَّقُون لعََلَّكُمۡ  لِّكُمۡ قَبۡ 
                                         

     505،  2/504المصباح المنيْ  يُـر اج   (1)
 203عل  أصول الفقه لِلاف / يُـر اج   (2)
   107سورة الأنبياء : الآية  (3)
 56سورة الياريات : الآية  (4)
   183سورة البقرة : الآية  (5)
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لوَٰةَ تَنۡ }قوله تعالى  -4 ِّنَّ ٱلصَّ ۡ  شَا ءِّ حۡ ٱلفَۡ  عَنِّ  هَٰ إ  . (1){مُنكَروٱَل

 أقسام مقاصد ال ريعة : -ثانياً 

المقاصد التي أت  تَالي  ال ريعة إلى حفظها أقسامها ثلاثة : ضرورية ، وحاجية     
 ، وتحسينية .

 ونفصل القول فيها فيما يلي .    
 القس  الأول : الضروريات :

 . الضروريات هي ما لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا    
 حفظ الدين ، والنفس ، والنسل ، والمال ، والعقل . وهي خمسة :    
 وهيه الضروريات الِمس قيل إنها مراعاة في كل ملة وشريعة .    
 أثر فقد الضروريات :* 

أم ارة الضروريات أنها إذا فُقخد تت واحدة منها أو أكثر لم تستق  مصالح العباد في     
ساد وتهارج وفوت حياة ، وفي الآخرة فوت النجاة والنعي  الدنيا ؛ وإنما تَول على ف
 والرجوع بالِسرال المبين .

 حفظ الضروريات :* 
ل مّا كان  الضروريات أساساً لاستقامة مصالح العباد في الدنيا والآخرة فإلّ     

 الحفاظ عليها يَول كيلك من الأهمية .
 ولا يتحقق الحفاظ عليها إلا بأمرين :     

 ما يقي  أركانها ويثب  قواعدها ) مراعاتها من جانب الوجود ( . : الأول
 ما يدرأ عنها الاختلال الواق  أو المتوق  منها ) مراعاتها في حالة العدم ( . الثاني :

 ونستعرض حفظ الضروريات الِمس في ما يلي :     
 الدين . : لاً أوّ 

الحفاظ عليها من جانب الوجود عباده ، و وهو العقائد والعبادات التي شرعها لخ     
بالدعوة إليه ، وتأمين ذلك ، وإقامة شعائر الدين ، وشرع لحفظه مخن جانب العدم 

                                         

 45سورة العنَبوت من الآية  (1)
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 أحَام الجهاد والقتل للمرتدين .

 النفس . : ثانياً 
حافظ الإسلام على النفس مخن جانب الوجود بإيجا  تناول ما يقيمها مخن     

 لى الصحة والتداوي .ضروريّ الطعام وال را  ، والمحافظة ع
ومخن جانب العدم أوجب القصاص والدية والَفارة على م ن يعتدي عليها ،     

 وحر م الإلقاء بها إلى التهلَة وقتلها .
 العقل . : ثالثاً 
حافظ الإسلام على العقل مخن جانب الوجود مخن أل تناله آفة تَعل صاحبه عبئاً     

 ، وحر م كل ما ييهبه ويسَره .على المجتم  ومصدر شر وأذى للنال 
ومخن جانب العدم وض  حدّاً وعقوبةً لَل م ن ييهب عقله بالِمر وغيْها مخن     

 أنواع المسَرات .
 النسل . : رابعاً 
المحافظة على النسل مخن جانب الوجود بت ري  الزواج ، والاهتمام بالأسرة ،     

 والتحيير مخن الزنا ومقدماته .
 العدم وض  عقوبةً وحدّاً لمن زنا أو قيف المحصنات المؤمنات . ومخن جانب    

 المال . : خامساً 
المحافظة على المال مخن جانب الوجود بتنميته واستثماره في الحلال ، والبُعد به عن     

 الحرام ، ومن  الاعتداء عليه ، وتنظي  أسس التعامل به بين النال .
حدّاً لمن يسرق ، وضم ن كل م ن أتل  مال غيْه ومخن جانب العدم وض  عقوبةً و     

، وح ج ر على السفيه وذي الغفلة
(1) . 

 القس  الثاني : الحاجيات :
الحاجيات هي ما يفتقر إليها من حيث التوسعة ورف  الضيق المؤدي في الغالب     

 إلى الحرج والم قة اللاحقة بفوت المطلو  . 

                                         

 246 - 244/ زهرة لأبي الفقه وأصول 207 ، 206/ لِلاف الفقه أصول عل  : يُـر اج   (1)
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 أثر فقد الحاجيات :* 

ى فقد الحاجيات الضيقُ والحرجُ والم قةُ ، لَنه لا يبلغ مبلغ الفساد يترتب عل    
 العادي المتوق  في الضروريات . 

 ما تَري فيه الحاجيات :* 
 تَري الحاجيات فيما يلي :     
 كالرخص المخففة بالنسبة إلى لحوق الم قة بالمرض أو السفر .  العبادات : -1
بالطيبات مما هو حلال مأكلًا وم ربًا وملبساً  كإباحة الصيد والتمت   العادات : -2
. 
 كالقراض والمساقاة والسل  .  المعاملات : -3
 كضر  الدية على العاقلة تخفيفاً عن القاتل .  الجنايات : -4

 القس  الثالث : التحسينيات :
التحسينيات هي الأخي با يليق من محاسن العادات ، وتَنب الأحوال المدنسات     

 نفها العقول الراجحات ، ويجم  كل ذلك مَارم الأخلاق .التي تأ
 أثر فقد التحسينيات :* 

فقد التحسينيات لا يخلّ بأمر ضروريّ أو حاجيّ ، وإنما يَول في ذلك ترك     
 لمحاسن العادات ، واجتنا  لمَارم الأخلاق وما تألفه العقول السليمة .

 ما يجرى فيه التحسينيات :* 
 نيات فيما يلي :تَري التحسي    
كالطهارة وستر العورة ، والتقر  بنوافل الِيْات مخن الصدقات   العبادات : -1

 والقر  .

 . المستخبثة والم ار  النجسة المآكل ومجانبة ، وال ر  الأكل كآدا  : العادات -2
 كالمن  من بي  النجاسات ، وفضل الماء والَلأ .  المعاملات : -3
الحر بالعبد ، أو قتل النساء والصبيال والرهبال في الجهاد  كمن  قتل  الجنايات : -4
. 
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 المطلب الثاني

 مَملات المقاصد

كل مرتبة مخن مراتب المقاصد الثلاث ينض  إليها ما هو كالتتمة والتَملة مما لو      
 فرضنا فقده لم يخخُل  بحَمتها الأصلية .

  * صور المَمل للمقاصد :
 وريات :أوّلًا : صور المَمل للضر 

التماثل في القصاص ؛ فإنه لا تدعو إليه ضرورة ، ولا تظهر فيه شدة حاجة ،  -1
لَنه تَميلي ؛ لألّ قتل الأعلى بالأدنى مؤدّ  إلى ثورال نفول العصبة ، فلا يَمل 

 بدونه ثمرة القصاص مخن الزجر والحياة التي قصدها ال ارع منه .
لحفظ النسل بالمن  من الزنا ؛ لأل النظر  المن  مخن النظر إلى الأجنبية مَمخّل -2

مقدمة للزنا وداعية إليه ، وتحريم داعية المحرم ثب  بها الدليل ال رعي في قوله تعالى 
ِّنَٰ } ِّلۡ }وقوله تعالى  (1){وَلََّ تقَۡرَبُواْ ٱلز  ْ  مُؤۡمِّنِّينَ قلُ ل  وا بۡ  مِّنۡ  يَغُضي

َ
 . (2){صَرِّٰهِّمأ

لمال اليي هو ضروريّ ؛ فإل الزيادة جزء مخن من  الربا ؛ فإنه تَميل لحفظ ا -3
 مال الداف  ييهب هدراً بدول مقابل معتبر  شرعاً .

 ثانياً : صور المَمل للحاجيات :
اعتبار الَ ء ومهر المثل في الصغيْة ؛ فإل ذلك كله لا تدعو إليه حاجة مثل  -1

حاصلًا بدول  الحاجة إلى أصل النَاح في الصغيْة ؛ فالمقصود من النَاح وإل كال
الَفاءة والمهر لَنهما أشدّ اقتضاءً لدوام النَاح وتمام الألفة بين الزوجين ، وما به 

 دوامه مخن مَملاته .

 الجم  بين الصلاتين في السفر اليي تُـقتص ر فيه الصلاة . -2
 جم  المريض اليي يخاف أل يغُلب على عقله . -3

                                         

 32سورة الإسراء مخن الآية  (1)
 30سورة النور مخن الآية  (2)
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  لتحسينيات :ثالثاً : صور المَمل لخ 

 ا  الأحداث والإنفاق مخن طيبات المَاسب .آد -1
 مندوبات الطهارات والاختيار في الضحايا والعقيقة والعتق . -2
 ترك الأعمال المدخول فيها وإل كان  غيْ واجبة . -3
 شرط التَملة :* 

شرط التَملة في المقاصد الثلاث : أل لا يعود اعتبارها إلى الأصل بالإبطال ؛     
ضي اعتبارها إلى رفض وإبطال أصلها لا يصحّ اشتراطها عند ذلك لأل كل تَملة يف

 ؛ لوجهين : 
أل في إبطال الأصل إبطال التَملة ، فالتَملة م  ما كملته كالصفة  الوجه الأول :

م  الموصوف ، فإذا كال اعتبار الصفة يؤدي إلى ارتفاع الموصوف لزم من ذلك 
على هيا الوجه مؤدّ  إلى عدم اعتبارها ،  ارتفاع الصفة أيضاً ، فاعتبار هيه التَملة

تُبرخ الأصل مخن غيْها .  وهيا محال لا يُـت ص و ر ، وإذا لم يُـت ص و ر لم تُـعتتـ بر  التَملة واعت
أننا لو قد رنا أل المصلحة التَميلة تحصل م  فوات المصلحة الأصلية  الوجه الثاني :

لى ؛ لخم ا بينهما من  التفاوت .. لَال حصول الأصلية أ وت
 ومثال ذلك ما يلي :    
 الجهاد م  ولاة الجور .. -1

 قال العلماء بجوازه .    
:" لو ترُخك ذلك لَال ضرراً على المسلمين " ؛ فالجهاد  وقال الإمام مالك     

ضروريّ للحفاظ على الدين ، والوالي فيه ضروريّ ، والعدالة في الوالي مَملة 
 عاد للأصل بالإبطال لم يُـعتتـ بـ رت .للضروري ، والمَمل إذا 

 الأمر بالصلاة خل  الولاة السوء .. -2
فالصلاة ضروريّ ، وعدالة الوالي أو الإمام مَمل للضروري ، والأخي بالمَمل     

فيه ترك سُن ة الجماعة ، وهي مخن شعائر الدين المطلوبة ، والعدالة مَملة ليلك 
 . المطلو  ، ولا يبطل الأصل بالتَملة

 إتمام الأركال في الصلاة مَمل لضروريتها .. -3
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أو كال  ، المَمل سقط - غيْ القادر كالمريض - لا تصلى أل إلى طلبه فإذا أدى    

 في تمامها حرج ارتف  الحرج عمن لم يَمل ، وصلى على حسب ما أوسعته الرخصة .
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 المطلب الثالث

 العلاقة بين مقاصد ال ريعة

ة في ال ريعة أصل للحاجية والتحسينية ، فلو فرُخض اختلال المقاصد الضروري    
ت لا  باختلاله بإطلاق ، ولا يلزم مخن اختلالهما اختلال الضروري  الضروري بإطلاق لا خت
بإطلاق ، نع  قد يلزم مخن اختلال التحسين بإطلاق اختلال الحاجي بوجه ما ، وقد 

 ي بوجه ما .يلزم مخن اختلال الحاجي بإطلاق اختلال الضرور 
فليلك إذا حوفظ على الضروري فينبغي المحافظة على الحاجي ، وإذا حوفظ     

على الحاجي فينبغي أل يافظ على التحسين ، إذا ثب  أل التحسين يخدم الحاجي 
 . (1)وأل الحاجي يخدم الضروري فإل الضروري هو المطلو 

 ر دعوانا أل الحمد لِلخ  ر  العالمين ..وآخخ     
 وصلى الِل  على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .                

 

 
 

                                         

 أصول عل :  ويُـر اج   ، دراز الِل   عبد ال يخ شرح م  بتصرف 16 - 5/ 2 الموافقات (1)
 350 - 341/ زهرة لأبي قهالف وأصول 213 - 203/ فلِلاّ  الفقه



336 
خَـت ـا  ـرخل الت  فخهت

ــوع ضُـ ــوت  صفحة التم 
 التمُق دخّم ة.........................................................................

 المبحث الأول : مقدمات عل  أصول الفقه :
 ..............................................ري  أصول الفقهتع:  الأول لمطلبا

 .................................موضوع عل  أصول الفقه وأركانهالمطلب الثاني : 
 ...........................................استمداد عل  الأصول المطلب الثالث :
 .........................................غاية عل  الأصول وثمرته المطلب الراب  :

 حَ  تعلمه................................فضل عل  الأصول و  المطلب الِامس :
 .............................................ن أة عل  الأصول المطلب السادل :
 ...............فيهفي عل  الأصول وطرُُق التصني    ن  ن ص  أول م   المطلب الساب  :

 .والفقيه الأصولي وبين الفقهية والقاعدة الأصولية القاعدة بين الفرق : ثامنال المطلب
 المبحث الثاني : الحاك  والمحَوم :

 ....................................................الحاك ...... المطلب الأول :
 ...................................تعري  الحَ  ال رعي وأقسامه المطلب الثاني :
 أقسام الحَ  التَليفي........................................... المطلب الثالث :
 ............................................أقسام الحَ  الوضعي المطلب الراب  :

 لثالث : المحَوم به والمحَوم عليه :المبحث ا
 .......................................................م بهالمحَو  : المطلب الأول

 ......................................................المحَوم عليه :الثاني  طلبالم
 ...............................................الأهلية وعوارضها المطلب الثالث :

 الحَ  : المبحث الراب  : دلالة الألفاظ على
 ..........................................دلالة الألفاظ على الحَ .... تمهيد في :

 .........................دلالة الِطا  على الحَ  عند غيْ الحنفية المطلب الأول :
 .............................دلالة الِطا  على الحَ  عند الحنفية المطلب الثاني :

 ....................................................ينهر والمالأ : الثالث طلبالم
 : المعاني وحروف والنسخ والمبين والمجمل والمقيد والمطلق والِاصّ  العامّ  : الِامس المبحث

 العامّ والِاصّ.................................................... المطلب الأول :
المطلق  : الثاني طلبالم

 .....................................................والمقيد
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ــوع ضُـ ــوت  صفحة التم 

 ....................................................المجم ل والمبين   المطلب الثالث :
 ...........................................................النسخ : الراب  طلبالم
 ..................................................معاني الحروف :الِامس  طلبالم

 المبحث السادل : الأدلة المتفق عليها :
 ..........................................تعري  الأدلة وأقسامها المطلب الأول :

 ..........................................................الَتا  : الثاني طلبالم
 السُّن ة........................................................... المطلب الثالث :
 ..........................................................الإجماع المطلب الراب  :

 .........................................................القيال المطلب الِامس :
 :   فيهاالأدلة المختل  :  اب المبحث الس

 ...................................................ن قبلناشرع م  : الأول  طلبالم
 ....................................................قول الصحابي : الثاني طلبالم
 ..........................................................العرف : الثالث طلبالم
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 : التعارض والترجيح:  الثامنبحث الم

 ..............................................رض..........التعا المطلب الأول :
 الترجيح.......................................................... المطلب الثاني :
 الاجتهاد والتقليد : المبحث التاس  :
 ...........................................الاجتهاد............. المطلب الأول :

 التقليد........................................................... ني :المطلب الثا
 الإفتاء.......................................................... المطلب الثالث :

 المبحث العاشر : مقاصد ال ريعة :
 ......تعريــ  مقاصــد ال ــريعة وأقســامها........................... المطلــب الأول :
 مَمـلات المقاصـد................................................. المطلـب الثـاني :
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 التعري  بالمؤل 

    . يالهاشم الحسيني الرحمن عبد يعل محمد بن إسماعيل /.د : لمبالَا  الاس -

الموافق  هـ 1370 ربي  الأول 12الجمعة يوم  ،حافظة دمياط ب  د بصرلخ وُ  -
 . م 22/12/1950
ن كلية ال ريعة لقانول مخ ( في ال ريعة وا الإجازة العالية ) الليسانس حصل على -

( في أصول الفقه  الماجستيْ ) ثم ، م 1976 امعة الأزهر بالقاهرة في مايوبجوالقانول 
( في أصول الفقه  الدكتوراه )ثم  ، بتقدير ممتازم  21/9/1993ن نفس الَلية في مخ 
 . م بتقدير مرتبة ال رف الأولى 29/7/1996ن نفس الَلية في مخ 
اعتباراً  جامعة الأزهربالمنصورة لبنات لدراسات الإسلامية والعربية لخ ا ل في كليةر  د   -
ن قس  أصول الفقه بنفس الَلية اعتباراً مخ لخ  اً رئيس ثم،  م 7/7/1998ن مخ 
 اأستاذثم  ، م11/9/2002ن اعتباراً مخ  مساعداً  اً أستاذ ثم م ، 1/9/2000

 . وحتى تاريخهم  1/8/2011ن مخ  بنفس الَلية اعتباراً  متفرغاً  مساعداً 
) وفروعها في المنصورة  زهرالأ جامعة  : منها ، العربية الجامعات نمخ  العديد في لر  د   -

) كلية  جامعة الَوي و ،  ) كلية الحقوق ( المنصورة وجامعة ،ودمياط وبور سعيد ( 
كلية  ) السعودية بالمملَة لبناتلخ  الرياض وجامعة ، ( الإسلامية والدراسات ال ريعة

  . جامعة الِرج بحوطة بني تمي  ( -تربية لخلمعلمات ال
بجامعة الأزهر وكليات  وناقش العديد منهاالرسائل العلمية  العديد مخن على أشرف -
   . ات وجامعة الإمام بالمملَة العربية السعوديةالبن

 له أكثر مخن خمسة وع رين مؤلفاً علميّاً ، منها : -
 . املى الأحَمام في دلالة المفهوم عالإ -1
 . الأوامر ال رعية وأثرها في الأحَام -2
 . ( الجزء الأول ) إبهاج العقول في عل  الأصول -3
 . ( راب الجزء ال ) إبهاج العقول في عل  الأصول -4
 . خبارخيار بترجيحات الأتحاف الأإ -5
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 .لى قواعد الاجتهاد والتقليد إرشاد المريد إ -6
 . لَتا  والسنةإيقاظ الهمة في تخصيص ا -7
 . ولالوصول إلى عل  الأص مختصر -8
 . امّ بلوغ المرام في قواعد الع -9

 . يالنسخ وأثره في الفقه الإسلام -10

 البرهال على أل الإسلام خاتُ الأديال .  -11
 تيكيْ أولي الألبا  بحَ  النمص والنقا  .  -12
 الإعلام بواجبات الحاك  والمحَوم في الإسلام . -13
 . الفرائض عل ية الفارض في كفا  -14
  منها : ، ن الندوات والمؤتمرات المحلية والعالميةكما شارك في العديد مخ   -
 امعة الَوي بجبَلية ال ريعة والدراسات الإسلامية ( عل  أصول الفقه  ) مؤتمر -1
 .  م 1998/ 4/ 26هـ الموافق  1418/ 29/12في 
الإسلامية بَلية الدراسات  (  الواق  وال ريعةلبال المرأة المسلمة بين) مؤتمر  -2

 . م 2001/ 26/12هـ الموافق  12/1421/ 3نات بالمنصورة في للب ةوالعربي
امعة بجبعهد البحوث العلمية ( التربية الإسلامية وبناء المسل  المعاصر  ) مؤتمر -3

 م  . 2006ـ = ه 1427 عامبَة المَرمة  أم القرى
والدراسات  ال ريعة بَلية ( الإسلامي الفَر في رالآخ   م  الحوار ) العالمي ؤتمرالم -4

 .م  2007 =هـ 1428عام  - امعة ال ارقةبجالإسلامية 
بجامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض  (الانتماء الوطني في التعلي  العام  ) ندوة -5

قوق ببحث عنوانه ) الح م اركاً  ، م 2009مارل  =هـ  1430في ربي  الأول 
 .ال رعية لوطني المملَة العربية السعودية ( 

الإسلامية  الدراسات بَلية ( الَريم القرآل في تت ر  كخ ذُ  كما الَنانة مصر ) ندوة -6
 . م 3/4/2012لبنات بالمنصورة في والعربية لخ 

واليي  ( بناء ال خصية المسلمة في القرل الحادي والع رين) الدولي  ؤتمرلما -7
 بريلأ 4امعة القاهرة في بجبَلية دار العلوم حوث والدراسات المعرفية نظمه مركز الب
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 . م 2012

تح  رعاية الرابطة العالمية لِريجي الأزهر   ( معاييْ اختيار رئيس الجمهورية) ندوة  -8
 م  . 5/2012/ 16بدمياط في 

نة المنورة العلاج ( بالمدي -الآثار  -الأسبا   ..ظاهرة التَفيْ  )المؤتمر العالمي  -9
تح  إشراف جائزة ناي  بن عبد العزيز آل سعود  ، م 2011 هـ = 1432

 .  وجامعة الإمام محمد بن سعود
رئيس الدولة بين أحَام السياسة ال رعية النظام القانوني لخ  ) المؤتمر الدولي -10

   رابطةبالتعاول م، امعة الأزهر بطنطا بجبَلية ال ريعة والقانول ( والدساتيْ المقارنة 
 . م 5/3/2014 ، 4 الموافق هـ 4/5/1435 ، 3 في الإسلامية الجامعات

ول الإسلامية بوزارة ئللمجلس الأعلى لل  ولالثالث والع ر المؤتمر العالمي  -11
خطورة الفَر التَفيْي والفتوى بدول عل  على المصالح الوطنية  ) وقاف المصريةلأا

 25الموافق        هـ 25/5/1435،  24في هرةالمنعقد بالقا ،(  والعلاقات الدولية
 سبل حماية المجتم  من الفَر التَفيْي )ببحث عنوانه  م اركاً  ،م 26/3/2014، 
) 
 له إسهامات علمية وثقافية ، منها : -
 . دارة الجهراءبإوعضو المَتب الفني  ، مام وخطيب بدولة الَوي إ -1
صولية والاكتتا  في الموسوعة الأ،  بالموسوعة الفقهية الَويتية باحث شرعيّ  -2

 . الَويتية
 رئيس فرع الرابطة العالمية لِريجي الأزهر ال ري  بدمياط . -3
 عضو الرابطة الفقهية لموق  الفقه الإسلامي . -4
  . عضو لجنة تقيي  الإنتاج العلمي بجامعة مؤتة بالأردل -5
ف بدمياط والمنصورة وبورسعيد  التدريس بالمراكز الثقافية التابعة لوزارة الأوقا -6

 ومركز تدريب الأئمة بالمنصورة ودمياط .
 ذاعة القرآل الَريمإ الم اركة في البرامج الإعلامية المقروءة والمرئية والمسموعة ) -7
 . حَام (أبرنامج آيات و  -
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َ ماً ، منها : -   له أكثر من ثلاثين بحثاً مح
  .الاستصحا  وأثره في الأحَام  -1

  . أثر القواعد الأصولية في الأوامر ال رعية -2

  . الإسلامي الفقه في وأثره الصحابي قول -3

 .تَلي  الغافل عند الأصوليين وأثره في الفقه الإسلامي  -4

 حجية مفهوم المخالفة عند الأصوليين . -5
 تعارض الأدلة وأثره في الأحَام ال رعية . -6
  . ه الإسلاميالمطلق والمقيد وأثرهما في الفق -7

 . الَوكب الساط  في قاعدة سد اليرائ  -8
 . مفهوم الموافقة وأثره في الأحَام -9

  . قواعد الترجيح عند الأصوليين وأثرها في الفقه الإسلامي -10
 . دور الوسطية في بناء ال خصية المسلمة المعاصرة -11
 . الإسلاميالمحظورات الواجب على رئيس الدولة اجتنابها في الفقه  -12

 alazhary_alosooly@yahoo.com:  البريد الإلَتروني -
 www.alazhary2.blogspot.comلَتروني : الموق  الإ -

 الصفحة ال خصية على الفيس بوك : -
 https://www.facebook.com/Dr.EsmailAbdElrahman 

  . الِتام ن  ست وحُ  والقبول   خلاص  لإتعالى ا سأل الِل   ن    
 .  على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسل وصلى الِل                   
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